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 الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء الجسدي
 

 ممدوح بن رشيد بن مشرف العنزي
 المساعدالجنائي أستاذ القانون 

 قسم الأنظمة، كلية الشريعة والأنظمة،

 جامعة الطائف

 

 (هـ62/00/0424هـ؛ وقبل للنشر في 62/11/0424)قدم للنشر في 

 

يترتب على الجريمة المرتكبة ضرراً يلحق بالمجتمع عامة، والمجني عليه خاصة، إضافة لما تحدثـه الجريمـة   . البحث ملخص

من توتر في العلاقـا  اججتماعيـة بـلمج المجـني عليـه والمـتتيم والـو قـد تطـوز فـترا مـن  مـن  ـا ينـتي عنتيـا مـن كراهيـة                  

تطلــب السياســة الجنائيــة المعاصــرإ ضــرورإ إلــاد بــدائل للبعــومة الجنائيــة بعيــدإ عــن الأخــ  بالوســائل   توبغضــا ، و

النـاا  الحاصـل    إنتيـا  العلح الجنـائي والـ ي يـ دي إ      بر   أهميةتطلبا  الم تلك التقليدية للدعوى الجنائية، وأمام

في الحـد مـن    لـه دور  أنكمـا   ا حق خاص للمجني عليه،وتحديداً في القضايا الو يترب عليتي بلمج طرفي الدعوى الجنائية

لـه دور مـن ناحيـة تيسـب وتبسـي        الجنـائي  بنظـام العـلح   لأخـ  فا ،أمـام ااـاكم الجنائيـة    المنظـورإ   يادإ أعداد القضـايا 

ناحيـة  ، كمـا أن دورا يـ   مـن    وضـع لليـة  لمواجتيـة أ مـة العدالـة الجنائيـة      ب ،الإجرا ا  الجنائية واختعارها والإسرا 

وأخباً قسمت الدراسة إ  مباحـ،، تحـدثنا في المبحـ،     إنتيا  الناا  بلمج المجني عليه والمتتيم  أحيانا خارج دائرإ القضا .

الأوز تحدثنا فيه عن ماهية العلح الجنائي مبينلمج المقعود به وطبيعته القانونية وأهميته، أمـا المبحـ، النـاني تحـدثنا فيـه      

يـه، وفي نتيايـة   الأثـر المترتـب عل   تناولنا شـرو  العـلح و  النال،  بح،المراحل إجرا ا وفي مو عن نطاق تطبيق العلح 

 .الدراسة اختتمنا بأهم النتائي والتوصيا  الو توصلنا إليتيا

 

 مقدمة

والتعدي عليه جريمة كل مساس بسلامة جسم الإنسان 

لبطأ المرتكب والضرر ل نتيجة، يعاقب عليتيا القانون

على تقديم  المجني عليه دور ه، ويقتعرال ي لحق ب

، للمطالبة من يمنله للجتيا  المبتعة أو هشكوى من

بتوقيع أشد العقوبا  بحق الجاني لإرضا  شعورا لما 

لحق به من ضرر مادي أو معنوي، ونتيجة لما جقاا 

ني عليه من اهتمام تشريعي وفقتيي في اآوونة المج

 أصبح ،الأخبإ من ناحية حقوقه في الإجرا ا  الجنائية

له حق تحريكتيا ، فعلًا في الدعوى الجنائيةاف اًدور له

ومباشرتتيا أمام الجتيا  المبتعة والمطالبة بتعويضه 

مادياً ومعنوياً، كما أن له إيقاف الدعوى الجنائية عند 
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باعتبارا صاحب حق أصيل  اها مناسبة له.أي مرحلة ير

 ف )كبيش،بعد أن كان يمنل الطرف الأضع فيتيا،

 م(.6110

فكرإ الأخ  بنظام   ومن ه ا المنطلق بر 

العلح الجنائي باعتبارا من الأنظمة الإجرائية الو 

، ويعت  تتيدف لتبسي  الإجرا ا  الجنائية واختعارها

 تجنباً لدعوى الجنائيةإحدى الطرق غب التقليدية لإدارإ ا

 طوز في عليتيالإجرا ا  التقليدية الو يترب با للأخ 

الإجرا ا  وا دحام اااكم الجنائية ااملة فوق  تلك

ونتيجة للجريمة المرتكبة طاقتتيا بعدد كبب من القضايا، 

بلمج المجني عليه ما العلاقا  اججتماعية  في توتريحدث 

 ،إجرا ا  الدعوىطوز بطوز يقد   يوالتتيم والم

، وبالرغم من القضائيةأن الأحكام  ويرجع ذلك إ 

، إج أنتيا في عن الجريمة ةالناشئ حسمتيا للبلافا 

من الناحية اججتماعية  تياج تحسم المقابل الأخر

فإذا الأخ  بإجرا  العلح الجنائي ي دي إ   ،والعائلية

انقضا  الدعوى الجنائية دون صدور حكم با  فيتيا 

 إجرا  ويعد .م(6100م، الجابري، 0822ر، )سرو

يستند إ  رضا   باعتبارا بديلًا قادراً على إنتيا  الناا 

 .المجني عليه والجاني فلا يمكن إتمامه إج بموافقتتيم

 أهمية الدراسة
تتطلب السياسة الجنائية المعاصرإ ضرورإ إلاد 

لمواجتية ما يعرف بأ مة العدالة  الجنائية دعوىبدائل لل

عن الأخ   اًتكون ذا  مرونة أكنر بعيد الجنائية

تلك  وأن تكون ،التقليدية للدعوى الجنائية لبالوسائ

)سرور،  الجنائية قابلة للتطور في حل المنا عا  البدائل

م(، وهادفة لتحقيق التوا ن بلمج حق المتتيم في 0822

محاكمة سريعة، ورغبة الجتية المبتعة بالتحقيق 

العلح  يعد طالبالم تلك وأمامالوصوز للحقيقة، 

من أهم البدائل للدعوى الجنائية لمواجتية ما  الجنائي

 بديلًا إجرا كما يعد  يعرف بأ مة العدالة الجنائية،

الحد من  ، وأيضالإجرا ا  الجنائيةاتيسب وتبسي  ل

 أمام اااكم الجنائية المنظورإ أعداد القضايا في ايادإال

الو من الممكن حلتيا خارج دائرإ القضا ، وما يقابله 

في الجانب الأخر من تحمل الدولة لكنب من النفقا  

والجتيود المب ولة من قبل القضاإ، وأيضا ما يتكبدا 

ما يترتب عليه من مضيعه المتقاضون من نفقا  و

لأوقاتتيم أثنا  سب الإجرا ا  مروراً بمرحلة التحقيق 

وانتتيا ها بمرحلة اااكمة سوا  بطريق مباشر أو غب 

مباشر  ا يلحق في الأخب أشد الأضرار بالمجتمع 

وقوفتيم موقف م(، إضافة إ  أن 0881)سالم، 

لمادي ا اجتتيام أمام السلطا  القضائية يناز من كيانتيم

 الأدبي.و

كما ي دي العلح دوراً فاعلًا من ناحية تجنب 

المتتيم لثار العقوبة وتحديداً العقوبا  السالبة للحرية لما 

لها من تأثب سيئ عليه وعلى أسرته  ا يسمح له 

وه ا ما دفع القوانلمج  ،باجندماج مرا أخرى في المجتمع

الجرائم  المقارنة إ  التوسع في إجا إ العلح الجنائي في

فالأخ  بنظام  ،الو تمنل اعتداً  على الأشباص

 الإجرا ا  الجنائيةاختعار  العلح الجنائي يتيدف إ 
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 ،المبتلفة دون المرور بمراحلتيا الإجرائيةالتقليدية 

يسببه طوز تلك وما  اااكمةو ،التحقيقو ،اجستدجز

وأخباً  ،الجانيو للمجني عليه الإجرا ا  من معاناإ

في تفعيل دور  الدولة المعنية أجتياإتعاون كافة  إن

إ  إنتيا  الدعوى  العلح الجنائي وبيان محاسنه ي دي

وعودإ العلاقا  اججتماعية الو تأثر  الجنائية 

 ،متيدي) بالجريمة المرتكبة بلمج المجني عليه والمتتيم

  .(م6111 ،عبيد ،م6114 ،كامل ،م6112

 أهداف الدراسة
أهمية العلح  :رف علىتتيدف الدراسة للتع

 ،وسلطة التحقيقلكل من المجني عليه والمتتيم 

 :أيضاوتتيدف ه ا الدراسة  ،وبيان طبيعته ،والقضا 

وتحديداً الو تمنل  بيان الجرائم الجائا العلح فيتيا إ 

موقف القوانلمج اعتدا  على الأشباص ومن ثم بيان 

 ومن تلك الجرائم وأيضا المقارنة من العلح الجنائي

  .الأثر المترتب عليه بالنسبة للدعوى

 تساؤلات الدراسة
ومن  ،لكل دراسة تساؤج  ينبغي الإجابة عنتيا

 ثم تقتضي دراستنا الإجابة على مجموعه من

  :التساؤج 

 ؟ما العلح الجنائي وشروطه -0

ما موقف القوانلمج العربية من العلح  -6

 الجنائي؟

ما الفائدإ الو ستعود على كل من الدولة  -2

تياتتيا وأطراف الدعوى في حالة الأخ  وأج

 ؟بإجرا  العلح

 ؟ما الجرائم الو لو  العلح فيتيا -4
ما الأثر المترتب على الدعوى الجنائية في حاز  -1

 ؟إتمام العلح

 منهج الدراسة
نتيي الوصفي الدقيق لما هو ترتكا دراستنا على الم

ه ا من  ،عليه حاز القوانلمج المقارنة محل الدراسة

وعلى المنتيي التحليلي لنعوص المواد القانونية  ،جانب

وذلك بتحليلتيا والوقوف على المراد  ،من جانب أخر

منتيا وبيان موقف القوانلمج ذا  العلة بموضو  البح، 

أما من جانب  ،من العلح والجرائم الجائا العلح فيتيا

 .أخر اعتمدنا على لرا  شراح القانون وم لفاتتيم

 خطة الدراسة

 :اآوتيعلى  يشتمل بحننا

 المقدمة

 ماهية العلح الجنائي  :المبح، الأوز

التعريف بالعلح الجنائي  :المطلب الأوز

 .وطبيعته

 .أهمية العلح الجنائي :المطلب الناني

نطاق تطبيق العلح الجنائي  :المبح، الناني

 .هئمراحل إجراو

 .نطاق تطبيق العلح الجنائي :المطلب الأوز

 .العلح الجنائي إجرا مراحل  :المطلب الناني
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شرو  العلح واآوثار المترتبة  :النال، بح،الم

 .عليه

 .شرو  تطبيق العلح :المطلب الأوز

 .الأثر المترتب على العلح :المطلب الناني

 :الخاتمة

 النتائي والتوصيا :

 قائمة المراجع:

 
 ماهية الصلح الجنائي: المبحث الأول

معاقبة  ينشأ عن كل جريمة مرتكبه حق للدولة في

ووسيلة الدولة جقتضا  ه ا الحق الدعوى  ،فاعلتيا

وبما أن  ،الجنائية الو تباشر باسم المجتمع ونيابة عنه

سلطة التحقيق تعت  الجتية المكلفة بممارسة الدعوى 

الجنائية إج أن ه ا ج يعني أنتيا ملك لها بل نائبه عن 

ومع ذلك خرجت  ،المجتمع في استعماز تلك الدعوى

انلمج المقارنة محل الدراسة عن ه ا الأصل العام القو

ونعت على جوا  العلح بلمج المجني عليه و المتتيم 

وتحديدا في الجرائم الو تمنل اعتداً  جسدياً على 

أصبحت الأساليب غب القضائية بعد أن  ،الشبص

لإدارإ الدعوى الجنائية ضرورإ ملحة في وقتنا الحالي 

 الجنائية بسي  الإجرا ا لتيسب وت مُنلىوذا  أهمية 

إلاد إجرا ا  جنائية مختعرإ  عن طريق ،التقليدية

  .م(6118 ،حسلمج ،م0822 ،)سرور يسرإمو

وبناً  على ما سبق قمنا بتقسيم ه ا المبح، إ  

 :مطلبلمج

وطبيعته  تعريف العلح الجنائي :المطلب الأوز

 .القانونية

لأطراف الدعوى  ة العلحأهمي :المطلب الناني 

 .الجنائية

 تعريف الصلح وطبيعته القانونية: المطلب الأول
نستعرض من خلاز ه ا المطلب تعريف العلح 

من الجانب القضائي والقانوني محاوللمج في الأخب 

 :الوصوز إ  تعريف مناسب له

 الجنائي تعريف الصلح: الفرع الأول
محور دراستنا  قوانلمج المقارنةمن خلاز تتبعنا لل

نجد أنتيا  اتتيا عن تعريف للعلح الجنائيللبح، بلمج طي

 ،لم تضع تعريفاً له تاركه تلك المتيمة للفقه والقضا 

بل مسندا  أن التعريف ليس من متيمة المشر  والسبب

وال ي بدورا  ،تيمةالم ال ي يتو  تلك للفقه الجنائي

فقبل الخوض في  ؟الجنائي هو العلح يعرف لنا ما

ومن  ،ينبغي لنا بيان التعريف القضائي ،الفقه تعريفا 

 .ثم نتبعه بالتعريف الفقتيي

بأنه  يعرف العلح: التعريف القضائي للصلح

بمنابة ناوز من الهيئة اججتماعية عن حقتيا في الدعوى 

الجنائية مقابل الجعل ال ي قام عليه العلح ويحدث أثرا 

نا  بقوإ القانون  ا يقتضي من ااكمة إذا تم التعالح أث

نظر الدعوى أن تحكم بانقضا  الدعوى الجنائية أما إذا 

بعد الفعل في الدعوى الجنائية فانه  تراخي إ  ما
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يترتب عليه وجوبا وقف تنفي  العقوبة الجنائية المقضي 

 .(0)بتيا 

تعدد  تعريفا  الفقه  :التعريف الفقهي للصلح

بأنه تنا ز الهيئة  فجانب منه يعرفه ،للعلح الجنائي

اججتماعية عن حقتيا في الدعوى الجنائية ضد المتتيم في 

معيناً خلاز مدإ معينة  ابعض الجرائم إذا قام بدفع مبلغ

فيتحقق الغرض المقعود من الدعوى الجنائية فتنقضي 

 .م(6112 ،عقيدإ) تبعاً ل لك

الأثر المترتب  أن التعريف ه ا وما ي خ  على

على العلح يتمنل في تنا ز الدولة عن حقتيا في 

فالواقع أنه ج تنا ز من قبل الدولة  ،الدعوى الجنائية

لتنا ز عن حقتيا في ا لها عن الدعوى الجنائية وإنما

باعتبار أن معدر حق الدولة في العقاب  عقاب الجاني

ومن ثم فإن حق الدولة في  ،هي الجريمة المرتكبة

ى ج ينشأ بمجرد ارتكاب الجريمة بل يعت  حق الدعو

ثابت لها وقائم ب اته بعفه مستقلة عن أي جريمة 

مرتكبه وهو ما يعرف بالحق العام إذ تقضي ااكمة 

بدون  ،رمضان)فق  بانقضا  الدعوى الجنائية بالعلح 

أما ما يعرف بالحق  (،م6112 ،عبدالعليم ،تاريخ

 نا ز عنه أو السب فيهالخاص ف لك عائد للمتتيم له الت

لأن العلح الجنائي ي دي إلي إنتيا  الدعوى الجنائية 

                                                 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض 0822/ 02/06( نقض 0)

نقض ؛ 061، ص 082، رقم 04المعرية، س 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض المعرية، س 02/00/0826

 .282، ص 021، رقم 22

بغب حكم في موضوعتيا ويحوز دون معاقبة الجاني 

 شريطة أن ج يترتب علي ه ا حق عام للدولة.

علح بأنه ناوز ال عرف الفقه أخر من جانبو

المجتمع عن سلطته في العقاب في بعض الجرائم مقابل 

تعالح ليدفع كتعويض للدولة نتيجة ل مبلغ من الماز

للمجني عليه نتيجة  تعويض أو ،معتيا من قبل المتتيم

 لعلح بينه وبلمج المتتيم مقابل انقضا  الدعوى الجنائيةل

 ،عبدالعليم ،م6118 ،حسلمج ،م6112 ،متيدي)

 .(م6112

في نظرنا أن ه ا التعريف جا  جامعاً لنظامي و

وما يعنينا هنا هو وضع تعريف يختص  العلح والتعالح

أما  ،يتم بلمج المجني عليه والمتتيم هباعتبار أن بالعلح

التعالح فيتم بلمج جتية الإدارإ والمتتيم كتسوية بينتيم 

وهو ليس محور  نتيجة لما أرتكبه من مخالفا  أو جنح

 لم يبلمج أنه ه ا التعريف و ا ي خ  على .(6) حديننا

راحل الدعوى لم بالنسبة  الوقت اادد لإجرا  العلح

 .الجنائية

                                                 

التعالح يتم بلمج ( من أوجه اجختلاف بلمج التعالح والعلح أن 6)

الدولة باعتبارها صاحبة حق في العقاب وبلمج المتتيم، أما العلح 

فيتم بلمج المجني عليه والمتتيم، كما يختلف التعالح عن العلح من 

حي، طريقة العرض، ففي التعالح النيابة العامة أو مأمور 

الضب  القضائي ملام قانونا بعرض التعالح على المتتيم، أما في 

ني عليه غب ملام بعرض العلح على المتتيم، وقد العلح فالمج

يتم بمقابل أو دون مقابل، أما التعالح فيتم بمقابل يدفعه المتتيم 

  م(.6116 العيفي،) إ  جتية الإدارإ.
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استعرضنا تعريفا  الفقه  أن بعدأخبا وو

ومن  ،كان لااماً علينا وضع تعريفاً لهللعلح الجنائي 

في  بأنه تنا ز المجني عليه عن حقه الخاص ثم نعرفه

في أي مرحلة و ،الجرائم الجائا العلح فيتيا مع المتتيم

الدعوى الجنائية ولو بعد صدور حكم  اتكون عليتي

ه المتتيم للمجني مقابل مبلغ من الماز يدفع ،نتيائي فيتيا

دون  تنا له أو ،ضرر كتعويض عما أصابه من عليه

 .ا بالعلحيمقابل إذا رض

 الطبيعة القانونية للصلح: الفرع الثاني
يتم العلح في الجرائم الواقعة على الأشباص 

ويترتب على ه ا العلح انقضا   بلمج المجني عليه والمتتيم

 ا  ،الدعوى الجنائية دون صدور حكم من ااكمة

ولتحديد الطبيعة  ،يحوز معه دون معاقبة الجاني

تلك ثار جدز فقتيي لتحديد القانونية للعلح نجد أنه 

 ،العيفي ،م6116 ،عوض)منه  فجانب  ،الطبيعة

 ،م6100 ،الجابري ،م6112 ،عقيدإ ،م6116

يرى أن العلح  ،(م6112 ،خلف ،م6112 ،عرفة

المجني  الدعوى الجنائية بلمج طرفي تمي عقد رضائي

لحسم الناا   ،وبلمج المتتيم ،أو وكيله  الخاص ،عليه

وج ينعقد العلح إج بالتقا  إرادإ   ،الحاصل بينتيم

ويكون على اتفاق معلمج  ،الطرفلمج الإلاب والقبوز

به  بتنا ز كل منتيم عن جا  من الحق ال ي يطالب

 خعمه.

 ،حسلمج) من الفقه وي هب فريق أخر

إ  أن العلح عقوبة مالية يتوقف تنفي ها  ،م(6118

على رضا  الجاني وتعت  استننا  على مبدأ قضائية 

وسيلة غب  وفقا له ا الرأي يعت  العقوبة فالعلح

قضائية لإدارإ الدعوى الجنائية يتم تحت رقابة النيابة 

 .كمة الموضو العامة أو تحت رقابة مح

من الفقه وال ي نميل بدورنا  الجانب الأخر بينما

 ،(م6111 ،المرصفاوي ،م6112 ،)متيدي للأخ  به

أن العلح ليس عقداً  أو عقوبة مالية بل عمل يرى 

إجرائي إرادي يرتب عليه القانون أثراً يتمنل في انقضا  

المتتيم  عهسلطة الدولة في العقاب مقابل مبلغ مالي يدف

ويتم  ،كتعويض عن الضرر ال ي أصابه  عليهللمجني

ه ا الإجرا  في حاز موافقة طرفي الدعوى على 

إ  أن العلح ليس واجباً  بنا وتجدر الإشارإ ،العلح

 إي أنهالمجني عليه  إذ تم عرضه من قبل على المتتيم

 أرادالعلح إذا  قبوزاختياري له فقد يرفض المتتيم 

أو القضا   ا لعل له أمام جتية التحقيق برا ته  إثبا 

وقد  ،مجاجً واسعاً لإثبا  برا ته والدفا  عن نفسه

يقبل المتتيم بالعلح إذا رأى أن أدلة الإدانة أقرب من 

 ،م6112 ،عبدالعليم ،م6112 ،متيدي) ال ا إ

  .(م6112 ،عرفة ،م6112 ،خلف ،م6116 ،احمد

بالنسبة لأطراف  أهمية الصلح: المطلب الثاني
 الدعوى الجنائية

 ،الجنائي للمجتمع عامة ت   أهمية العلح

يعت   فالمجني عليه ،خاصة لمتتيماللمجني عليه وو

 ،الطرف الأهم في الدعوى الجنائية وصاحب الحق فيتيا

إنتيا  الدعوى عند مرحلة معينة أو  باعتبار أن
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 ،ذلك شا اجستمرار فيتيا يتوقف على إرادته متى 

ني عليه صاحب دور الابي في الدعوى الجنائية فالمج

فقتيي  لما جقاا في اآوونة الأخبإ من اهتماموه ا يرجع 

باعتبارا الشبص ال ي لحقه ضرر  ،بحقوقه وتشريعي

 ق في التعويض الماديالحمن الجريمة المرتكبة وصاحب 

اقتطا  جا  ب فيحعل على التعويض المادي ،والمعنوي

 التعويض المعنوي أما ،هدفعتيا لمن أمواز الجاني و

 ،م6111 ،سلامة) الجاني علىبتوقيع العقوبة  فيكون

 ،حسلمج ،م0881 ،سالم ،م6110 ،كبيش

 .(م6118

وه ا يستيم من الحد في رغبة المجني عليه اجنتقام 

في إنتيا  اآوثار السلبية  دور العلح ي   كما ،من المتتيم

الو أحدثتتيا الجريمة وما سببته من معاناإ نفسية 

اآوثار إج  تلك  تنتتيي لن الووللمجني عليه وأسرته  

إ  سابق عتيدها قبل  ا  اججتماعيةبعودإ العلاق

 .(م6100 ،الجابري)أو بتعويض المجني عليه  الجريمة

على  ة المجني عليهتغليب معلح والحكمة من

ترجع إ  أن المجني عليه وحدا له الحق  علحة المجتمعم

باعتبار أن تيا أو عدم السب في الجنائية الدعوىبالسب  في

مباشرإ  تبدأ كنب من الجرائم الو تقع على المجني عليه

 ابتوقيع العقبسعيا للمطالبة  بعد وقوعتيا الإجرا ا 

 ،فترا من الامن تتيدأ النفوس إج أنه بعد ،على الجاني

بلمج المجني عليه و إتبا  إجرا ا  العلح  ذلك  ا يعقب

 .م(6111 ،المرصفاوي)المتتيم 

للمتتيم تتمنل من  لأهمية العلح أما بالنسبة

من الوقوف أمام سلطة التحقيق والقضا  و تجنبهناحية 

محاكمته وقيد ما ارتكبه من فعل كسابقه قضائية بحقه ثم 

 ،الجابري) هعلي اًعنويم اًتأثب والو يكون لها

تجنبه لكنب من النفقا  القضائية  وأيضا ،م(6100

وما يعقب ذلك من طوز  ،كتوكيل محامي لدفا  عنه

في الإجرا ا  إ  حلمج صدور حكم في الدعوى ضدا 

الحد من المعاناإ وأيضا تضرر سمعته ت ا يفقدا لعمله و

ق بسمعته الو تعاحبه حالنفسية الو يعانيتيا وما يل

كما أن للعلح أهميته في تجنب  ،اجتتيام طيلة فترإ

المتتيم مساوئ العقوبا  السالبة للحرية قعبإ المدإ  ا 

يترتب عليه في حاز تطبيقتيا من اختلا  المتتيم بغبا من 

 ،حسلمج ،م6110 ،نايل) معتادي الإجرامي

التأقلم مع المجتمع  على ساعداوه ا ي (،م6118

 .والعودإ إليه من جديد

ت   أهمية العلح بالنسبة للمجتمع في  اًخبأو

الحد من ردإ فعل الجماعة نتيجة للآثار الو أحدثتتيا 

عن سلطته في توقيع العقاب  ناولهالجريمة من خلاز 

الجرائم الو يترتب عليتيا حق خاص على الجاني في 

نتيا  لإمحاولة كمادياً  هتعويض وأيضا ،للمجني عليه

عن طريق إخراج  ،تيمالناا  الحاصل بينه وبلمج المت

وحلتيا مجتمعيا  دائرإ القضا القضايا الجنائية من 

تحقيق من ناحية   ا يعود بالفائدإ على المجتمع ،بالعلح

 ،عرفة ،م6112 ،عبدالعليم)له ستقرار جالأمن وا

 أعدادفي التبفيف من كما يستيم العلح ،م(6112
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 وتحديداً تلك الو يترتب القضايا الو تنظرها اااكم

 ومن ثم النظر في القضايا الأخرى عليتيا حق خاص

إج أن ذلك  ،الو تشكل خطراً على المجتمع عامه

يكون على حساب المبادئ الأساسية في  جينبغي أ

 .م(6100 ،المغربي ،م6110 ،نايل) القانون

 
 نطاق تطبيق: المبحث الثاني

 هئومراحل إجرا الصلح
أي ضرر يعيب المجني عليه بجسمه هو من 

يتحمل وحدا تبعا  ه ا الأضرار بالمقارنة بغبا من 

أفراد المجتمع باعتبار أن القانون يحمي جسم الإنسان من 

وهناك جرائم حددتتيا القوانلمج المقارنة  ،أي اعتدا  عليه

وأجا   العلح فيتيا في أي مرحلة تكون عليتيا 

أمام جتية التحقيق  الدعوى الجنائية سوا  كانت منظورا

بل وأجا   العلح إ  ما بعد اجبتدائي أو ااكمة 

 .صدور الحكم منتيا

 ه ا المبح، إ  سمناق بناً  على ما سبقو

 :مطلبلمج

 .نطاق تطبيق العلح :المطلب الأوز

 .مرحلة إجرا  العلح :المطلب الناني

 ينطاق تطبيق الصلح الجنائ: المطلب الأول
محل الدراسة على إجا إ تتفق جميع القوانلمج 

جسدياً على رائم الو تمنل اعتداً  الج بعض العلح في

على تلك القوانلمج  نظرا سريعةوبإلقا   ،الأشباص

 يوسع منالأوز  ارالمس ،ساريننجد أنتيا سلكت م

من  ضيقيالناني  اروالمس ،لجرائم الجائا العلح فيتياا

 .لعلحا الجرائم الجائا

القوانين الموسعة للجرائم الجائز  :الفرع الأول
القانون المعري والقانون  يتفق كل من: الصلح فيها

من ناحية التوسع في الجرائم الجائا العلح  الكويو

في مجاز  نجد أنه توسع فبالنسبة للقانون المعري ،فيتيا

 ،عقيدإ) الجنح الو لو  العلح فيتيا وأيضاً المبالفا 

من قانون  (أ) ( مكرر02) باعتبار أن المادإ ،م(6112

العلح في الجرائم الواردإ في  أجا   الإجرا ا  الجنائية

وبالرجو  إ  تلك الجرائم نستطيع  ،قانون العقوبا 

النو   ،رائمالج نوعلمج من اشتملت على القوز أنتيا

على سلامة جسم  اجعتدا  العمد الأوز يمنل جرائم

جعتدا  غب جرائم ا أما النو  الناني فيمنل ،الإنسان

 :العمد على سلامة جسم الإنسان

فبالنسبة لجرائم اجعتدا  العمد على سلامة 

جسم الإنسان الجائا العلح فيتيا نجد أنتيا تتمنل في 

مرض أو عجا  اشاْ عنتيين والوجرائم الجرح والضرب 

 عن الأشغاز الشبعية مدإ تايد على عشرين يوماً

جرائم  يضاوأ (من قانون العقوبا  640/0)المادإ 

 الجرح أو الضرب المقترن بسبق الإصرار أو الترصد

جرائم الضرب و (من قانون العقوبا  640/6المادإ )

( 646/6المادإ )أو الجرح مع سبق الإصرار أو الترصد 

جرائم الضرب مع استبدام ععي أو لج  أو و 

جريمة  و (من قانون العقوبا  2/ 646المادإ )أسلحة 
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إعطا  جواهر غب قاتله نشأ عنتيا مرض أو عجا وقو 

 .(من قانون العقوبا  221المادإ )عن العمل 

 القانون المعري إجا إ يعود السبب من حي،و

مكانية حدوثتيا إ في ه ا النو  من الجرائم إ  لعلحل

 بشكل يومي لأسباب اجتماعية أو اقتعادية وسياسية

كالضرب والجرح إذ من الستيل وقو  منل تلك الجرائم 

بلمج الأشباص وأيضاً لما تمنله تلك الجرائم من ضرر 

يلحق مباشرإ بالمجني عليه وهو من يتحمل وحدا ما 

 ،عبيد)يترتب على تلك الجرائم من أثار تلحق به 

أن البعض  ج يخفا عليناو ،(م6116 ،أحمد ،م6111

من أفراد المجتمع يتدخل بلمج طرفي الناا  عند وقو  

اوجً تتيدئة النفوس بعد نفورها والتقريب بينتيا الجريمة مح

وإعادإ العلاقا  اججتماعية الو قد تنجح مساعيه في 

 ا يكون له الأثر الإلابي من  العلح وإنتيا  الناا 

 .ناحية توقف الإجرا ا  وانقضا  الدعوى الجنائية 

للنو  الناني من الجرائم الجائا  أما بالنسبة

جرائم اجعتدا  غب  تتمنل فيالعلح فيتيا نلحظ أنتيا 

هي القتل غب العمدي والعمد على سلامة الجسم 

من قانون العقوبا ( وجرائم  622/0البسي  )المادإ 

 622/6المادإ )القتل غب العمدي المقترن بظرف مشدد 

من قانون العقوبا ( وجرائم الجرح أو الإي ا  غب 

نون من قا644/0المادإ )العمدي في صورته البسيطة 

وجرائم الجرح أو الإي ا  غب العمدي ال ي  (العقوبا 

المادإ )نشأ عنه عاهة مستديمة أو أقترن بظرف مشدد 

 أما بالنسبة للمبالفا  ،من قانون العقوبا ( 644/0

 فتيي قضايا الو أجا  القانون المعري العلح فيتيا

دون حعوز  ،أو التعدي أو الإي ا  الخفيف ا المشاجر

 .(من قانون العقوبا  221/8المادإ )ضرب أو جرح 

لعلح في الجرائم غب لفإجا إ القانون المعري 

يرجع لأسباب منتيا أن الضرر ال ي  نجد أنه العمدية

تحدثه تلك الجرائم يعت  ضرراً غب عمدي كما أنه من 

الممكن حدوثتيا في الطرقا  العامة وأماكن العمل 

ر خطورإ إضافة ل لك أن ارتكابتيا ج يدز على تواف

 .(م6111 ،عبيد) إجرامية لدى مرتكبتيا

لقانون الكويو توسع في ا وفي المقابل الأخر نجد

في جرائم  والو تتمنلالجرائم الجائا العلح فيتيا 

والتعدي الو ج تايد عقوبتتيا على الحبس  ،الإي ا 

 ،وجرائم انتتياك حرمة الملك ،لمدإ خمس سنوا 

في الجرائم الو  كما أجا  العلح وجرائم التتيديد.

يشتر  لرفع الدعوى فيتيا صدور شكوى من المجني 

وجرائم  ،عليه ومن ه ا الجرائم جرائم خطف الإناث

فالجرائم السابق  .(2)جريمة الانا والق فو ،السب

تعد من الجنح وذكرها تمنل اعتدا  على المجني عليه 

 .الجائا العلح فيتيا

القوانين المضيقة للجرائم الجائز  :الفرع الثاني
 لقوانلمجيعد القانون الإماراتي مناجً ل: الصلح فيها

المضيقة للجرائم الجائا العلح فيتيا وتحديداً ما جا  

                                                 

( من قانون الإجرا ا  641( والمادإ )018( انظر المادإ )2)

 واااكما  الجاائية الكويو. 
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 ( مكرر من قانون الإجرا ا  الجاائية61) بنص المادإ

( 228المادإ ) الجريمة الواردإ في العلح في الو أجا  

جرائم اجعتدا    تتمنل فيالومن قانون العقوبا  و

على الأشباص بأية وسيلة وأن يترتب على ه ا 

 هاجعتدا  إصابة المجني عليه وعجاا عن أعمال

 .الشبعية مدإ ج تايد على عشرين يوماً

وبالرغم من إجا إ القانون الإماراتي العلح في 

في قانون  الجنح الو أوردها على سبيل الحعر

 لجرائمفي ا أنه ج مانع من التوسعإج أننا نرى  العقوبا 

 جسدي الجائا العلح فيتيا وتحديداً الو فيتيا اعتدا 

شباص منل القتل الخطأ والمشاجرا  وغبها على الأ

 ،من الجرائم الو ج تشكل خطراً على المجتمع عامه

( 228)المادإ  الواردإ في ريمةفي الج العلح وعدم حعر

مية بالنسبة للمجني لما له من أه من قانون العقوبا 

 شر باعتبار أن الم ،عليه والمتتيم والمجتمع عامة

العلح  ائاالإماراتي يملك إضافة ما شا  من الجرائم الج

ج سيما وأن عرفنا مدى اهتمام دولة الإمارا   ،فيتيا

العربية المتحدإ بإلاد الحلوز البديلة لبعض المنا عا  

مستوى إمارإ  وإنشا  العديد من الدوائر القضائية على

 و ظبي ونشر ثقافة المعالحة باعتبارها اقعر الطرق أبو

 (.م6100 ،الجابري)أنجحتيا 

 العلح في أما بالنسبة للقانون القطري فقد أجا 

الجنح  وتحديداً( من قانون الإجرا ا  الجنائية 02المادإ )

في  ةتمنلوالم ،الجائا العلح فيتيا في قانون العقوبا 

طأ إذا ترتب عليتيا وفاإ المجني عليه جريمة الإصابة الخ

وكان الخطأ نتيجة للإهماز أو الرعونة أو عدم اجحترا  

من قانون  200المادإ )أو عدم مراعاإ القوانلمج واللوائح 

وجريمة الإصابة الخطأ العادرإ من  ،العقوبا (

شبص تجاا شبص أخر نتيجة للإهماز أو الرعونة أو 

عدم احترا  أو عدم مراعاإ للقوانلمج واللوائح إذا نشأ 

 .(من قانون العقوبا  206 المادإ) عنتيا عاهة مستديمة

وبالرغم من إجا إ القانون القطري العلح في 

في  شر  القطرييتوسع الم إج أننا نرى أن تلك الجرائم

 نطاق ها فيحعروعدم الجرائم الجائا العلح فيتيا 

أخرى  أي جنحهونرى أنه من الممكن قياس  ،ضيق

غب الجنح السابق ذكرها والجائا العلح فيتيا على 

تكون عقوبتتيا بما ج يايد الحبس فيتيا عن  الجنح الو

ومن  رياز الو تايد عن ألف والغرامةثلاث سنوا  

 لح فيتيا.ثم إجا إ الع

السعودي لم يتطرق  نظموفي المقابل نجد الم

كما لم يرد النص  ،ةالجاائي  ا للعلح في نظام الإجرا

إج أنه من  ،النظام ذا  عليه في أي موضع أخر من

 ( من نظام الإجرا ا  الجاائية62/6لمادإ )ل ملاحظتنا

أسباب انقضا  الدعوى الجاائية الخاصة  أن من ذكر 

 أن العفو و ا ينبغي إيضاحه ،ه أو وارثهعفو المجني علي

وج ينطبق  ،هنا هو التنا ز من قبل المجني عليه المقعود

على مفتيوم العلح الجنائي إذ أن العفو حق مقرر لمن له 

الحق فيه سوا  أكان للمجني عليه أم وارثه ويعدر 

العفو وينتي لثارا دون توقف على رضا  المتتيم ويتم 

الجاائية ولكي ينتي التنا ز أثرا  بلا مقابل في الدعوى

أن تتجه إليه إرادإ صاحب الحق فيه في أي مرحلة من 
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بينما  ،م(6100الجابري )مراحل الدعوى الجنائية 

العلح ج يتم إج باتفاق إرادتي المتتيم والمجني عليه 

فإذا  ،ويشتر  وجود مقابل يدفعه المتتيم للمجني عليه

ال ي يتطلب و العفو في المادإ السابقة ج يعني العلح

إج أن ه ا ج  ،طرفي الدعوى الجنائية موافقة لإجرائه

يعني أن النظام السعودي لم يأخ  بالعلح في الدعوى 

( من 660الجاائية في أنظمته الأخرى إذ بينت المادإ )

في نظام الإجرا ا  الجاائية بأن " تطبق الأحكام الواردإ 

نظام المرافعا  الشرعية فيما لم يرد له حكم في ه ا 

 .النظام وفيما ج يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجاائية"

فإذا وفقاً له ا المادإ ينبغي علينا الرجو  لنظام 

المرافعا  الشرعية للبح، بلمج طياته عن أي حكم 

( منه والو 21يختص بالعلح وهو ما نجدا في المادإ )

أن يطلبوا من ااكمة في أي حاز  أجا   للبعوم

تكون عليتيا الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو 

وبالرغم من أن النظام  ،صلح في محضر ااكمة

السعودي اكتفى بإجا ته للعلح في نظام المرافعا  

الشرعية إج أنه ما  از يشوبه القعور سوا  في نظام 

عا  الشرعية إذ لم الإجرا ا  الجاائية أو في نظام المراف

 ،يبلمج الجرائم الجائا العلح وج الطريقة المتبعة لإجرائه

( من نظام المرافعا  خاليه من ذلك 21إذ جا   المادإ )

واكتفت بطلب الخعوم من ااكمة تدوين ما اتفقوا 

ومن ثم نرى تدخل  ،عليه من صلح في محضر ااكمة

فعيلًا المنظم السعودي لمعالجة ذلك القعور وبيان ت

أكنر عن نظام العلح سوا  بالنص صراحة عليه في 

نظام الإجرا ا  الجاائية أو نظام المرافعا  الشرعية 

وبيان الجرائم الجائا العلح فيتيا وإن كنا نرى أن يُشمل 

جا  من الجرائم الكببإ الموجبة للتوقيف ويدخلتيا 

ضمن الجرائم الجائا العلح فيتيا ومن ه ا الجرائم 

عتدا  عمداً على مادون النفس الناتي عنتيا جرائم اج

أو تعطيل منفعة أو جا  منتيا أو إصابة  ، واز عضو

. (4)مدإ الشفا  منتيا تايد عن خمسة عشر يوماً 

والحكمة من ذلك ترجع جتفاق القواعد القانونية في 

النظام السعودي مع أحكام الشريعة الإسلامية 

مة المعموز بتيا في باعتبارها المعدر الرئيسي لجميع الأنظ

وبحكم أن الشريعة  ،المملكة العربية السعودية

الإسلامية أجا   العلح في أكنر من موضع في القرلن 

وتحديداً  في جرائم  ،الكريم والسنة النبوية المطتيرإ

اجعتدا  الجسدي على الأشباص والو تكون 

والو أعطت الحق لولي  ،عقوبتتيا القعاص أو الدية

عن القعاص في القتل العمد أو الخطأ بدية  الدم التنا ز

ڈ  ژ  ژ  :وذلك معداقاً لقوله تعا  ،أو بغب دية

ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  

ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

 .012البقرإ اآوية    ژ ڻ  ڻ

ٱ  ٻ          ژ  :قوله تعا  ،وفي القتل الخطأ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  

ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  

                                                 

هـ بشأن تحديد 0462وتاريخ  0811( تعميم و ير الداخلية رقم 4)

 الجرائم الكببإ الموجبة للتوقيف.
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ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  

 .86 النسا  اآوية   ژک  
السنة النبوية على الأخ  بالعلح  كما حنت

دي، الرسوز صلى اله  عليه وسلم وذلك معداقاً لح

 ،"من قتل عمداً دفع إ  أوليا  المقتوز فإن شا وا قتلوا

 لهم". . وما أصلحوا عليه فتيو.وإن شا وا أخ وا الدية

وبعد استعراضنا لمدى توافق أحكام النظام 

يتدخل المنظم السعودي مع الشريعة الإسلامية نرى أن 

السعودي بالنص صراحة على العلح الجنائي وذلك 

بالنص  بإضافة مادإ لنظام الإجرا ا  الجاائية تكون

 منالتالي  " للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب 

العام أو ااكمة إثبا  صلحه  واجدعا هيئة التحقيق 

 ،الجرائم الو يترتب عليتيا حق خاصمع المتتيم في 

 ".لدعوى الجاائية بالعلحوتنقضي ا

كما نرى أن يُشمل الجرائم الكببإ الموجبة 

وباعتقادنا  ،للتوقيف السابق ذكرها بجوا  العلح فيتيا

أن النص صراحة على نظام العلح يحقق في ذلك 

 :تلمجفائد

لما يوفرا من جتيد بالنسبة لأعضا  هيئة  :الأو 

 اائيةعندما تنتتيي الدعوى الج العام واجدعا  التحقيق

وأيضا  ،بالعلح خلاز مرحلة التحقيق اجبتدائي

تقليص عدد القضايا الو تحاز للمحاكم وتخفيف 

العب  عن كاهل القضا  لكي ج تتراكم القضايا 

 .ويتأخر الفعل فيتيا

ثبت أن الحلوز الرضائية تكون ذا   :النانية

فاعلية أك  في إعادإ العلاقا  اججتماعية من حالة 

نائية من القضا  والو ج يترتب عليتيا صدور أحكام ج

سوى الضغينة بلمج الأفراد و يادإ التوتر في العلاقا  

 .اججتماعية

وبالرغم من القعور ال ي يشوب العلح في 

النظام السعودي نستطيع القوز أنه أخ  بالعلح في 

لنا الواقع  هيكشف نظام المرافعا  الشرعية وأيضا ما

العلح في أروقة اااكم مدى تطبيق نظام  من العملي

إنشا  مكاتب  عن طريق وتحديداً اااكم العامة والجائية

تتيدف للتقريب بلمج وجتيا  نظر  فيتيا للعلح

ومن  ،المتباصملمج بتيدف الوصوز لحل يرضيتيم

القضايا الو يتم النظر فيتيا القضايا الجنائية الو ليس 

وإن كنا نرى أن  ،فيتيا حق عام وقضايا السب والق ف

تد عمل تلك المكاتب إ  أروقة هيئة التحقيق يم

العام بإنشا  مكاتب للعلح فيتيا تكون  واجدعا 

 متيمتتيا مطابقة لمتيمة عمل المكاتب في اااكم.

 نائيالج حل إجراء الصلحامر : الثاني المطلب
بلمج المتتيم ليس هناك ما يمنع من إجرا  العلح 

 تكون عليتيا الدعوى الجنائية  والمجني عليه في أي مرحلة

إج  ،أو ااكمة جتية التحقيقأمام  كانت منظورا سوا 

أن هناك اختلافا بلمج القوانلمج المقارنة من حي، تحديد 

على  يقعر إجرا  العلح تيامن فالبعض ،تلك المرحلة
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والبعض  ،مرحلة التحقيق اجبتدائي ومرحلة اااكمة

 وسنتناوز موقف ،قعرا على مرحلة اااكمةي الأخر

 .جرا  العلحمراحل إمن  تلك القوانلمج

إجراء  أجازتالقوانين التي  :ولالفرع الأ
يتفق كل : الصلح خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة

من حي،  من القانون المعري والقطري والإماراتي

إجا تتيم للعلح في أي مرحلة تكون عليتيا الدعوى 

الجنائية سوا  كانت منظورإ أمام النيابة العامة أو أمام 

( مكرر )أ( من 02وذلك من واقع المواد ) ،ااكمة

( من 02والمادإ ) ،قانون الإجرا ا  الجاائية المعري

( مكرر 61والمادإ ) ،قانون الإجرا ا  الجنائية القطري

والو تتفق  ،انون الإجرا ا  الجاائية الإماراتيمن ق

للمجني عليه أو لوكيله الخاص أن من ناحية إجا تتيم 

يطلب إ  النيابة العامة أو ااكمة بحسب الأحواز 

 .إثبا  صلحه مع المتتيم

وبالرغم من اتفاق القانون المعري مع سابقيه 

 أبعد من ذلك عندما أجا  امتداد نطاقإج أنه ذهب إ  

كما اشتر   .(1)باتاً  الحكم العلح إ  ما بعد صبورإ

تأكد من أن ت على الجتية الو ينظر أمامتيا العلح أن

وجود  على والتأكيدطالب العلح هو المجني عليه 

يسمح  من المجني عليه لوكيله الخاص توكيل خاص

وأيضا التأكد  ،م(6111 ،سلامة) إتمام العلح بموجبه

وفي حاز تقديم مستندا  فإنه  ،عليه من أقواز المجني

                                                 

 ( مكرراً )أ( من قانون الإجرا ا  الجنائية المعري.02( المادإ )1)

لب التأكد منتيا وعدم الأخ  بتيا إج بعد موافقة المجني 

 عليه أو وكيله الخاص أمام الجتية الو تنظر العلح

 .(بدون سنة نشر ،رمضان)

إجراء  أجازتالقوانين التي  :انيثالفرع ال
يعت  النظام السعودي : الصلح خلال مرحلة المحاكمة

الو أجا   العلح خلاز مرحلة اااكمة  القوانلمج من

أمام ااكمة في أي  هإثباتو وقت العلح حدد باعتبار أنه

والو عليتيا إصدار صك  ،عليتيا الدعوى تكونحاله 

( من نظام المرافعا  21) للمادإ وذلك وفقا .بالعلح

" للبعوم أن يطلبوا من  هعلى أن والو نعت الشرعية

ليتيا الدعوى تدوين ما ااكمة في أي حاز تكون ع

اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غب ذلك في محضر 

 وعلى ااكمة إصدار صك ب لك ". ،ااكمة

أمام   إجرا  العلحالقانون الكويو كما أجا 

ااكمة في أكنر من موضع في قانون الإجرا ا  

( أجا   للمجني 641فالمادإ ) ،واااكما  الجاائية

ع المتتيم على ماز قبل صدور الحكم عليه أن يتعالح م

( عندما بينت أنه ج يترتب 640وأيضا المادإ ) ،أو بعدا

وأيضا المادإ  ،على العلح لثارا إج بموافقة ااكمة

( عندما بينت أنه إذا لم يكن للمجني عليه ناقص 642)

الأهلية أو الغائب ولي شرعي فإن للمحكمة المرفوعة 

تقدم به من له معلحة أن لها الدعوى بنا  على طلب ي

يعدر إذنا لأحد أقارب المجني عليه أو المدعي عليه أو 

 .النائب العام بان ينوب عنه في مباشرإ حق العلح
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عند مرحلة اااكمة  ولم يقف القانون الكويو

من ناحية إجا ته للعلح بل ذهب إ  أبعد من ذلك 

 عندما أجا  للمجني عليه أن يتقدم بطلب إ  ااكمة

الو أصدر  حكمتيا النتيائي ضد ااكوم عليه مبديا 

 .(2) هرغبته في العلح مع

 من حي، ه ا المسلك للقانون الكويو ويحسب

 من ااكمة كم النتيائيالحلعلح بعد صدور ل تهجا إ

وهو ما ن يدا لسبب أن المجني عليه بعد صدور حكم 

موقفه تجاا ااكمة ضد ااكوم عليه قد يتراجع عن 

يرى  أو عندما ،ااكوم عليه إما لجتيله بحقه في العلح

صدور حكم من ااكمة لعالحه فيه إرضا  لشعورا  أن

وتحديدا عندما يشاهد الجاني في موقف اجتتيام أمام 

أفضل معه  العلح ومن ثم يرى بعد ذلك أن ،ااكمة

 وأخباً يعد العلح الجنائي ،عليه من توقيع العقوبة

 ،المجني عليه وااكوم عليه لاقا  بلمجدافعا لعودإ الع

عائلته  والفائدإ الو تعود علي ااكوم عليه وعلى

 .اجتماعياً

 
 الشروط التي ينبغي: الثالث بحثالم

 يهالأثر المترتب علتوافرها في الصلح و 
سوا   ،أهميته في إنتيا  الدعوى الجنائية لعلحل

فإذا تم   ،كانت منظورا أمام مرحلة التحقيق أو اااكمة

قبل قيام السلطة المبتعة بالتحقيق في الدعوى فتينا 

أما إذا تم أثنا  التحقيق ففي ه ا الحالة تعدر  ،تحفظ 

                                                 

 ( من قانون الإجرا ا  واااكما  الجاائية الكويو. 640( المادإ )2)

وجه لإقامة الدعوى  سلطة التحقيق أمرها بأن ج

أما إذا تم العلح أمام  ،الجنائية جنقضائتيا بالعلح

ومن ثم  ،ااكمة فتينا تنقضي الدعوى الجنائية بالعلح

وما يترتب عليه من  ،غي جكتسابه العفة القانونيةينب

تكون الجريمة الو فيتيا أن  ،ثر في إنتيا  الدعوى الجنائيةأ

وأج يكون معلقاً  ،اعتدا  على الفرد جائا العلح فيتيا

 .على شر 

 :وقد قمنا بتقسيم ه ا المبح، إ  مطلبلمج

الشرو  الو ينبغي توافرها  :المطلب الأوز

 .لإتمام العلح

الأثر المترتب على العلح  :المطلب الناني

 .الجنائي

 التي ينبغي توافرها لتطبيق شروطال: ولالمطلب الأ
 الصلح 

لكي ينتي العلح لثارا الو رتبتيا القانون 

ر شرو  فوالمتمنلة في انقضا  الدعوى الجنائية ينبغي توا

  :اآوتيتتمنل في 

التي فيها  أن تكون الجريمة :الشرط الأولى
جائز الصلح  اعتداء على الأشخاص

 (1)فيها

يشتر  لإتمام العلح بلمج المجني عليه والمتتيم أن 

عليه على المجني تكون الجريمة الو فيتيا اعتدا  بدني 

جائا العلح فيتيا ويمكن تحديد تلك الجرائم من خلاز 

                                                 

( تحدثنا سابقاً من ه ا البح، عن الجرائم الجائا العلح فيتيا 1)

 عنوان " نطاق تطبيق العلح الجنائي " .بفعيل بالت
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وبنظرا  ،النص عليتيا في نعوص القوانلمج المقارنة

اتفاقتيا على  لحظ مدىسريعة على تلك القوانلمج ن

ومن تلك القوانلمج القانون  ،جوا  العلح في الجنح

في الجنح المنعوص عليتيا في  ال ي أجا  العلح المعري

من  (أ)( مكرراً 02المادإ ) قانون العقوبا  بموجب نص

نعت على تلك قانون الإجرا ا  الجنائية والو 

كما أجا  العلح في  ،الحعر على سبيل الجرائم

 .المبالفا 

القطري والإماراتي مع  كما يتفق القانون

نح الواردإ أجا ا العلح في الج والل انالقانون المعري 

 ادإالم في قانون العقوبا  وذلك وفقاً لما نعت عليه

والمادإ  ،( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري02)

 .اائية الإماراتي( مكرر من قانون الإجرا ا  الج61)

القانون الكويو وبالرغم  وفي المقابل الأخر نجد 

لعلح في الجنح لإجا ته  حي،من  سابقيهمن اتفاقه مع 

( من قانون الإجرا ا  641الواردإ في المادإ )

لإتمام العلح في  إج أنه أشتر  ،واااكما  الجاائية

( من قانون الإجرا ا  018الجرائم الو بينتتيا المادإ )

 .(2) صدور شكوى من المجني عليه 

                                                 

( من قانون الإجرا ا  018( الجرائم الو نعت عليتيا المادإ )2)

واااكما  الجاائية الكويو والو يشتر  لرفع الدعوى فيتيا 

صدور شكوى من المجني عليه هي جرائم السب والق ف وإفشا  

م السرقة الأسرار، جريمة الانا، جرائم خطف الإناث، جرائ

واجبتاا  والنعب وخيانة الأمانة إذا كان المجني عليه من صوز 

 الجاني أو فروعه أو كان  وجه.  

فإنه لم يحدد  أما بالنسبة للنظام السعودي

الجرائم الجائا العلح فيتيا إج أننا نرى وبحكم اتفاق 

ن أمع أحكام الشريعة الإسلامية قواعدا القانونية 

بالعفو من ورثة المجني عليه تجاا ي المعموز به هو السع

 . (8)في جرائم القعاص أو الدية  الجاني

إثبات الصلح أمام الجهات  :الشرط الثاني
 المختصة

أمامتيا العلح  تختلف الجتية الو يتم إثبا 

الجنائية فإذا كانت الدعوى  حل الدعوىاباختلاف مر

في مرحلة التحقيق اجبتدائي فيقدم طلب إثبا  العلح 

أما إذا أحيلت الدعوى  ،إ  الجتية المبتعة بالتحقيق

الجنائية إ  ااكمة ففي ه ا الحالة ينبت العلح أمامتيا 

لو  إثبا  العلح في أية مرحله من مراحل باعتبار أنه 

القانون  اتفاق كل ول لك نجد ،الدعوى الجنائية

من حي، تحديد الجتية  المعري والقطري والإماراتي

الو ينبت أمامتيا العلح وهي النيابة العامة إذا كانت 

أو ااكمة إذا كانت  ،الدعوى الجنائية منظورا أمامتيا

 .(01)الدعوى منظورا أمامتيا 

                                                 

( في 2/ 141( صدر التوجيه السامي الكريم رقم )خ / 8)

هـ. إ  جميع أمرا  المناطق وااافظا  والقاضي 6/00/0461

 بوجوب السعي في العفو في قضايا القعاص قبل تنفي  الحكم

باعتبار أن جرائم القعاص والدية من الجرائم الو يغلب فيتيا 

فيتيا إما بالناوز عن القعاص  عفوحق العبد ومن ثم فله حق ال

 مقابل الدية أو دون مقابل.
( مكرراً )أ( من قانون الإجرا ا  الجنائية المعري، 02( المادإ )01)

والمادإ ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري، 02والمادإ )

 ( مكرر من قانون الإجرا ا  الجاائية الإماراتي.61)
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وي هب رأي في الفقه إ  أنه لو  أن يتقدم 

اص بطلب إثبا  صلحه مع المجني عليه أو وكيله الخ

المتتيم إ  مأمور الضب  القضائي وال ي عليه أن ينبته 

في محضر جمع اجستدجج  وج تنقضي الدعوى 

الجنائية في ه ا الحالة لأن التعرف فيتيا من اختعاص 

النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع في مباشرإ 

مام مأمور ويتم بعد إثبا  العلح أ ،الدعوى الجنائية

الضب  القضائي إرساز محضر اجستدجج  إ  النيابة 

العامة للتعرف فيه على أساس وجود العلح 

 .م(6111 ،المرصفاوي)

أما بالنسبة للقانون الكويو فإن الجتية الو ينبت 

عن طريق طلب  ويتم ذلك ااكمةأمامتيا العلح هي 

الخعوم منتيا إثبا  العلح في أية حاز كانت عليتيا 

وه ا يعني أنه إذا وافق الخعوم على  .(00)الدعوى 

أمامتيا ولو  العلح أمام سلطة التحقيق فإنه ج ينبت

باعتبار أن الجتية الو  ،كانت الدعوى منظورا أمامتيا

تعدر  الو عليتيا أنااكمة و ينبت أمامتيا العلح هي

 .بانقضا  الدعوى الجنائية بالعلح حكمتيا

أما بالنسبة للنظام السعودي بالرغم من عدم 

وجود نص في نظام الإجرا ا  الجاائية يبلمج الجتية 

 ه برجوعنا إ إج أن ،المبتعة بإثبا  العلح أمامتيا

أن إثبا  العلح يتم أمام  نجد نظام المرافعا  الشرعية

                                                 

( من قانون الإجرا ا  واااكما  642، 646، 641( المواد )00)

 الجاائية الكويو. 

الخعوم تدوين ما اتفقوا عليه  من طلبااكمة بعد أن يُ

من صلح في محضر ااكمة ومن ثم يعدر صك منتيا 

 . (06)بالعلح 

العلح أمام الجتية الو  نبتأن ي ج بدفإذاً 

وينبغي لتحقق أثر العلح والمتمنل  حددها القانون

بانقضا  الدعوى الجنائية أن يكون المتتيم على علم 

طى وقتاً بتقديم المجني عليه لطلب العلح لكي يع

للتعبب عن إرادته و ينبغي التأكد من قبل الجتية الو 

عرض أمامتيا العلح من عدم اعتراض المتتيم عليه 

 ،عوض ،م6112 ،متيدي ،م6111 ،سلامة)

 .(م6116

وفي الأخب نرى أن إتمام العلح غب مقيد بمكان 

أو موعد معلمج إذ أنه من الجائا إجرا ا خارج دائرإ 

عن طريق  تدخل جتية التحقيق عن اًالقضا  أو بعيد

تدخل أشباص لخرين تكون متيمتتيم السعي للتوفيق 

 العلح إليهباعتبار أن ما يتيدف  بلمج المجني عليه والمتتيم

فبعد إتمام العلح يتقدم  تيمإنتيا  الناا  الحاصل بين هو

المجني عليه أو وكيله الخاص إ  الجتية الو تنظر 

 الدعوى الجنائية طالباً إثبا  صلحه مع المتتيم

نبت العلح باعتبار أنه إذا لم يُ ،(م6116 ،العيفي)

ثبت من غب المجني أالو حددها القانون أو  ةأمام الجتي

امه انقضا  عليه أو وكيله الخاص فإنه ج يترتب على إتم

  .م(6112 ،خلف)وج يعمل به  الدعوى الجنائية

                                                 

 ( من نظام المرافعا  الشرعية السعودي.21( المادإ )06)
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اتفاق المجني عليه والمتهم  :الشرط الثالث
 على الصلح

المجني عليه والمتتيم على  كل من لب اتفاق 

العلح لكي ينتي أثرا المتمنل في انقضا  الدعوى 

إج أن الخلاف الفقتيي يدور حوز ه ا اجتفاق  ،الجنائية

 ؟هل يشتر  أن يتم بمقابل أم من غب مقابل

 ،م6111 ،المرصفاوي) جانب من الفقه يرى

أنه ج يشتر  في العلح أن  ،(بدون سنة نشر ،رمضان

أو  كان  ،يكون بمقابل يدفع كتعويض للمجني عليه

قع فالعلح هنا ي .المقابل ج يتناسب مع حجم الضرر

اعت ار المتتيم صحيحاً ولو تم بغب مقابل أو لمجرد 

 .للمجني عليه

 ،حسلمج) بينما الجانب الأخر من الفقه

أن العلح إذا تم بلا مقابل بلمج المجني  يرى (،م6118

بل يعت   في ه ا الحالة عليه والمتتيم فإنه ج يعت  صلحاً

وي هب ه ا الرأي إ  أن العلح ج  ،تنا جً أو عفواً

 يتم إج بمقابل ويتوقف على رضا  المتتيم.

بالرغم من وجاهة ه ا الرأي إج أننا ج نميل و

لسبب أنه لو  العلح بلمج المجني عليه والمتتيم  للأخ  به

بمقابل أو دون مقابل وج نعت  العلح بلا مقابل 

ليه وحدا لأن التنا ز يتم من جانب المجني ع ،تنا جً

 بينما ،المتتيم ال ي ج دور له فيه إرادإوج يتوقف على 

م بل من تيالعلح ج يتم إج باتفاق المجني عليه والمت نجد

أو  إذا أراد إثبا  برا ته الممكن رفضه من قبل المتتيم

 .الموافقة عليه

إما بالنسبة للتحقق من إتمام العلح فيتم عن 

الجتية  م الخاص أماإقرار المجني عليه أو وكيله طريق 

 ،الو تنظر الدعوى الجنائية أو عن طريق تقديم أوراق

 ،أو مكاتبا  رسمية تنبت العلح ،أو مستندا  موثقه

على العلح  مع ورثة المجني عليه أما في حاز اجتفاق

يتضح لنا أن القانون المعري لم يواجه ه ا الفرض 

 ومع ذلك جرى ،صراحة في قانون الإجرا ا  الجنائية

التأكد من حعوز العلح من  العمل على أنه لب

النابتة أسمائتيم في إشتياد الوراثة  ورثة المجني عليهجميع 

 . (02)العادر من ااكمة 

والقانون الإماراتي  أما بالنسبة للنظام السعودي

والكويو والقطري فإنتيا لم تعالج تلك الجائية وهي 

وإن تم معالجة موضو   ،العلح مع ورثة المجني عليه

فالنظام السعودي بلمج أن من  ،التنا ز عن الشكوى

 ،أسباب انقضا  الدعوى الجنائية عفو ورثة المجني عليه

أنه إذا توفى فقد أوضح  أما بالنسبة للقانون الإماراتي

المجني عليه بعد تقديم الشكوى انتقل الحق في التنا ز 

ري لم يعطي لورثة القانون القط . بينما نجد(04)إ  ورثته

المجني عليه الحق في التنا ز عن الشكوى إذ تنقضي 

 .(01)الشكوى بوفاإ المجني عليه

                                                 

م العادر من النائب 6112( لسنة 06( الكتاب الدوري رقم )02)

 العلح في بعض الجرائم.  العام المعري بشأن

 ( من قانون الإجرا ا  الجاائية الإماراتي.61( المادإ )04)

 ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري. 01( و)2( المادإ )01)
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وه ا فراغ تشريعي لب معالجته من قبل 

لكي تكون فائدإ العلح أعم  ،القوانلمج الم كورإ

وأشمل وعدم قعر نطاق العلح على حياإ المجني عليه 

لعلح لورثته بل لب أن يمتد ا ،ينتتيي العلح بوفاته

لأنه  ،لكي ج تخلف الجريمة المرتكبة العداوإ والبغضا 

من الممكن أن الضرر ال ي لحق بمورثتيم قد يلحق بتيم 

ومن ثم ج تاوز أثار ه ا الأضرار إج بالعلح معتيم 

 .وتعويضتيم مادياً أو معنوياً

ألا يكون الصلح معلقاً على : الشرط الرابع
 شرط

أثرا المتمنل في انقضا  لكي يتحقق العلح وينتي 

 الدعوى الجنائية لب على المجني عليه عدم تعليق

صلحه مع  كأن يعلق ،على شرو  صلحه مع المتتيم

إذ ج بد أن  ،المتتيم على شفائه من إصابة لحقت به

كون موافقة المجني عليه على العلح مع المتتيم وإقرارا ت

ن به صريحاً وباتاً غب معلق على شر  ولو  أن يكو

باعتبار أنه ج  ،(م6112 ،خلف) شفوياً أو كتابياً

يشتر  شكل خاص في العلح إذ يكفي لإجرائه أتفاق 

وأن ينبت أمام جتية التحقيق أو  ،المجني عليه والمتتيم

 .ااكمة

 أو ااكمة لو  لسلطة التحقيق ج ومن ثم

إذا كان معلقاً على  الموافقة على طلب المجني عليه

المجني عليه بالعلح إقراراً صريحاً  يقرأن لب إذ  ،شر 

وج أثر  ،لإجرا ا  الجنائية قبل المتتيملبعدم متابعة 

لرجو  المجني عليه في العلح إذا أراد الرجو  في صلح 

 ،عبيد) أو ااكمة جتية التحقيقسبق إثباته أمام 

ويرجع ذلك لعدإ أسباب منتيا ضمان عدم  ،(م6111

د حعوله على تراجع المجني عليه عن صلحه بع

وأيضا  ،تعويض مقابل الضرر ال ي لحق به من الجريمة

للحد من تلاعب المجني عليه بالإجرا ا  الجنائية 

فإذا ليس لأي من  ،من المتتيم واتخاذها سبيلًا للكيد

طرفي العلح العدوز عنه فإذا عدز أحدهم فلا اعتبار 

لعدوله ولو كان سابقا على طلب إثباته جن العلح 

 إثباته بمجرد را قانونا بمجرد الموافقة عليه جينتي أث

 .(م6116 ،عوض)

 الأثر المترتب على الصلح الجنائي: المطلب الثاني
إذا تم العلح بلمج المجني عليه والمتتيم فإنه يترتب 

عليه أثار عدا سوا  تم قبل صدور حكم نتيائي 

ومن ضمن اآوثار الو  ،بالدعوى أو بعد صدورا

 :هتترتب على إتمام

 انقضاء الدعوى الجنائية-1
يعد ه ا الأثر من أهم اآوثار الو تترتب على 

ولو  أن يتم في أية مرحلة من مراحل  ،إتمام العلح

وتتفق غالبية القوانلمج على انقضا   ،الدعوى الجنائية

في الجرائم الو وتحديداً  .(02)الدعوى الجنائية بالعلح 

على المجني عليه الجائا العلح  جسدياتمنل اعتداً  

والعلة من ذلك أن العلح ليس سبباً عاماً  ،فيتيا

                                                 

( مكررا )أ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري 02( المادإ )02)

 ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري.02والمادإ )



 هـ(0421م/ 6104(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 

620 

وإنما سبباً خاصاً لبعض  ،جنقضا  الدعوى الجنائية

 .الجرائم الو تمنل اعتداً  على المجني عليه

وتختلف اآوثار المترتبة على العلح باختلاف 

وقد بلمج القانون المعري  ،الوقت ال ي يتم فيه

فإذا  ،ون القطري اآوثار المترتبة على العلحوالقان

كانت الدعوى الجنائية منظورا أمام النيابة العامة قبل 

أن تشر  في التحقيق فيتيا فإنه يتعلمج عليتيا أن تأمر بحفظ 

الدعوى الجنائية استنادا جنقضائتيا بالعلح بلمج المجني 

 ،حسني) عليه والمتتيم ومن ثم حفظتيا وعدم تحريكتيا

  .م(0882

ما إذا تم العلح أمام النيابة العامة خلاز مرحلة أ

وجه لإقامة الدعوى  بأجالتحقيق فإنتيا تعدر أمرها 

التحقيق  بانتتيا الجنائية عن طريق قرار يعدر من ااقق 

عند ه ا المرحلة  الجنائية اجبتدائي وتوقف الدعوى

بدون  ،رمضان ،م0882 ،حسني) جنقضائتيا بالعلح

تم العلح بعد تحريك الدعوى  أما إذا ،(سنة نشر

أن تعدر الجنائية ففي ه ا الحالة يتعلمج على ااكمة 

 .حكمتيا بعدم قبوز الدعوى الجنائية نتيجة للعلح

إ   ،(م6112 ،خلف)وي هب رأي في الفقه 

أنه إذا تم العلح أمام النيابة العامة ومع ذلك حركت 

الدعوى الجنائية بإحالتتيا للمحكمة المبتعة فإنه ج يمنع 

ااكمة من أن تقضي بانقضا  الدعوى الجنائية بالعلح 

بدج من أن تعدر حكمتيا بعدم قبوز الدعوى الجنائية 

نتيجة للعلح نظرا لأن الدعوى تنقضي بعدور أمر من 

نيابة العامة سوا  بحفظ الأوراق أو بأن ج وجه لإقامة ال

الدعوى الجنائية للعلح وأيضا بعدور حكم ااكمة 

  .بانقضائتيا بالعلح وليس بمجرد إثبا  العلح

بينما ي هب رأي أخر في الفقه وال ي ن يدا إ  

إ  ااكمة بعد إتمام  الجنائية في حاز رفع الدعوى أنه

 العلح فإن عليتيا أن تعدر حكمتيا بعدم القبوز

وإذا انقضت الدعوى الجنائية فإنه  (،م6116 ،عوض)

 ،لب الإفراج عن المتتيم إذا كان محبوسا احتياطيا

  .وإطلاق سراحه إذا كان قد حكم عليه

وأخباً فإنه ج أثر لرجو  المجني عليه أو وكيله 

و وكيلتيم الخاص في العلح ال ي الخاص أو ورثته أ

التعرف بالحفظ أو  فيحعل وفقاً للقواعد المقررإ 

بالتقرير بأج وجه لإقامة الدعوى الجنائية ال ي تم في 

 .(01)الدعوى 

 وقف تنفيذ العقوبة -2
وسيلة الدولة في اقتضا  حقتيا في العقاب هي 

وتباشر السلطا  المبتعة في سبيل  ،الدعوإ الجنائية

ه ا الحق الإجرا ا  المشروعة للوصوز إ  حكم 

بالإدانة أو بال ا إ ويكون ه ا الحكم فاصل في 

الموضو  إج أنه من الممكن أن تنقضي الدعوى الجنائية 

دون صدور حكم من القضا  نتيجة لأسباب معينه تطرأ 

يتيا عليتيا بعد رفعتيا وقبل أن يعدر حكم با  ف

ومن تلك الأسباب العلح  ،م(6100)الجابري 

                                                 

م للنائب العام المعري 6112( لسنة 06الكتاب الدوري رقم ) (01)

 بشأن نظام العلح في بعض الجرائم.
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الجنائي ال ي يترتب عليه سقو  حق الدولة في عقاب 

باعتبار أنه إذا تم العلح قبل صدور حكم با   ،الجاني

أما إذا تم  ،في الدعوى الجنائية فإنه يترتب عليه انقضائتيا

العلح بعد صدور الحكم البا  وأثنا  تنفي  العقوبة 

 وقد أجا  كل من ،ليه وقف تنفي هافإنه يترتب ع

وقف تنفي  العقوبة بعد إتمام  والقطري القانون المعري

 .العلح

في أنه  على المعري جرى العمل في القانونوقد  

أو أثنا   ،العلح بعد الحكم ولو كان باتاً حالة إتمام

أن  العامة لب على أعضا  النيابة فإنه تنفي  العقوبة

يبادروا إ  إرساز ملفا  القضايا مرفقاً بتيا الطلبا  

والأوراق والمستندا  المتعلقة بالعلح إ  النيابة الكلية 

المبتعة للأمر بوقف تنفي  العقوبة المقضي بتيا 

 اعن المتتيملمج اابوسلمج تنفي اً له  فوراً والإفراج

تمام العلح وفقاً إالأحكام وذلك بعد التحقق من 

أما بالنسبة للقانون الكويو  .(02)المقررإ قانوناً  للقواعد

من  فإنه رتب على العلح ما يترتب على الحكم بال ا إ

 . (08)أثار 

أن العلح الجنائي يترتب  وأخباً نستطيع القوز

عليه انقضا  الدعوى الجنائية إذا كان العلح قد تم قبل 

فإذا كان المتتيم محبوسا وجب  ،صدور حكم با  فيتيا

                                                 

م للنائب العام المعري 6112( لسنة 06الكتاب الدوري رقم ) (02)

 بشأن نظام العلح في بعض الجرائم..

( من قانون الإجرا ا  واااكما  640( و)641المادإ ) (08)

 الكويو. 

فراج عنه فورا ويوقف تنفي  العقوبة جنقضا  الإ

كما نرى  ،الدعوى الجنائية وإلغا  أي أثر يترتب عليتيا

امتداد نطاق العلح إ  ما بعد صدور حكم با  في 

الدعوى إذا تقدم المجني عليه طالباً إثبا  صلحه مع 

ااكوم عليه أثنا  تنفي  العقوبة بحقه داخل الم سسا  

ن ذلك يعود بعدإ فوائد منتيا العقابية وج شك أ

التبفيف على الم سسا  العقابية في حاز أفرج عن 

ااكوم عليه نتيجة لعلح المجني عليه معه  ا لنبه 

مساوئ العقوبة واختلاطه بغبا من معتادي الإجرام 

إضافة ل لك ما ي دي إليه العلح من اجعتراف 

نائية للمجني عليه بدور أكنر فاعليه في الإجرا ا  الج

 .(م6112 ،عبدالعليم)

 زوال الآثار الجنائية للحكم -3
يترتب على العلح إنتيا  كافة اآوثار الجنائية 

لحكم الإدانة ال ي كان محلا للعلح فلا يترتب على 

اعتبار الواقعة سابقه بحق المتتيم وج يقيد في   تمامهإ

صحيفة السوابق القضائية وج ي ثر على أهلية المتعالح 

وه ا الأثر يعت  من أهم  ،(م6112 ،متيدي) في شي 

الفوائد بالنسبة للعلح الو تعود على المتتيم و ا 

وقد بلمج  ،ندماج مرا أخرى في المجتمعيشجعه على اج

( من قانون الإجرا ا  01القانون القطري في المادإ )

الجنائية إنه في حاز إتمام العلح فإنه تاوز جميع اآوثار 

 .الحكمعلى الجنائية المترتبة 

 سابقه القطري ويتفق القانون الكويو مع 

عندما رتب على العلح ما يترتب على الحكم بال ا إ 
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وفي غب الجرائم الو  ،من أثار بشر  موافقة ااكمة

وفي  .(61)يشتر  رفع الدعوى فيتيا شكوى المجني عليه 

الأخب ج بد من إيضاح أنه ج أثر للعلح على الجرائم 

 ،هبجريمة أخرى فإذا تم العلح في جريمة معينالمرتبطة 

دون أن  بالنسبة للجريمة الأخرى تستمر الإجرا ا 

 .(م6112 ،متيدي)يكون للعلح تأثب عليتيا 

أثر الصلح في حال تعدد المجني  -4
 عليهم أو المتهمين

 ائاإحدى الجرائم الج في قد يتعدد المجني عليتيم 

ثارا لفالأصل أنه يلام لكي ينتي العلح  ،فيتيا العلح

فإذا تم العلح مع  ،أن يوافق عليه جميع المجني عليتيم

بعضتيم دون البعض الأخر وأقرا اآوخرون سوا  أمام 

فإن الأثر المترتب عليه انقضا  النيابة العامة أو ااكمة 

ولكن قد يحدث أن يتم العلح من  ،الدعوى الجنائية

دون البعض الأخر مع المتتيم  قبل بعض المجني عليتيم

 بعد أن قام بتعويضتيم عن الأضرار الو لحقت بتيم

  .(م6116 ،أحمد)

ه ا الفرض صراحة  المعري لم يواجه القانون

في قانون الإجرا ا  الجنائية بعدد أحكام العلح ومع 

تعدد المجني  ذلك جرى العمل على التفرقة في حالة

أو تعدد المجني  ،عليتيم نتيجة فعل إجرامي واحد

فبالنسبة لتعدد المجني عليتيم  ،عليتيم في جرائم متعددإ

نتيجة فعل إجرامي واحد ج يكون للعلح إثرا في 

                                                 

 ( من قانون الإجرا ا  واااكما  الكويو. 640إ )انظر الماد (61)

انقضا  الدعوى الجنائية إج إذا صدر من جميع المجني 

أما في حاز تعدد المجني عليتيم في جرائم  ،عليتيم

و متعددإ سوا  أكانت مرتبطة ارتباطا ج يقبل التجائة أ

غب مرتبطة فلا يكون للعلح إثرا إج بالنسبة للدعوى 

 .(60)الجنائية الو صدر بشأنتيا العلح 

لقانون الكويو قد ا وفي المقابل الأخر نجد أن

نتيجة لفعل  حسم ه ا الأمر في حالة تعدد المجني عليتيم

وصدور العلح من بعضتيم دون  ،أجرامي واحد

الة موافقة فإنه ج أثر للعلح في ح ،البعض اآوخر

ولكي ينتي العلح أثرا  ،البعض دون البعض الأخر

لب موافقة البقية عليه أو أن تقرا ااكمة عند 

معارضتتيم على العلح إذا تبلمج لها أن معارضتتيم 

من قانون الإجرا ا   646المادإ )كانت تعسفية 

ويبدو لنا أن قعد المشر  الكويو  (،واااكما 

واضحاً من ناحية موافقة جميع المجني عليتيم على 

العلح في حاز تعددهم لكي ج يتحكم البعض في حق 

كما ترفض العدالة تحكم صاحب الحق في  ،غبا

وله ا السبب خوز  ،مباشرا حقه بغب سبب معقوز

 المشر  الكويو ااكمة الحق في تقدير مباشرإ العلح

  .ومن ثم يعد صادراً من جميع المجني عليتيم

رغب المجني عليه وتعدد الجناإ  لحالة أما بالنسبة

ه ا الأمر  العلح مع بعضتيم دون البعض الأخر فإن

                                                 

( لسنة 06( الكتاب الدوري العادر من النائب العام رقم )60)

 بشأن نظام العلح في بعض الجرائم.  6112
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النص من ناحية  ،القوانلمج المقارنة لم يحسم من قبل

على عدم جوا  العلح في حالة تعدد الجناإ إذا وافق 

عضتيم دون البعض المجني عليه على العلح مع ب

عند  تيمأو امتداد العلح إ  الجناإ جميع ،الأخر

تعددهم إذا وافق المجني عليه على العلح بالنسبة إ  

 ويمكننا معالجة ه ا الوضع بالرأي الفقتيي .بعضتيم فق 

 قياس العلح على التنا ز عن الشكوى القائل بجوا 

واعتبارا حاصلًا فمنلما يتعدد  ،م(6111 ،عبيد)

عليتيم ويتنا ز البعض دون الأخر ويعت  ذلك  المجني

أيضا من الممكن اعتبار  ،التنا ز صادراً منتيم جميعا

تنا ز المجني عليه عن بعض الجناإ وتعالحه معتيم 

وأنه ج لو  العلح في  ،مع جميعتيم اًتنا جً وتعالح

حالة تعدد الجناإ ووافق المجني عليه على العلح بالنسبة 

 ،(م6116 ،أحمد) إ  بعضتيم دون البعض الأخر

ونسوق ت يرنا باتفاقنا مع الرأي السابق إ  أنه من غب 

الممكن أن يوجه اجتتيام لبعض الجناإ دون البعض 

ي الأخر وهم شركا  جميعاً في السلوك الإجرام

 لتعارض ذلك مع قاعدتي وحدإ الجريمة وعدم التجائة

  .(م6111 ،عبيد)

( من قانون 01) وادوذلك من واقع الم

من قانون  (01)الإجرا ا  الجنائية المعري و

الإجرا ا  الجنائية القطري بالنسبة للتنا ز عن 

الشكوى والو تتطلب لكي يكون التنا ز عن الشكوى 

التنا ز  عليتيم أن يعدر صحيحاً في حالة تعدد المجني

له أما إذا صدر من بعضتيم فلا يكون  ،من جميعتيم

وذلك لتشابه العلح بلمج المجني عليه والمتتيم مع  ،أثر

التنا ز عن الشكوى من حي، تحديد أصحاب الحق في 

 .تقديمتيا أو التنا ز عنتيا

 
 الخاتمة

 المتعمقة لموضو بعد أن انتتيينا من دراستنا 

" الو الجسدي "العلح الجنائي في جرائم اجعتدا 

وموقف  ،استعرضنا من خلالها ماهية العلح الجنائي

إنتيا   في يتمنل وما يترتب عليه من أثر ،القوانلمج منه

 مجموعة من استطعنا التوصل إ  فقد ،الدعوى الجنائية

  :النتائي والتوصيا

 النتائج :أولا
 ،الجنائي كشفت الدراسة عن أهمية العلح-0

ومدى مساهمته في تحسلمج سب العدالة  ،والأخ  به

الجنائية من ناحية إنتيا  الدعوى الجنائية دون المرور 

بالإجرا ا  الجنائية التقليدية  اختعاراً للوقت في كنب 

وسرعة  ،من القضايا الو فيتيا اعتدا  على الأشباص

في الإجرا ا  بما يسمح الفعل في عدد أك  من 

  .ا المنظورإ أمام اااكمالقضاي
الأخ  بالعلح الجنائي ي دي إ  انقضا  -6

على وجه  وتعويض المجني عليه ،الدعوى الجنائية

السرعة خلاز فترإ  منية محددإ  ا يترتب عليه من ج  

 .للضرر ال ي لحق به سوا  كان ضرراً مادياً أو معنوياً
لم ينص المنظم السعودي على العلح -2

نظام الإجرا ا  الجاائية وإنما أعطى الحق  الجنائي في
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للمجني عليه أو وارثه العفو عندما يتعلق بالدعوى 

بينما  ،الجاائية حق خاص لهما  ا يترتب عليه انتتيائتيا

( من نظام المرافعا  الشرعية تجيا 21نجد المادإ )

للبعوم أن يطلبوا من ااكمة في أي حاز تكون عليتيا 

 ،الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه صلح في محضر ااكمة

وتعويل المنظم السعودي على نظام المرافعا  الشرعية 

( من نظام الإجرا ا  660يرجع إ  نص المادإ )

 نعت على أنه " تطبق الأحكام الواردإ في الجاائية الو

نظام المرافعا  الشرعية فيما لم يرد له حكم في ه ا 

  النظام وفيما ج يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجاائية ".
الأخ  بإجرا  العلح الجنائي لعل دور -4

المجني عليه فاعلا وم ثرا باعتبار أن الإجرا ا  الجنائية 

  الحقيقة ومعرفة الجاني العادية تتيدف للوصوز إ

ومن ثم ينعب اهتمام سلطة التحقيق  ،وأدانته

و يكون دور المجني عليه في ه ا  ،والقضا  على المتتيم

 .وليس طرفاً في الدعوى اًالحالة ثانوي باعتبارا شاهد
كشفت الدراسة عن إجا إ القوانلمج محل -1

الدراسة العلح الجنائي في الجنح الواردإ في قانون 

 وما يترتب عليه من إثر في حاز إتمامه ،وبا العق

يتمنل في انقضا  الدعوى الجنائية ووقف تنفي   وال ي

 العقوبة 
 التوصيات  :ثانياً 

يوصي الباح، المنظم السعودي بالنص -0

صراحة على العلح الجنائي في نظام الإجرا ا  

الجاائية وذلك عن طريق إضافة مادإ يكون نعتيا 

 من" للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب  كالتالي

العام أو ااكمة إثبا  صلحه  واجدعا هيئة التحقيق 

 ،الجرائم الو يترتب عليتيا حق خاصمع المتتيم في 

". والسبب في ذلك  وتنقضي الدعوى الجاائية بالعلح

 ،يعود لمواجتية الب   في الإجرا ا  الجنائية التقليدية

را ا  واستبدالها بوسائل بتيدف اختعار تلك الإج

لسرعة النظر في الدعوى  ،ومرنة ،إجرائية بسيطة

ولتبفيف  ،ومختعرإ ،وميسرإ ،الجنائية بطريقه ستيلة

ومدى  ،العب  عن كاهل القضا ، وسلطة التحقيق

 ،مالها من أهمية بالنسبة لأطراف الدعوى المجني عليه

  .والمتتيم
في يوصي الباح، المشر  الإماراتي بالتوسع -6

الجرائم الجائا العلح فيتيا وتحديداً الو تمنل اعتدا  

وعدم قعر العلح على الجريمة  ،على الأشباص

( من قانون 228الواردإ على سبيل الحعر في المادإ )

 .العقوبا 
معالجة القعور الواضح في القوانلمج محل -2

الدراسة والو خلت من معالجة قبوز العلح من المجني 

د المتتيملمج وذلك بالنص صراحة على عليه في حاز تعد

أن قبوز العلح من المجني عليه في حاز تعدد المتتيملمج 

يعني العلح معتيم جميعاً ومن ثم انقضا  الدعوى 

 .الجنائية قبلتيم
عن طريق عقد  الجنائي تفعيل دور العلح-4

الدورا  التدريبية لجتيا ي التحقيق واااكمة لبيان ماله 

 ،والمجتمع عامة خاصة المتتيممن أهمية للمجني عليه و
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أيضا توعية أفراد المجتمع بأهمية العلح والح، عليه 

وعدم  ،وبيان أثرا المتمنل في انقضا  الدعوى الجنائية

ومن  ،تقييد إجرا  العلح بمكان محدد أو مرحله معينه

أو بعيداً  ،ثم نرى إجا إ إجرائه خارج دائرإ القضا 

  .عن تدخل جتيا  التحقيق
لما بعد  الجنائي تداد نطاق العلحنرى ام-1

 في الدعوى الجنائية من ااكمة صدور حكم نتيائي

باعتبار أن كنب من القضايا يكون  ،وإثنا  تنفي  العقوبة

موضوعتيا اجعتدا  على الأفراد إما بالضرب أو الجرح 

وبعد صدور الحكم النتيائي فيتيا يتراجع المجني عليه عن 

تجاا الجاني إما لجتيلة بالعلح أو لإرضا  شعورا  موقفه

يطلب بعدها العلح مع ااكوم عليه أو قد  ومن ثم

تفلح المساعي الحميدإ من قبل أطراف المجتمع بح، 

وه ا  ،المجني عليه وطلبه العلح مع ااكوم عليه

 .يعطي مجاجً أوسع لأهمية العلح
النظر من قبل القانون الكويو والقطري -2

إذ  ،لإماراتي في موضو  العلح مع ورثة المجني عليهوا

لم يبينا أنه في حاز وفاإ المجني عليه أنه لو  العلح مع 

ورثته وذلك منلما فعل القانون المعري عندما أجا  

 .العلح مع ورثة المجني عليه
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Abstract. Committed crimes caused harm in society in general and to victim in particular. In addition, it creates 

tension in social relation that may build up between both victim and offender.  In fact, criminal contemporary 
system requires an alternative system away from the taken traditional criminal prosecution. That’s in turn, reveal 

the importance of criminal reconciliation in ending conflicts between the two parties (victim and offender), 

especially in issues that relates to special right of the victim. 
Criminal reconciliation, as a matter of fact, plays a role in reduce the increment numerals brought cases in the 

criminal court. Another role it plays is in the simplifying criminal procedures and limits it by establishing a new 

framework to face the crisis of criminal justice. Besides, it will end the conflict between both parties out judiciary 
circle.  

Accordingly, this study will be divided into three researches.  First section contains on the definition of criminal 

reconciliation. Second section, speaks about implementation area of criminal reconciliation and stages that will be 
conducted through. Final section takes the terms that should apply on reconciliation and the findings that result on.  

Finally, we conclude the study by highlighting the important results and recommendations.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 هـ(1475/ م6014، الرياض )713 -622(، ص ص 6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

622 

 أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني
 الأردنيفي قانون التنفيذ 
 

 أحمد عواد البنيان  أنيس منصور المنصور
 جامعة العلوم الإسلامية

 كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون

 وزارة العدل 

 

 (هـ62/11/1474هـ؛ وقبل للنشر في 68/05/1474)قدم للنشر في 

 

أول  وه ـ عقـار حجـز ال ف ،بالمزاد العلني أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه تناولت هذه الدراسة. البحث  ملخص

التنفيـذ   دائـرة بطلـ   مـق قبـل امكـوم لـه في لضـر التنفيـذ لـد           يقـدم  بيـ  العقـار بـالمزاد العلـني      ةتسبق عملي  ةخطو

 تســجيل دائــرة إلىالحجــز علـى العقــار وتســطح كتـا  حجــز    بإيقــا رئــيا التنفيـذ   المختصـة، يعقبــه رــدور قـرار مــق   

لـك خـلال   الـديق وتوابعـه و    ةدي ـألت تنفيـذياً  إخطاراًامكوم عليه إخطار  يتمالحجز  إشارة يتم وض  أنبعد الأراضي و

 يـتم تبليـ    أنبعـد  . والتنفيذ بوض  اليـد علـى العقـار    دائرةتشر   الإخطار ةوبانتهاء مد الإخطار،تلي تاريخ  أيام ةسبع

التنفيـذ   دائـرة دون دفـ  الـديق تباشـر     القانونيـة  المـدة وانقضـاء   ةالمنقول ـ غح الأموالالتنفيذي ببي   الإخطارامكوم عليه 

ليباشـر   ،بنـاء  علـى بلـ  مـق الـدائق وقـرار يصـدر مـق رئـيا التنفيـذ بهـذا الشـأن             اد العلني بي  العقار بالمز إجراءات 

مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة وفق الأرول القانونية الواردة في قانون التنفيذ ووفقا للتسلسل القانوني حتى الورـول  

ال عليه. وقـد بينـت هـذه الدراسـة يعـار بيـ  المـال        إلى الإحالة المؤقتة والقطعية وتسجيل العقار موضو  التنفيذ باسم ام

 غح المنقول بالمزاد العلني، سواء مق خلال امال عليه  أو في مواجهه المشتري المتخلف عق الدف  أو في مواجهه المديق.

 

 مقدمة
إن النظــرة إلى اعتبــار الملكيــة العقاريــة مــق أهــم عنارــر  

الذمـــة الماليـــة   زالـــت تلقـــي بظلامـــا علـــى الأحكـــام 

المنظمة لعمليه بي  العقار امجوز، إ  يلاحظ أن المشـر   

يحاول بقدر الإمكان  تأخح النـز  ابرـ ي لملكيـة المـديق     

مفســحاً الــال أمامــه للمحافظــة علــى ملكيتــه العقاريــة    

 لــك عــ  إعطائــه الحــق بتــأخح البيــ   بشــرو  معينــة    و

وكذلك إعطائه الحـق باسـترداد    ،يمكق أن تصل إلى سنة

 ملكيته بعد ردور قرار الإحالة.

وتعقيد هذه الإجراءات يساعد على إيصـال نـق   

العقار إلى أك  قدر ممكق على أن هـذه المـ رات ت تعـد    

يمكـق ققيقهـا     فالرغبة في حماية الـدائق والمـديق   ،مقنعة
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ــا     ــؤدي إلى عكـ ــاره يـ ــد باعتبـ ــة إلى التعقيـ ــح حاجـ بغـ

المقصود منه،  فهو يرهق المـديق لأنـه يتحمـل في النهايـة     

مصاريف التنفيذ ويعطل مصالحه،  والمديق إ ا علم أنـه  

سينفذ على عقاره بيسر سيسار  إلى الوفاء بمـا عليـه ممـا    

 يقلل مق حا ت نز  الملكية.

ول فكـرة جـواز الحجـز علـى     مق قبوعلى الرغم 

تتميـز   إجراءات التنفيذ على العقار دائمـاً  ، إ  أنالعقار

ــة، ــك و بالدقـ ــا،     لـ ــارات لملاكهـ ــة العقـ ــاة أهميـ لمراعـ

ولأهميتهــا في اقتصــاد الــبلاد الأمــر الــذي يــ ر ضــرورة  

 .حمايتها وحماية أرحا  الحقوق عليها

قتضــاه  بمالحجــز العقــاري هــو بريــق للتنفيــذ     و

بيعهــا بــالمزاد لتوضــ  عقــارات المــديق قــت يــد القضــاء  

ديون الحـاجزيق وتتبـ  إجـراءات الحجـز     العلني لتسديد 

علـــى العقـــار بالنســـبة للعقـــارات بطبيعتهـــا كالأرضـــي  

والمبـــاني  والعقـــارات بالتخصـــيق وهـــي المنقـــو ت     

الموجودة لخدمة العقار والتي ت تنفصل عنه، كـالا ت  

 الأرض الزراعية. المعدة  ستغلال

مق جهة أخر ، قجـز بطريقـة الحجـز العقـاري     

كحـق ا نتفـا   و لـك     ،جمي  الحقوق العينية العقاريـة 

دون حـق ا سـتعمال أو السـكنى الـذي   اـوز الحجـز       

ــارات    ــن   عتبـ ــذا الحـــق أو  اا يمـ ــا لأن هـ علـــى أيهمـ

ــتخدمه       ــاحبه يس ــى ر ــور عل ــق مقص ــو ح شخصــية فه

لحاجته وحاجات أسـرته  وكـذلك قجـز حقـوق الـرهق      

والتامين الواقعة على عقار شـريطه أن قجـز مـ  الـديق     

قصــيله لأنــه أرــل في حــين أن الــذي وضــعت لضــمان 

هذه الحقوق فـر  و  يتصـور حجزهـا بصـورة منفصـلة      

ــار وانتقلــت       ــى عق ــامين أو الــرهق عل ــه وإ ا ورد الت عن

ملكيه العقار لأي سـب   وأراد رـاح  التـامين الحجـز     

عليه فإنه يحجز عليه قت يد حـائز العقـار والأرـل أنـه     

لوكــة   يصــ  التنفيــذ إ  علــى الأمــوال الــتي تكــون مم  

ــة العقــار بعــد     للمــديق ومــ   لــك فإنــه اــوز نــز  ملكي

خروجه مق ملك المديق إ ا كـان للـدائق رهـق أو امتيـاز     

عليــه ايــز لــه تتبعــه في يــد أي إنســان تنتقــل إليــه ملكيــه  

العين وقد يحدث كذلك أن يرهق شخق عقـاره تأمينيـاً   

للوفاء بديق غحه، فيكون للدائق نز  ملكية هذا العقـار  

 وا لغح مدينه.الممل

والأرــل أن الحجــز علــى العقــار يشــمل ملكيتــه  

الكاملة  بكل عناررها أو سـلطاتها ولكـق لـيا نـة مـا      

ــى      ــة وحــدها  أو عل ــة الرقب ــى ملكي ــ  مــق الحجــز عل يمن

المنفعة وحدها، كما أنه ليا نة ما يمن  مق الحجز علـى  

ــديق       ــين الم ــتركاً ب ــار مش ــون العق ــيو  . وك ــة في الش حص

مانعــاً مــق التنفيــذ عليــه فيصــ  التنفيــذ إ اً  وغــحه لــيا 

علــى ابرــزء المشــا  الــذي يــوازي حصــته في هــذا العقــار  

 المملوا على الشيو .

 الدراسة ةأهمي
سيبين لنا مق خلال قليل نصوص قانون التنفيذ 

المنظمــة لموضــو  البحــي الأهميــة الكــبحة الــتي أو هــا  

بتـداء مـق   المشر  لتنظيم إجـراءات التنفيـذ علـى العقـار ا    

تاريخ إيقا  الحجز ولغاية بيـ  العقـار بـالمزاد العلـني مـق      

ماديـة   أهميـه لعقـار مـق   ل لماالدراسة  أهمية هذه هنا تأتي
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مـا يملكـه المـديق    أغلـى  العقار هـو  ومعنوية، نظراً لكون 

، والتعقيـد  الصـعوبة  تكتنفهـا نـز  ملكيتـه    وأن إجراءات

الناظمة للحجـز   القانونيةالنصوص  معابرةمما يستوج  

ــالمزاد العلــني   ــى  ــو ي  علــى العقــار وبيعــه ب ســهم في عل

ــة ــه    حماي ــدائق  في اســتيفاء حق ــت   حــق ال ــنفا الوق وب

والوقــت الكــافي لســداد   الملائمــة الفررــةالمــديق  إعطــاء

 . عقارهلبي   الديق تلافياً

 الدراسة مشكلة
ــذه  ــهح هـ ــةتـ ــق  الدراسـ ــد مـ ــكالياتالعديـ   الإشـ

ض وتنــــاقن النصــــوص والتســــان ت نتيجــــة غمــــو

القانونية الناظمة لإجراءات الحجز التنفيذي على العقار 

 ت يـرا   الأردنيالمشر   أن مق  لك وبيعه بالمزاد العلني

الترتيــ  القــانوني لبيــ    مــق قــانون التنفيــذ  31في المــادة 

وض  اليد على العقار وتعيين الخبح  ةمعامل أن إ العقار 

لبيـ  بـالمزاد   لعلى قرار برح العقار  ةسابق ةمرحلك تأتي

ــتم بــرح العقــار للبيــ     ،العلــني تمــت  إ ا إ بحيــي   ي

لما لبيـ  العقـار مـق     ،قبل البي  بشكل كامل ما إجراءات

التامة. وهنا  أخذ الحيطةتستوج   وخطورة كبحة أهمية

 المـذكور يتنـاقن    المـادة نـق   يُهار التسـانل فيمـا إ ا كـان   

علـى   قنالتي ت ـومق قانون التنفيذ  (80) المادةم  نق 

ــتم قديــد موعــد أنــه: للبيــ  بعــد رــدور قــرار مــق     ) ي

ــرئيا  ــى    للمباشــرةال ــه عل ــدون في امضــر ب ــ أنفي ن أي

 قـد تمـت    الـتي تسـبق البيـ     القانونية  الإجراءات جمي  

 ؟رحي ( بشكل

ــبين في     ــي  ت ي كــذلك يلاحــظ أن المشــر  الأردن

يـذ مـد  جـواز ةزئـة     /  مق قـانون التنف 36نق المادة 

ــا في       ــتفاد منه ــزاء يس ــديق إلى أج ــه الم ــذي يملك ــار ال العق

قصـيل حقـوق الـدائنين إن كــان العقـار يقبـل التجزئــة؟      

كــذلك يُهــار التســانل فيمــا إ ا كــان منــ  امــامي مــق        

 ا شتراا بالمزايدة  والذي قرره المشر  الأردنـي في المـادة  

 أو الوكيـــل امـــامي  مـــق قـــانون التنفيـــذ  يشـــمل ( 86)

أريلًا؟ كما يُهار وليا بصفته  بصفته وكيلًاالذي يزايد 

التســانل عــق مــدة تبليــ  المــديق قــرار الإحالــة القطعيــة   

ــي    ــل المشــر  الأردن ــي أغف ــا في المــادة    حي الإشــارة إليه

 (؟83)

مـق قـانون التنفيـذ    ( 100) المـادة  كما يلاحظ أن 

مــق قبــل المشــتري  المدفوعــة الزيــادةالحــق في  قــد أعطــت

ــديق  ــف للم ــدائق  المتخل ــل وال ــق   وأغف ــر ح المشــر    ك

فما هو الأعر القانوني المترتـ  علـى    ،الدائنين الحاجزيق

 المادة  لك؟ كما يلاحظ أن المشر  الأردني قد أعطى في

الحـق للمـديق باسـترداد المـال     مق قـانون التنفيـذ   ( 104)

ــزاد والرســــو  إ اغــــح المنقــــول  ــام بــــدف  بــــدل المــ م قــ

بدل المزاد  ةقيم تما ا لو كان، وهنا نتساءل والمصاريف

تكفـي   بدل المـزاد    ةقيم تالديق ؟ أو كان ةمق قيمأقل 

 لديق الدائنين الحاجزيق؟ ةضافسداد الديق بالإ

 الدراسة ةمنهجي
المـــنه   أســـلو  الدراســـةنتبـــ  في هـــذه ســـو  

مسترشديق في  ات الوقت  القانونيةالتحليلي للنصوص 
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قـرارات لكمـه ا سـتفنا      وخارـة اجتهادات امـاكم  ب

 .ةردنيالأ

 خطثثثة الدراسة

لما كانت إجراءات التنفيذ على العقار تنقسـم إلى  

عــلاث بوائــف، الأولى تتعلــق بإيقــا  الحجــز التنفيــذي  

علــى العقــار والهانيــة تتعلــق ببيــ  العقــار بــالمزاد العلــني    

د العلــني مــق هنــا والهالهــة تتعلــق ب عــار بيــ  العقــار بــالمزا

سنقســم هــذا البحــي إلى علاعــة مباحــي علــى النحــو       

 الاتي:

المبحـــي الأول: إيقـــا  الحجـــز التنفيـــذي علـــى 

 العقار  

 : بي  العقار بالمزاد العلنيالمبحي الهاني

 المبحي الهالي:  يعار بي  العقار بالمزاد العلني

 

 إيقاع الحجز : الأول مبح ال
 التنفيذي على العقار

إجراء  و بي  العقار بـالمزاد العلـني وفقـا    إن أول 

لقانون التنفيذ  هو إيقا  الحجز على عقار امكـوم عليـه   

ووض  إشارة الحجز على قيد العقار موضو  التنفيـذ في  

السجل العقاري  وهذا ما سيتم تناوله في المطلـ  الأول   

ليصـار بعــد  لــك ا نتقــال إلى  وضـ  اليــد علــى العقــار   

المطل  الهاني  عم نبحـي في المطلـ    وسو  نخصق له 

 الهالي  قائمة شرو  البي .

 الحجز على العقار ضوابط إيقاع: الأول طلبالم
" بريـــق للتنفيـــذ  بأنـــهالحجـــز العقـــاري يعـــر  

ويصـار   بمقتضاه توض  عقارات المديق قـت يـد القضـاء   

ــا  إلى ــدةبيعهـ ــة بالمزايـ ــاجزيق   العلنيـ ــون الحـ ــديد ديـ لتسـ

 ،)هنـــدي ننهـــا "ق في الحجـــز مـــ والـــدائنين المشـــتركين

1227.) 

ويشــتر  في العقــار لــل التنفيــذ  أن يكــون قــابلًا 

للتعامل عليه وجائزاً بيعـه بـالمزاد العلـني، فـإ ا ت يكـق      

المال مما اوز بيعه على استقلال فلا يكون التنفيـذ عليـه   

بإجراءات التنفيذ على العقار جائزاً، وتفريعاً علـى هـذا   

علـى حـق ا سـتعمال وحـق السـكنى ؛         اوز التنفيذ

لأن هذيق الحقين مق الحقـوق غـح قابلـة للتصـر  فيهـا      

 (.1288)النمر، 

بيـ    ةتسـبق عملي ـ   ةأول خطـو  وه ـ عقارحجز الف

العقار بالمزاد العلني  بطل  يقدم مق قبـل امكـوم لـه في    

ويقـرر رئـيا    المختصـة التنفيـذ   دائـرة لضر التنفيذ لد  

الحجــز علــى العقــار ومــق عــم يــتم تســطح   إيقــا التنفيــذ 

 وهـــذا مـــا الأراضـــي تســـجيل دائـــرة إلىكتـــا  حجـــز 

 فـر  الحجز في ال وسنفصل يعار الأول فر في السنعرضه 

 .الهاني

 دائرةالحجز لدى  وضع إشارة: الأول فرعال
 الأراضيتسجيل 

الحجــز علــى  إيقــا يطلــ   أنيســتطي  أي دائــق 

ــه ســواء كــان دائن ــ  أمــوال ــاً اًمدين ــ عادي  ،خارــاً اًأو دائن

 الـذي يقـوم باختيـار المـال الـذي يكـون لـلاً       فالدائق هو 

التنفيـذ  دائـرة  رئـيا   إلى مق خلال تقديم بلـ  للحجز 

 التنفيذيـــة القضـــيةلاضـــر  إلىبمحضـــر يضـــم  المختصـــة

 التأكـد الحجز على العقار و لـك بعـد    إيقا يقرر  الذيو
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ديق للعقـار  مـتلاا الم ـ اوالمسـتندات   الأوراقومق خـلال  

 الحجز على قيده. إلقاءالمراد 

والغاية مق تسجيل الحجـز علـى رـحيفة العقـار     

لد  دائرة التسجيل هو حماية الأغيـار الـذيق يتعـاملون    

إ  يمكـنهم أن   ،م  راح  العقـار امجـوز بعـد الحجـز    

ــأنه  وأن      ــة بش ــات الواقع ــار والمنازع ــ  العق ــوا وض يعرف

 يكون نافذاً إ ا مـا نفـذ   الشراء مذا العقار مق شأنه أن  

بــالمزاد العلــني. )القضــاة،  علــى العقــار في النهايــة وبيــ  

1226.) 

و  يعد العقار المشـترا بـين المـديق وغـحه  مانعـاً      

 (1)مق التنفيذ عليه،  بل يتم التنفيـذ علـى ابرـزء المشـا      

                                                 

الخصوص، قضت لكمه ا ستفنا  بأنه: )وفي ردنا على ( بهذا 1)

السب  الراب  مق أسبا  ا ستفنا  والذي يدعي فيه المستأنف 

أن إجراءات وض  اليد مخالفة للقانون والأرول ةد امكمة أن 

( 1051الحجز قد تم على حصة المستأنف في قطعة الأرض رقم )

أن رقم قطعة  ( برق   بينما ورد في لضر وض  اليد2حوض )

برق  وورد  بتقرير الخ ة أن رقم  2( حوض 1054الأرض هو )

برق ، كما أن الخبح قام بتقدير  2( 1051قطعة الأرض هو )

كامل قيمة قطعة الأرض موضو  الدعو  على  الرغم مق أن 

الحجز على حصة المستأنف فقط وهو يملك حصة مق أرل 

برق  مما يعني  2( حوض 1051حصتين مق قطعة الأرض رقم )

أن وض  اليد وتقرير الخ ة جاء بصورة مخالفة للقانون وسب  

ا ستفنا  يرد على القرار المستأنف مق هذه  الناحية فقط. لذا 

وتأسيساً على ما تقدم  نقرر قبول ا ستفنا  موضوعاً و فسخ 

القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسح  بالدعو  وفق 

نا على السب  الراب  مق أسبا  ا ستفنا (. قرار ما بينا في رد

(، تاريخ 3035/6011لكمه استفنا  عمان رقم )

 ، منشورات عدالة.10/7/6011

و  يكلف الدائق بطل  القسمة قبل التنفيذ على العقار 

المشتري بالمزاد للجزء المشا  لـل الشـريك   المشا   ويحل 

المديق، فيكـون مالكـاً لنصـيبه الشـائ  كمـا لـو كـان هـو         

  القسـمة فيمـا بعـد. )عنـ ،     الشريك الأرلي ولـه بل ـ 

1288.) 

ويــتعين العقــار لــل الحجــز بتحديــد نــو  القطــ   

العقاريــة الـــتي يـــراد حجزهـــا ومشـــتملاتها ومســـاحتها  

نــات المدرجــة في الســجل وحــدودها وأرقامهــا وفقــاً للبيا

وهذا البيـان جـوهري يترتـ  علـى إغفالـه أو       ،العقاري

( إ  إن مـق  1284الخطأ فيه بطلان الحجز )أبـو الوفـاء،   

مصـــلحة المـــديق امجـــوز عليـــه أن يـــتم قديـــد العقـــار 

امجوز قديداً كافياً كاملًا دون خطأ أو لـبا. وبعـد أن   

قـار امجـوز   أوراق الحجـز مـ  حقيقـة الع    تتطابق بيانات

 والمســاحة الأراضــي دائــرة إلىيــتم تســطح كتــا   عليــه 

 ،العقــار الحجــز التنفيــذي علــى إيقــا يتضــمق  المختصــة

المـال   ةملكي ـ إخـرا   إلىالحجـز   يـؤدي    إيقا ن أب علماً

 كون الحجز مـا تأسيساً على غح المنقول مق ملك المديق 

ــ     إ هــو  ــة مــق مراحــل بي ــة تمهيدي ــالمزمرحل اد العقــار ب

  .العلني

تسـجيل   مـأمور  إلىالحجـز  ر يـتم تبليـ  قـرا   هذا و

 المنقولـة  غـح  الأمـوال الذي تق  ضـمق دائرتـه    الأراضي

الحجــز في  ةشــارإليقــوم بوضــ    ،الــتي تقــرر حجزهــا  

المقـرر   المنقولـة  غـح  الأمـوال ق على قيد صالسجل المخ

 (.1226)القضاة  يمن   أي تصر  بهذا الماللحجزها  
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( مـق قـانون   /أ30) المـادة وقد نصت علـى  لـك   

)ينفــذ الحجــز علــى العقــار   والــتي جــاء بهــا:  (6)التنفيــذ

 دائـرة في  المنقولـة غـح   الأمـوال بتسجيل الحجز في سجل 

 .(الأراضيتسجيل 

كتـا    المختصـة  الأراضـي وعندما تتسلم مديريه 

قيـد العقـار المـذكور في     إلىالحجز يتحتم عليهـا الرجـو    

العقار المقرر حجـزه مسـجل    أنوجدت  فإ ا، سجلاتها

القيـام   الحالةفي قيودها باسم المديق يتحتم عليها في هذه 

 بما يلي:

التأشــح في ســجل الحجــز عــق الحجــز المقــرر   -1

 الخارــةوتسلســل العقــار المطلــو  حجــزه والتفارــيل   

بطل  الحجز وتاريخ وروده م  وض  رقم تسلسل هذا 

 .الحجز

تاريخــه ورقــم ســجل  يؤشــر رقــم الحجــز و  -6

 .العقار رحيفةالحجز في 

 ةشــارإوضــعت  بأنهــاالتنفيــذ  دائــرة إعــلام -7

 .جز على قيد العقار المقرر حجزهالح

 المنقولـة غـح   الأمـوال نه اـوز حجـز وبيـ     أعلى 

تســــجيل  ةفي مديريــــ  المســــجلةللمــــديق غــــح العائــــدة

ضمق شـرو  حـددها المشـر      لك و المختصة الأراضي

)اــوز  ( والــتي نصــت:30) المــادة) ( مــق الفقــرة في 

ابرـائز حجزهــا   المنقولـة امكـوم عليــه غـح    أمـوال حجـز  

ــاً ــديق لكــوم    قانون ــاء ل ــا وف ــهوبيعه ــو  بســند   ب أو مرب

                                                 

 6626 الصفحة،منشور على 6003لسنه  65قانون التنفيذ رقم  (6)

 .6003/ 12/4بتاريخ  4861رقم  الرسمية ابرريدةمق عدد  

في دوائـر التسـجيل    ةواج  التنفيذ ولـو ت تكـق مسـجل   

 :التاليةتراعى الشرو   أنعلى 

ــه   أن -1 ــوم لـ ــ  امكـ ــرة إلىيطلـ ــجيل  دائـ تسـ

باســم امكــوم  المنقولــةغــح  الأمــوالســجيل ت الأراضــي

 عليه.

الطلــ  في  الأراضــييقيــد مــدير تســجيل  أن -6

 ةمصـدق  ةي ز امكـوم لـه رـور    أنسجل خاص بشر  

قــد  أخــر  ةعــق الحكــم الــذي بيــده أو الســند أو أي بينــ

مـ  دفـ  جميـ  الرسـوم      الأراضـي يطلبها مدير تسجيل 

 .على  لك المترتبة

اــري التحقيــق في تصــر  امكــوم عليــه  أن -7

بمعـاملات   المتعلقـة  والأنظمـة في القوانين المعينة  بالصورة

 .ابرديدةالتسجيل 

المــذكور يســتطي  الــدائق   المــادةنــق  مــق خــلال

 منقولـة  غـح  أمـوال التنفيذ على ما سـيؤول للمـديق مـق    

ــديق  ةمســجل ــذ  ، باســم مــورث الم ــانون التنفي ويعطــي ق

طلــ  يقــدم لــرئيا التنفيــذ بتوجيــه للــدائق ب الصــلاحية

 بــإجراءات  للســح الأراضــيتســجيل  دائــرة إلىكتــا  

ــديق     حصــةتســجيل  ــورث الم ــد لم ــار العائ ــديق في العق الم

 الشـرعية  امكمـة مق قبل  المقررة ةرعيوبحس  حصته الإ

 .المختصة

 إجــراءاتت يــبين المشــر  في مــق جهــة أخــر ،  

بيـان ورـف العقـار المقـرر حجـزه وبيـان        ضرورةالحجز 

 .(1226 ،. )القضاةموقعه ومساحته وحدوده

ن ورف العقار ومساحته وحـدوده تـرد   ونر  بأ

ــار    ــى العق ــد عل ــاءفي لضــر وضــ  الي ــال  أعن ــأمورانتق  م
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للحجـز   ة حق ـ ةالتنفيذ م  الخبح المنتخـ  وهـي مرحل ـ  

العقـار في قـرار    أورـا  وبالتالي   ضح مق عـدم  كـر   

 لحجز .ا

يكـون العقـار    أنيشـتر   ومق ابردير بالـذكر أنـه   

في التشـــري   في العقـــار   تنتقـــل الملكيـــةن لأ ؛مســـجلًا

ــي ــا بالتســجيل إ  الأردن ــوانين  . أم ــةفي بعــن الق  العربي

 ةشارإوض   إجراءومنها قانون المرافعات المصري، فان 

ــز      ــه للمــديق بن ــةالحجــز علــى العقــار يســبقه تنبي  الملكي

حجــز العقــار بالقيــام بعمــل قــانوني مركــ     حيــي يــتم

 يتكون مق عنصريق:

المديق عم تسجيل هـذا   إلىيعلق  الملكيةتنبيه بنز  

مـق هـذيق    التنبيه في مكت  الشهر العقاري وكل عنصـر 

   يرتـ  العنصريق وحده   يعت  حجزا فالتنبيه وحـده  

 يسـبقه تنبيـه رـحي       الحجـز والتسـجيل الـذي     يعار 

 .(1282الاعار. )والي، لترتي  هذه  أيضايكفي 

امضـريق   أوراقهو ورقـه مـق    الملكيةوتنبيه نز  

المــديق وتعلــق هــذه علــى يــد لضــر  إلىيوجههــا الــدائق 

 كـان العقـار مملوكـاً    وإ الشخق المديق أو في  موبنـه  .  

كـل واحـد مـنهم     إلىالتنبيه  إعلانمق مديق ا   لأكهر

 (1287الفتاح . )عبد بابلا الإعلانكان  وإ 

 الحجز ةشار إوضع  آثار: الثاني فرعلا
إن الــدائق منــذ تســجيل حجــزه في الســـجل          

العقــاري أو اشــتراكه بــالحجز، يصــب  برفــاً في القضــية  

التنفيذيــة، كمــا يصــب  برفــاً كــذلك كــل رــاح  حــق 

عـــيني أو دائـــق مســـجل منـــذ إبلاغـــه أحـــد إجراءاتهـــا   

 ةشـار إضـ   ترت  على و(. وعليه فإنه ي1227)هندي، 

المنقولـة عـدة يعـار تتمهـل فيمـا      غـح   الأموالالحجز على 

  يلي:

التصرف  المدين )المحكوم عليه ( : منعأولا
ما يتعارض هنا  الممنوعةالتصرفات بيقصد   :عقاربال

ةاه الحاجز  نافذةمق الحجز فلا تعت   الغايةمنها م  

 التأمينات وأرحا وباقي الدائنين المشتركين في الحجز 

. )القضاة، قبل الحجز المسجلة العقاراتعلى  الخارة

وقاعدة عدم سريان تصرفات المنفذ عليه . (1226

تشمل البي ، وجمي  التصرفات الناقلة للملكية وإفراز 

العقار وإنشاء أي حق عيني عليه، ومهال  لك امبة 

والمقايضة والوقف، كما أن التصر  يتناول في معناه 

نتفا ، لأن مق شأن جمي  هذه الرهق والتأمين وا 

التصرفات أن تنقق مق قيمة العقار وتبعد الراغبين فيه 

 (.1223عق الشراء ) عمر، 

على سائر تصرفات امجـوز عليـه    القاعدةهذه ف

دامـت هـذه    للعقار ما أو حائزاً أو كفيلًا سواء كان مديناً

المال لل التنفيـذ مـق ملـك     إخرا التصرفات مق شانها 

 الغايـة عليه أو ترتي  حق عليه بما يتعارض مـ   امجوز 

لكـون رعايـة حـق الـدائق      ،(1282)والـي،   مق الحجز

الحاجز تقتضي أ  تكـون هـذه التصـرفات نافـذة بحقـه،      

 .(1221وإ   نعدم كل معنى للحجز. )جميعي، 

مق جهة أخر ، يعت  التصـر  فيمـا بـين المنفـذ     

عليه والغح والذي بمقتضاه تم التصر  في المـال امجـوز   

رحيحاً شكلًا وموضوعاً وإن كان فيـه مخالفـة للقواعـد    

ــر      ــالي يكــون الأع ــار، وبالت ــى العق ــذ عل ــة في التنفي العام



 أنيا منصور المنصور وأحمد عواد البنيان: أحكام الحجز التنفيذي...

 

632 

المترت  على  لك هو عدم ا عتداد ب عار التصـر ، أن  

 .(6002لبطلان  نتفاء سببه. )خليل، أنه   يرت  ا

ويترتـــ  علـــى تســـجيل الحجـــز اعتبـــار العقـــار  

ولمـا كـان الحجـز   يترتـ  عليـه خـرو  المـال         ،لجوزا

ــاً      ــديق يظــل لتفظ ــإن الم ــديق، ف ــة الم ــق ملكي امجــوز م

بملكية العقار ولكـق الحجـز يـؤعر في عنارـر أو سـلطات      

غلال. وهي التصـر  وا سـتعمال وا سـت    ،حق الملكية

 .(1284)أبو الوفا، 

مق جهة أخر  فإن قاعدة عدم سريان التصـر   

هي قاعدة مقررة لحماية أشـخاص معيـنين، وبالتـالي      

اــوز لغحهــم التمســك بهــا وبنــاء  علــى  لــك فــإ ا قــام   

امجوز عليـه ببيـ  العقـار امجـوز عـم رفـ  الحجـز لأي        

ــذه       ــك به ــتري التمس ــائ  أو المش ــتطي  الب ــلا يس ســب  ف

ــ  لأنهــا ت تقــرر    ال ــار البي قاعــدة للتهــر  مــق بعــن يع

 .(6002لصالحهما )خليل، 

و بــد مــق الإشــارة أخــحاً إلى أن الأعمــال غــح   

ــاء الحجــز      ــديق والــتي تمــت أعن النافــذة مــق تصــرفات الم

تصب  نافذة إ ا زال الحجز لأي سب  يتعلق ببطلانـه أو  

ا بإلغائه وتعتـ  تلـك الأعمـال نافـذة مـق تـاريخ إجرائه ـ      

 .(7)وليا مق تاريخ زوال الحجز

ثانيا: تقييد حق المدين في استعمال العقار 
 الحجز وض  إشارة مجرد إن :والتصرف فيه واستغلاله

المال امجوز مق ملك امجوز  إخرا  إلى   يؤدي 

كان هذا  أياله أو يبقى حقه عليه  فيبقى مالكاً ،عليه

                                                 

 .412( خليل: أحمد، مرج  سابق، ص 7)

استعمال وللمديق الحق في  (.1282)والي،  الحق

يترت  على    أن ةالعقار واستغلاله كما يشاء شريط

ويظل هذا  هذا ا ستعمال تخري  المال أو نقصان قيمته 

عليه لصالح  الحجز في ضمانه العام جائزاً المال داخلًا

 (.1223يخريق )عمر، دائنين 

يتصر  في ملكه  أنويمتن  على مالك العقار 

هذا التصر  م   لتعارضعليه  الحجز ةشارإبعد وض  

 ،. )الكيلانيتم تنفيذ الحجزأجلها التي مق  الغاية

6010). 

يتوج  : المستأجرينثالثا: حقوق والتزامات 

في رندوق  ةجرللعقار امجوز دف  الأ المستأجرعلى 

ويقتصر هذا  ،التنفيذية القضيةالتنفيذ ولحسا   دائرة

 يتبل التي  المدةعق  المستحقة ةجرعلى الأ الأعر

وامتناعه  أجوربحجز ما قت يده مق  إخطارا المستأجر

في  بإيداعهان يقوم أالمديق  و إلى ةجرعق دف  الأ

 (.6002)شوشواري،  التنفيذ دائرةرندوق 

قانون التنفيذ على  مق (35) المادةوقد نصت 

كان العقار مؤجرا فعلى  إ ا) : هافيجاء حيي  لك 

بحجز ما قت يده مق  الإخطاربعد تبليغه  المستأجر

يقوم  أن ،المديق إلى الأجرة دف    وامتناعه عق أجور

 (.الدائرةفي رندوق  بإيداعها

 الإااركانت عقود  إ انه أومق ابردير بالذكر 

المفعول  ساريةبعد تاريخ وض  اليد فتبقى هذه العقود 

امال  إلىاليوم الذي يتم فيه تسليم المال غح المنقول  إلى

التاريخ في وقت  عابتة الإاار دكانت عقو إ ا أما، عليه
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فتسري هذه العقود بحق الحاجزيق ، الحجز ةشارإوض  

تعت  و (.1226)القضاه،  والدائنين وامال عليه للعقار

في حق  ساريةقبل تسجيل الحجز  الم مة الإاارعقود 

هذه  إبراموقت  لأنهي  الحاجزيق ومق في مركزهم جم

(  1221ز )عمر حج بأي العقود ت يكق العقار مهقلًا

عقود  أما .(4)وهذا ما استقر عليه القضاء الأردني

                                                 

: )وفي الرد  ( بهذا الخصوص ، قضت لكمه ا ستفنا  بأنه 4)

على أسبا  ا ستفنا  المنصبة على تخطفة رئيا التنفيذ لرفضه 

بل  المستأنف بعدم الإخلاء لكونه مستأجر بموج  عقد إاار 

أرولي ومنظم بتاريخ سابق على إقامة الدعو  موضو  القضية 

المستأنفة تشغل المخزنين المقامين التنفيذية . وفي  لك نجد أن ابرهة 

يق والتي تقرر زايدامالة على الم 57على قطعة الأرض رقم 

تسجيلها بأسمائهما لد  دائرة الراضي وإن ابرهة المستأنفة تشغل 

هذه المخازن بتاريخ عابت وسابق على إقامة الدعو   وإجراءات 

المادة التنفيذ وبموج  عقد إجارة رحي  . وبالرجو  إلى أحكام 

العاشرة مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة  المشتركة نجد أنها 

في جمي  الأحوال التي يتم فيها بي   -نصت على ما يلي : ) أ

وفراغ المال غح المنقول أو أي حصة فيه إلى غح الشركاء بموج  

أحكام هذا القانون فإن كل شريك ت يتقدم للشراء يعت  أنه 

إ ا ظهرت    -طالبة بالشفعة أو الرجحان . اسقط حقه في الم

أي ممانعة في تسليم امل المبا  على الوجه المبين في هذا القانون 

إلى مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه ( .وحيي نجد 

مق خلال هذا النق أنه يعالج مسالة الممانعة التي يبديها أي مق 

مشتريه . وحيي   نجد أن عقد  الشركاء في تسليم امل المبا  على

الإجارة المقدم مق ابرهة المستأنفة م م قبل إقامة الدعو  

موضو  إزالة الشيو  ومق المالك الأرلي للعقار، ومسجل  

لد  أمانة عمان الك  ، فإن يد ابرهة المستأنفة على المخزنين 

موضو  الطل  تكون يد مشروعة ويبقى مق حقها إشغال العقار 

بالشرو  والكيفية الواردة في عقد الإجارة وبذات=  المأجور

 

 المدةمق  لمدة أكهرالمهل أو أجر مق  بأقل الم مة الإاار

نه   يسري في حق الدائنين والراسي عليه إف المعقولة،

ي، )جميعتسجيل الكان عابت التاريخ قبل  إ ا إ المزاد 

( و لك لحماية حقوق الدائق وباقي الدائنين 1221

 الحاجزيق.

( 37) المادةنصت  رابعا: اعتبار المدين حارسا:

وض   ةمق قانون التنفيذ  على : ) يترت  على معامل

يتم البي  ما ت  أن إلىللعقار  اليد اعتبار المديق حارساً

  أو قديد سلطته(. الحراسةيقرر الرئيا عزله مق 

اعت   الأردنيالمشر   أن رابردير بالذكومق 

وض  اليد  ةمعامل إجراءالمديق حارسا للعقار بعد 

والتي  الأخر بعن التشريعات  إليهبخلا  ما  هبت 

العقار  للعقار بمجرد حجز اعت ت المديق حارساً

 .وتسجيل التنبيه 

  الأردنيعلى المشر   ونر  هنا أنه كان يتوج 

ة شارإضائيا للعقار بمجرد وض  اعتبار المديق حارسا ق

تسجيل  دائرةفي  المنقولةغح  الأموالالحجز في سجل 

ر ععمل يؤ بأيمق قيام المديق  ةو لك خشي الأراضي

                                                 

=الوقت فإن كافة حقوق المؤجر الأرلي تنتقل إلى المالك ابرديد 

وبذات الشرو  الواردة في عقد الإجارة وخارة أن المالك 

ابرديد على علم وإبلا  بواقعة الإجارة مق خلال تقرير وض  

ومية .وبما أن قرار اليد وإعلان  عرض العقار بالمزاد بالصحف الي

رئيا التنفيذ المتضمق إخلاء ابرهة المستأنفة للعقار موضو  

الطل  جاء في غح لله مما يستوج  معه فسخ هذا القرار(. قرار 

(ـ تاريخ 3076/6010لكمه استفنا  عمان رقم )

 ـ منشورات  عدالة . 14/6/6010
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عمل أو  بأيوالقيام  ا قتصاديةالعقار  ةعلى قيم

 تصر  يؤعر على حقوق الحاجز.

 وضع اليد على العقار: الثاني طلبالم

 أموالالحجز على  إشارة يتم وض  أنبعد 

 الأراضيتسجيل  دائرةلد   المنقولةامكوم عليه غح 

الديق وتوابعه  ةديألت تنفيذياً إخطاراًيخطر امكوم عليه 

وبانتهاء   الإخطارتلي تاريخ  أيام ةو لك خلال سبع

التنفيذ بوض  اليد على  دائرةتشر   الإخطار ةمد

بلي  تأوج  قانون التنفيذ  قد إن وحيي  ،العقار

ومق عم  المنقولةغح  الأموالبي   إخطارامكوم عليه 

 الأول فر نتناول في السلذا  ،وض  اليد ةالبدء بمعامل

الهاني  فر وفي ال المنقولةغح  الأموال بي المديق  إخطار

 وض  اليد على العقار . إجراءات

 العقاربيع بالمدين  إخطار: الأول فرعال
بلزوم  أسبو مدته  تنفيذياً إخطارايبل  المديق 

 ا لتزام بذلكت يتم  إنبحيي امكوم به، دف  المبل  

بناء   لتنفيذدائرة اتباشر  الإخطارفي  امددة الفترةخلال 

 بإجراءعلى بل  يقدمه امكوم له )بال  التنفيذ ( 

 د.وض  الي ةمعامل

مق قانون التنفيذ (  /  30) المادةولقد نصت 

مق البيانات ا   كرها في  ةعلى مجموع الأردني

 الإجراءات إتماميلي :) بعد  ما جاء فيهاحيي  ،التبلي 

 المادة( و ) ( مق هذه أالمنصوص عليها في الفقرتين )

 يتضمق ما يلي: إخطارايبل  المديق 

بيان نو  السند التنفيذي وتاريخه ومقدار  -1

 .الديق المطلو 

ورف العقار م  بيان موقعه ومساحته  -6

 . العقاريةوحدوده ورقمه ومنطقته 

تعيين موبق مختار للدائق المباشر  -7

 . الدائرةالتي يق  فيها مقر  البلدةفي  للإجراءات

امتن  عق دف   إ االعقار سيبا  ج ا  إن -4

 .الإخطارتلي تاريخ  أيام ةالديق خلال سبع

تسجيل  دائرةيتم تسجيل الحجز في  أنبعد و

 ( مق قانون التنفيذ/  30) المادةووفقا لنق  الأراضي
 أورا ما قبل البي  يتضمق  إخطاريبل  المديق  (5)

الديق خلال  ةالتنفيذ لدف  قيم دائرة ةالعقار لمراجع

 إجراءاتالتنفيذ  دائرةستباشر  وإ مق التبلي    أسبو 

 .عليه البي  على العقار امجوز

الال  وإفساحالمشر  بذلك تنبيه المديق  أرادوقد 

 إنقا شاء  إنويتدارا ما يسدد به دينه  أمرهليتدبر  أمامه

وتمكينه  جهةمق البي  مق (  6005أمواله )العبودي، 

كان للاعتراض  إنوغحه مق ا عتراض على الحجز 

 لل .

 المادةمق ( 4) أن المشر  الأردني في البند ونر 

لتحصيل ديق   يكون دائماًالتنفيذ   أن فاتهقد  المذكورة

لإزالة لو كان التنفيذ  وإنما قد يكون لأمور أخر  كما

                                                 

قار سيبا  الع إن( مق قانون التنفيذ:) 4/  / 30) المادةنق ( ت5)

تلي تاريخ  أيامامتن  عق دف  الديق خلال سبعه  إ اج ا 

 ( .الإخطار
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ليا  الحالةالمديق في هذه فإن الشيو  عق عقار وبالتالي 

 ةبدف  الديق خلال سبع إخطارهبديق لكي يتم  لكوماً

 فإن الإخطار الصورةعلى تلك  إخطارهتم  فإ ا أيام،

 .ذالتنفي حقيقةينافي 

غح  الأمواللما قبل بي   إخطاراًتبلي  المديق ف

 ةقد جاء قبل معامل  (30) المادةوفقا لنق  المنقولة

يتم تبلي  المديق بعد  أنن مق الصوا  أو (2)وض  اليد 

                                                 

بهذا الخصوص، قضت لكمه ا ستفنا  بأنه )"مق حيي  (2)

الموضو : نجد أن امكوم له كان قد برح للتنفيذ بهذه القضية  

(  بداية حقوق شرق عمان 780/6002إعلام الحكم رقم )

خمسه  ( 45160بدف  مبل  )  عليهوالقاضي بإلزام  امكوم 

للمدعي بمواجهة امكوم  وأربعون إلف ومائه وعشرون دينار 

عليه والكفيلان. وبعد السح بإجراءات التنفيذ وبتاريخ 

ردر عق رئيا التنفيذ قراراً يقضي بإنابة دائرة  62/5/6011

تنفيذ  لكمة رل  ناعور بوض  اليد على قطعة الأرض رقم 

( حوض رقم 124(  وقطعة الأرض  ) 6م  )(  حوض رق22)

ت يلق  بذلك. وتسطح الكت  اللازمة  ، ( مق أراضي ناعور8)

القرار المذكور  سالفا قبو  لد  المستأنفة فطعنت به لد  لكمتنا 

وفي ردنا على السب  الأول  للأسبا  الواردة بلائحة استفنافه.

التنفيذ لإحكام مق أسبا  ا ستفنا  والذي مفاده مخالفة رئيا 

/ ( مق قانون التنفيذ. نجد إن  الفقرة ) (  مق المادة 30المادة )

( مق قانون التنفيذ أوجبت على دائرة التنفيذ وبعد إتمام  30)

الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين  ) أ و ( مق  ات المادة 

تبلي  المديق إخطارا يتضمق ما يلي: بيان نو  السند التنفيذي 

ورف العقار م  بيان موقعه  يخه ومقدار الديق المطلو .وتار

تعيين موبق مختار  ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية.

إن  للدائق المباشر للإجراءات في البلدة التي يق  فيها مقر الدائرة.

 =العقار سيبا  ج ا إ ا امتن  عق دف  الديق خلال سبعة أيام

 

الديق وتوابعه و لك  لتأديةوض  اليد ة معامل إجراء

 :الاتية للأسبا 

تبلي  امكوم عليه بعد وض  اليد على  إن -1

وتقدير قيمته مق قبل خبح  أورافهالعقار وقديد 

المديق  إلىالموجه  الإخطارمنتخ  يساعد في جعل 

 ،عق العقار المراد بيعه الدقيقةيشتمل على المعلومات 

بالخ اء  با ستعانةكون عمليه وض  اليد على العقار 

لتقدير يعطي المعلومات وا المساحةالمختصين في مجال 

عق العقار ولكي يكون للمديق الحق في  الوافية

ا عتراض على التقدير وكذلك الحق في استفنا  القرار 

 .ر مق رئيا التنفيذ بهذا الخصوصالصاد

يتم  التنفيذية القضيةبمجرد تسجيل  إنه -6

يي بح أيام، ةتنفيذيا للمديق مدته سبع إخطاراًتسطح 

عرض  أويحق للمديق تقديم ا عتراض على الديق 

                                                 

( 30امددة في المادة ) وبعد انقضاء المدة  تلي تاريخ الإخطار.=

مق قانون التنفيذ  يقرر رئيا التنفيذ وبناء على بل   وي 

مأمور التنفيذ بوض  اليد  الشأن برح العقار بالمزاد العلني ويقوم

على العقار  مستعينا بخبح أو أكهر يسميه الرئيا وفق ما تقضي 

ولما كان يتوج  على  وعليه ( مق قانون التنفيذ. 31به المادة )

دائرة التنفيذ تبلي  المديق أخطارا قبل وض  اليد وبرح العقار 

تنفيذ شرق عمان قد أنابت  للبي  بالمزاد العلني وكانت دائرة

دائرة تنفيذ لكمة رل  ناعور قبل تبلي  المديق إخطار ما قبل 

( مق 30إحكام المادة )  البي  فان دائرة التنفيذ تكون قد خالفت

ن سب  ا ستفنا  هذا يرد على القرار المستأنف أنون التنفيذ وقا

عمان رقم  ويتوج  فسخه"(. قرار لكمه استفنا 

 مركز منشورات ،13/3/6011تاريخ  (،62818/6011)

 .عدالة
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بي   إخطارالمديق  إخطارن إوبالتالي ف (3)التسوية

بعد وض  الحجز على العقار  المنقولةغح  الأموال

اليد  مق التبلي  بل يتوج  وض  الغاية  يحقق  ةمباشر

 .ومق عم تبلي  المديق بذلك

 وضع اليد على العقار: الثاني فرعال
 يلي: ( مق قانون التنفيذ على ما31) المادةتنق 

( 30) المادة)يقرر الرئيا بعد انقضاء الموعد امدد في 

أو  الشأنمق هذا القانون وبناء على بل  أي مق  وي 

 المأمورامكوم عليه برح العقار بالمزاد العلني ويقوم 

يسميه  أكهربوض  اليد على العقار مستعينا بخبح أو 

وض  اليد  أن خلال هذا النق يتبين لنامق  الرئيا(.

التنفيذ والذي بدوره  مأمورعلى العقار هي مق مهام 

 موق  العقار يرافقه الخبح المعين مق قبل رئيا إلىينتقل 

التنفيذ لغايات قديد الورف الدقيق للعقار موضو  

 القضيةلاضر  إلىالتنفيذ وتنظيم لضر بذلك يضم 

مق الأمور الواج  اتباعها وفقا وان هذا الأمر  التنفيذية

 .(8)لقانون التنفيذ

                                                 

 ( مق قانون التنفيذ الأردني.66المادة ) (3)

بهذا الخصوص، قضت لكمه ا ستفنا  بأنه: )"وفي ردنا على  (8)

أسبا  الطعق والتي لصلتها النعي على قرار رئيا التنفيذ 

بالخطأ لمخالفته للقانون والأرول ومق عدم تطبيقه لأحكام 

مق قانون التنفيذ مما يستوج  إعلان بطلان  36و 31المادتين 

مق  31  لك نجد إن المادة إجراءات بي  العقار بالمزاد العلني .وفي

قانون التنفيذ قد نصت على "يقوم الدائق بعد انقضاء الموعد 

مق  وي  أيعلى بل  مق هذا القانون وبناء  30امدد في المادة 

 =المأمور امكوم عليه برح العقار بالمزاد العلني ويقوم أوالشأن 

 

                                                 

". رئيايسميه ال أكهر أوبوض  اليد على العقار مستعينا بخبح =

مكان العقار  إلىينتقل المأمور م  الخبح /ا على "36ونصت المادة 

. ونصت "لتقدير قيمته ووض  اليد عليه وتنظيم لضر بذلك

ق /أ مق قانون وض  الأموال غح المنقولة تأميناً للدي17/7المادة 

إ ا ت يؤد الديق خلال المدة المعدل على " 1257لسنة  42رقم 

رة )أ( مق هذه المادة أو المدة المذكورة في الفقرة المذكورة في الفق

منها يقرر رئيا التنفيذ وض  اليد على المال المطلو  بيعه  ويتم 

ورف هذا المال وتقدير قيمته بواسطة برنة مق علاعة خ اء 

يشكلها مذا الغرض". وبالتالي فإن عدم إلزامية مأمور التنفيذ 

تند في النق المعدل على الأعر با نتقال لوض  اليد م  الخ اء يس

الفوري المباشر الذي يتضمق الإجراءات السابقة لوض  العقار 

 5تأميناً للديق والتي يقوم بها موظف مختق وفقاً لأحكام المادة 

النافذ بتاريخ  6002لسنة  8مق القانون المعدل رقم 

 6003لسنة  65. أما بخصوص قانون التنفيذ رقم 1/7/6002

الخطوات اللازمة السابقة لوض  العقار تأميناً للديق ت يرد فيه 

/أ مق قانون وض  17/7وفقاً لما هو وارد عليه النق بالمادة 

الأموال غح المنقولة تأميناً للديق باعتبار أن قانون التنفيذ يتضمق 

تنفيذ سندات الديق على العقار باعتبارها مق السندات القابلة 

لوجود أو موعوداً به معين المقدار للتنفيذ اقتضاء  لحق لقق ا

( مق قانون التنفيذ ورسم المشر  2وحال الداء استناداً للمادة )

مق  31الطريقة الخارة  بإجراءات وض  اليد عليه سنداً للمادة 

قانون التنفيذ والتي مق ضمنها انتقال مأمور التنفيذ م  الخ اء 

وتنظيم لضر على مكان العقار لتقدير قيمته ووض  اليد عليه 

بذلك م  بيان قيمة العقار ومساحته وحدوده، وأورافه وقيمته 

المقدرة وبيان ما إ ا كان المديق ساكناً فيه أو أنه مشغول مق الغح 

واسمه ومستنده للإشغال .وحيي أننا نجد أن إجراءات وض  

اليد على العقار لل الرهق ت يكق بانتقال مأمور التنفيذ م  

داً لتاريخ تنظيم السندات لل التنفيذ والتي توج  الخ اء استنا

مق قانون التنفيذ انتقاله معهم ليجعل مق إجراءات  36المادة 

 =وض  اليد التي تمت في هذه الدعو  التنفيذية مخالفة للقانون
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على مق قانون التنفيذ ( /أ  36) المادةونصت 

مكان العقار لتقدير  إلىم  الخبح  المأمور)ينتقل أنه: 

بينما  قيمته ووض  اليد عليه وتنظيم لضر بذلك( .

قدعت عق لضر وض   المادة،مق  ات  ) (  الفقرة

ا   ه في امضر حيي نصت: )اليد وما يتوج  تدوين

  على رقم العقار ومساحته وحدودهأًن يشتمل امضر 

 كان المديق ساكناً إ اوبيان ما  المقدرةوقيمته  وأورافه

نه مشغول مق الغح واسمه ومستنده في أفيه أو 

 ( .الإشغال

مشتملات  أوردت( قد /   36) المادة ونر  أن

العقار ورقمه  أورا لضر وض  اليد مق حيي 

تقدير بأن  علماً ،المقدرةومساحته وحدوده وقيمته 

بل يحتا   ،لضر وض  اليد ةكتاب ةالعقار   يتم بلحظ

 إلى وقد يحتا  ،الدقيقةالوقت الكافي والحسابات  إلى

 ةبذل ابرهد الكافي مق الخبح المنتخ  لغايات قديد قيم

ل سؤا إلىالعقار بشكل قري  مق الواق   ويحتا  

 التقدير الصحي  . إلىالاوريق للعقار للورول 

                                                 

ويتوج  إبطاما وتكون أسبا  ا ستفنا  واقعة في للها. =

ا  موضوعاً وفسخ وعليه وسنداً لما تقدم نقرر قبول ا ستفن

القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسح بالتنفيذ وفقاً لما 

بيناه مق إجراءات وض  اليد حس  الأرول مق حيي تطبيق 

مق قانون التنفيذ حس  الأرول"(. قرار لكمه  36المادة 

تاريخ  (،15571/6010استفنا  عمان رقم )

 ،  منشورات مركز عدالة .14/4/6010

ت يرا  الترتي   الأردنيالمشر   ويلاحظ أن

( مق 31، حيي نق في المادة )القانوني لبي  العقار

يقرر الرئيا بعد انقضاء قانون التنفيذ على أنه: )

( مق هذا القانون وبناء على 30) المادةالموعد امدد في 

أو امكوم عليه برح العقار  الشأنبل  أي مق  وي 

بوض  اليد على العقار  المأموربالمزاد العلني ويقوم 

 (.يسميه الرئيا أكهرمستعينا بخبح أو 

وض  اليد على العقار وتعيين الخبح  ةمعاملف

على قرار برح العقار بالبي  ة سابق ةمرحلفي  تأتي

 إ ا إ   يتم برح العقار للبي   بحيي ،بالمزاد العلني

قبل البي  بشكل كامل لما لبي  العقار  ما إجراءاتتمت 

 التامة، إضافةً إلى أخذ الحيطةتستوج  أهمية مق 

( مق 80) المادةم  نق  المذكورة المادةتناقن نق 

التي أوجبت أن يصدر قرار رئيا  (2)قانون التنفيذ

ونية التنفيذ بالبي  بعد أن تتم جمي  الإجراءات القان

 بشكل رحي . التي تسبق البي 

قد  مق جهة أخر  يلاحظ أن المشر  الأردني

 إ افيما /  مق قانون التنفيذ  معابرة 36أغفل في المادة 

 إلىفصل العقار الذي يسكنه المديق  بالإمكان كان

ن نق و لك لأ ،منفصلةمنها  ا ستفادةيمكق  أجزاء

                                                 

( مق قانون التنفيذ : ) يتم قديد موعد للبي  80تنق المادة ) (2)

 بعد ردور قرار مق الرئيا للمباشرة فيه على إن يدون في

امضر بان جمي  الإجراءات القانونية التي تسبق البي  قد تمت 

 بشكل رحي  ( .
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قد نق على عدم   (10)( مق قانون التنفيذ68) المادة

بيت سكق  إ ا كانجواز بي  بيت سكق المديق وبالتالي 

يسكق في بيت شاس   كما لو كان ةزئتهكق يمالمديق 

 الحالة، يتوج  في هذه فإنه  أرض واسعة،وعلى 

يتضمق تقرير  أن ،حق الدائق في استيفاء حقه ولحماية

فصل عقار إمكانية وض  اليد  ةالملازم لمعامل الخ ة

وبقيه  لك لكي يتمكق الدائق  أمكقما  لأجزاءديق الم

مق التنفيذ على عقار المديق واستيفاء الديق الحاجزيق 

لسكق المديق  جزء مق العقار بيتاً إبقاءوبذات الوقت 

مق هنا نر  ضرورة النق في قانون التنفيذ  ومق يعيلهم

لرئيا التنفيذ لتحديد  لك  الصلاحية على إعطاء

تسجيل  دائرة إلىقرار موجه  دارومنحه رلاحية إر

مق معامله  والغاية  لك. أمكقلفرز العقار ما  الأراضي

به وقت  المتعلقةوض  اليد، تعيين العقار والحقوق 

حتى يعر  مق يرغ  في شرائه كل  ،وض  اليد عليه

في  تأعحوكل ما له  ،ما يريد معرفته عق العقار المذكور

 وض  اليد.على لضر بلاعه ابمجرد  القيمة

مق قانون  37الأردني في المادة  وقد اعت  المشر 

وض   ةمق معامل ابتداء  للعقار  المديق حارساً التنفيذ

ت يقرر رئيا التنفيذ عزله مق  يتم البي  ما أن إلىاليد 

                                                 

اوز بي  البيت الذي  /أ ( مق قانون التنفيذ: ) 68) المادة (10)

الحصة كان البيت أو  إ ا إ  فيه  الشائعةق و  حصته يسكنه المدي

  أو كان الديق ناشفا عق ننه تأمينأو موض   مرهونة الشائعة

 أو التأمين أوفيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهق 

 .الديق(

على خلا  بعن  ،أو قديد سلطته الحراسة

 قضائياً التي اعت ت المديق حارساً العربيةالتشريعات 

الحجز على قيد العقار في  إشارةار مق تاريخ وض  للعق

 المختصة.التسجيل  دائرة

( مق 37) المادةوهذا الحكم الذي نصت عليه 

مق الحكم السابق الذي نصت عليه  أفضلقانون التنفيذ 

الملغي في ضمان حقوق  الإجراء( مق قانون 84) المادة

  يحمل  الإجراءقانون  أنالدائنين الحاجزيق  لك 

نقصان  إلىعند قيامه بعمل يؤدي  مسؤولية أيهالمديق 

مق هذا  تخليتهقيمته سو  قيام رئيا التنفيذ بلزوم 

 .(6005. )العبودي، العقار

 المادةفي  الأردنيقانون التنفيذ  أعطىولقد 

ن يطل  مق رئيا التنفيذ أ( الحق للدائق ب/ أ34)

صو ت ن يفوضه في حصاد امأو تعيين حارس قضائي

 وجني الهمار وبيعها.

مق جهة أخر    بد مق الإشارة إلى أن معاملة 

وض  اليد ا  أن تتم مق خلال دائرة التنفيذ التي يق  

ضمق اختصارها موق  العقار امجوز و لك قت 

 بائلة بطلان إجراءات التنفيذ.

 موجودةكان الحجز يشمل عده عقارات  وإ ا

اري تنظيم لضر  ةذ واحدتنفي دائرةجميعها في منطقه 

في منابق  موجودةكانت العقارات  وإ ا، بشأنهاواحد 

يوجد في منطقتها  دائرةكل إنابة يصار فإنه  مختلفةدوائر 

العقارات وتقوم هذه الدوائر بعد تنظيم اماضر أحد 

 (.1222المنيبة )حيدر،  الدائرة إلى بإعادتها
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( مق قانون التنفيذ على 81ولقد نصت المادة )

ما يلي: )تتولى الدائرة التابعة مكمه البداية التي يوجد 

في منطقه اختصارها المال غح المنقول أمر المزايدة 

عليه، فإن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غح تلك 

الدائرة، فيترت  عليها أن تني  دائرة امل التي يوجد 

غح المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة  فيه المال

المزايدة إلى أن تتم وعلى أن تقوم الدائرة المنيبة 

 بمعاملات تبلي  المديق(.

حتى ولو  ةوض  يد واحدمعاملة وةري 

ن هذه لأ، في العقار جديدة إنشاءاتبعد  لك  أجريت

 ،بعد  لك امدعة للإنشاءات بالنسبةتسري  المعاملة

 ةمعامل لإعادةة عليها و  حاج ديق حارساًويعت  الم

نه   إ  أ الإنشاءات،مذه  بالنسبة ةوض  اليد مره عاني

 كرها  إلىفي امضر حتى يصار  إليها ةشارلإابد مق 

 بشرو  البي . ةعند وض  قائم

مق  81الأردني في المادةالمشر   ويلاحظ أن

وت يورد  فقط  المزايدةفي  الإنابةقصر  قد قانون التنفيذ

وض  اليد  ةمعاملإن بوض  اليد وحيي  الإنابةفي نصاً 

لذا  بي  العقار بالمزاد العلني ةعق معامل أهمية  تقل 

التي  إنابة الدائرة ينق على أنكان على المشر   فقد

 اعتباريق  ضمق اختصارها العقار بوض  اليد وعلى 

العقار   ون ك ةبابل المنيبة الدائرةوض  اليد في  ةمعامل

 .يق  ضمق اختصارها

 (11) الأردنيةوتطبيقا لذلك قضت لكمه التمييز 

التي يوجد  البدايةمكمه  التابعةالتنفيذ  لدائرة) بأنه: 

ن إعليه  أمر المزايدةقضائها المال غح المنقول  دائرةفي 

الحجز غح تلك  أوقعتالتنفيذ التي  دائرةكانت 

التنفيذ التي يوجد  دائرة تني  أنفيترت  عليها  الدائرة،

 ةمعامل المنابةالتنفيذ  دائرةفيها المال غح المنقول وتكمل 

 (. المزايدة

أما في حال التنفيذ على العقار غح القابل 

للقسمة والذي يتم برحه للبي  بالمزاد العلني، لإزالة 

الشيو  عنه،  فإنه يتب  في إجراءات بيعه بالمزاد العلني 

المتبعة في قانون التنفيذ الأردني، وبنفا الإجراءات 

إجراءات التنفيذ على العقار امجوز، على أن   تقل 

المزايدة عق الهمق المقدر للعقار مق قبل امكمة المصدرة 

ويتوج  إجراء معاملة وض  يد وتقدير   (16)للقرار

                                                 

، ا جتهاد القضائي ـ 1221/ 256قرار لكمه التمييز رقم  (11)

 .160ابرزء الراب ، ص 

/  ( مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة  6تنق المادة ) (16)

 ، المنشور على الصفحة1257لسنه  48المشتركة وتعديلاته رقم 

/ 1/7تاريخ  1175الرسمية لقم  ةمق عدد ابرريد 354

المذكورتين في البنديق  يلي: ) في أي مق الحالتين ، على ما1257

لشريك أو احد الشركاء )أ(، ) ( مق هذه الفقرة إ ا ت يتقدم ا

لشراء الحصة غح القابلة للقسمة خلال خمسه عشره يوما مق 

التاريخ الذي تعينه امكمة فيعرض كامل المال غح المنقول للبي  

يقل بدء المزايدة  ن  أبالمزاد العلني بمعرفه دائرة الإجراء على 

 عق الهمق المقدر مق قبل امكمة(.
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قيمة للعقار مق قبل دائرة التنفيذ و  يُكْتَفَى بتقدير 

 .(17)ة القرار المطروح للتنفيذ امكمة مصدر

                                                 

كمه ا ستفنا  بأنه: )أما عق بهذا الخصوص ، قضت ل (17)

السببين الهالي والخاما مق أسبا  ا ستفنا  والذي مفاده 

عدم قيام دائرة التنفيذ بإجراء معاملة وض  اليد على الشقة 

موضو  التنفيذ . وفي  لك نجد أن الحكم المطروح للتنفيذ قد 

( مق قانون تقسيم الأموال غح 6/7تضمق أنه وعملًا بالمادة )

( القائمة على 111قولة المشتركة إزالة الشيو  في الشقة رقم )المن

( جرينين الشرقي 4( حوض رقم )381قطعة الأرض رقم )

( مق 6/7و لك ببيعها بالمزاد العلني . وبالرجو  إلى المادة ) 

 48قانون تقسيم الأموال غح المنقولة المشتركة وتعديلاته رقم 

ال الشيو  في المال غح قد نصت على ما يلي : "يز 1257لسنة 

المنقول بتقسيمه بين الشركاء إ ا كانت الحصق جميعها قابلة 

للقسمة، وإ ا كانت جميعها غح قابلة للقسمة يزال الشيو  فيه 

ببيعه بمجمله بالمزاد ويوز  الهمق بين الشركاء كل بنسبة حصته". 

وحيي يتبين مق خلال الحكم المطروح للتنفيذ أن حصق 

( غح قابلة للقسمة وإن 0111الشقة السكنية رقم  الشركاء في

امكمة قررت إزالة الشيو  فيها ببيعها بالمزاد العلني فإنه ووفقاً 

( مق قانون لاكم الصل  يتم بي  هذه الأموال 7/11للمادة )

غح المنقولة بمعرفة دائرة التنفيذ ويتوج  عليها مراعاة الأحكام 

قول المشترا المنصوص عليها في قانون المتعلقة ببي  المال غح المن

( 6/7تقسيم الأموال غح المنقولة المشتركة .  وحيي أن المادة )

مق هذا القانون المبينة سابقاً قد بينت أنه في حال كانت الحصق 

جميعها غح قابلة للقسمة يزال الشيو  فيه ببيعه بمجمله بالمزاد 

حيي ت يرد في ويوز  الهمق بين الشركاء كل بنسبة حصته. و

هذا القانون أي أحكام أخر  خارة في هذه الحالة بأن كانت 

جمي  الحصق غح قابلة للقسمة فإن مقتضى  لك أن يتم البي  

بالمزاد وفقاً للأحكام الخارة به والمنصوص عليها في قانون 

( مق قانون التنفيذ قد نصت على 31التنفيذ . وحيي أن المادة )

 = ( مق30بعد انقضاء الموعد امدد في المادة )أنه: " يقرر الرئيا 

 

لغاء المشر  الأردني نق المادة ونر  ضرورة إ

/  ( مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة والمتعلقة 6)

بعدم جواز بدء المزايدة على العقار موضو  إزالة 

الشيو  عق الهمق المقدر والمسمى مق قبل امكمة 

                                                 

هذا القانون وبناء  على بل  أي مق  وي الشأن أو امكوم = 

عليه برح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوض  اليد على 

العقار مستعيناً بخبح أو أكهر يسميه الرئيا " كما نصت المادة 

 ( مق القانون  اته على أنه: 36)

نتقل المأمور م  الخبح إلى مكان العقار لتقدير قيمته ي -1"

  ووض  اليد عليه وتنظيم لضر بذلك. 

ا  أن يشتمل امضر على رقم العقار ومساحته وحدوده  -6

وأورافه وقيمته المقدرة وبيان ما إ ا كان المديق ساكناً فيه أو أنه 

هذه  مشغول مق الغح واسمه ومستنده في الإشغال " . وحيي أن

المواد وما بعدها هي الواجبة العمل بها عند التنفيذ على العقار 

موضو  هذه القضية ببيعه بالمزاد العلني فإن مقتضى  لك أن يتم 

وض  اليد على العقار موضو  التنفيذ وتقدير قيمته قبل الشرو  

بباقي الإجراءات المتعلقة ببي  العقار في المزاد العلني . وبناء  على 

م فقد كان على رئيا التنفيذ تطبيق إحكام قانون التنفيذ ما تقد

( وما بعدها 36و 31فيها يتعلق بالمزاد العلني وخصوراً المواد  ) 

منه بأن يتم تقدير قيمة العقار ووض  اليد عليه وليا اعتماد 

القيمة المقدرة مق قبل امكمة التي أردرت الحكم وحيي أنه ت 

نه يترت  على إلما تورلنا إليه، وحيي يفعل ونه  منهجاً مغايراً 

( وما بعدها مق قانون 31عدم تقيد دائرة التنفيذ بما ورد في المادة )

التنفيذ عدم رحة الإجراءات التي تليها وبالتالي فإن قرار رئيا 

التنفيذ يكون واقعاً في غح لله وهذيق السببين يردان عليه. لذا 

قرار المستأنف وإعادة الأوراق وتأسيساً على ما تقدم  نقرر فسخ ال

لمصدرها للسح بها وفقاً لما أوضحناه(. قرار لكمه استفنا  عمان 

، منشورات 68/6/6010(، تاريخ 8352/6010رقم )

 عدالة.
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التنفيذ في عملية تبا  إجراءات قانون االمصدرة للقرار و

بي  العقار المطروح للتنفيذ بالمزاد العلني، و لك لأن 

 تقدير امكمة للعقار قد يكون فيه مغا ة أو قد تتغح

الظرو  ا قتصادية وتنخفن قيمة العقار مما يشكل 

عزوفاً للمزايديق للمزايدة على العقار، بحيي يبقى 

 أحد. العقار قائماً على الشيو    يتقدم لشرائه 

 شروط البيع ةقائم: الثال  طلبالم
حتى يصار إلى بي  العقار بالمزاد العلني، أوج  

المشر  الأردني إعداد قائمة  بشرو  البي   تضم إلى 

لاضر الملف التنفيذي تمهيداً لإجراءات البي  وفق 

شرو  وردت في قانون التنفيذ تتضمق بيانات تتعلق 

وتعد قائمة  ،بالمزاد العلنيبالعقار المراد برحه للبي  

شرو  البي  لرر ا يتضمق بيانات معينة يود  على 

(  ولبحي قائمة شرو  1224رورة لضر )دويدار، 

البي  سنقسم هذا المطل  إلى فرعين نتناول في الأول 

تنظيم قائمة شرو  البي  ونتناول في الهاني تأخح 

 إجراءات البي .

 البيع تنظيم قائمه شروط: الأول فرعال
تبدأ عملية التحضح لبي  العقار امجوز بالمزاد 

العلني بإعداد قائمة شرو  البي  مق قبل مأمور التنفيذ  

وهو   يباشر  لك إ  بناء على بل  الحاجز 

 (.6007)الحجار، 

( مق قانون التنفيذ 32) المادةتنق وفي  لك 

  على ما يلي:

 أنوضـ  اليـد    ةمعامل ـ إجـراء بعد  المأمورعلى  (أ

أو امكــوم  الشــأنيــنظم بنــاء علــى بلــ  أي مــق  وي  

 .القضيةملف  إلىبشرو  البي  ويضمها  ةعليه قائم

 بيــ  العقــار علــى مــا ةتشــتمل قائمــ أناــ   ( 

 يلي:

 الإخطاربيان السند التنفيذي الذي حصل  -1

 بمقتضاه.

 .الإخطارتاريخ  -6

رقمه  م  بيان الإبارتعيين العقار المبين في  -7

أو غح  لك مما يقتضي  وأورافهوحدوده ومساحته 

 تدوينه .

 . المقدرة والقيمةشرو  البي   -4

 إلىبي  العقار المملوا للمديق  ةةزئ -5

لكل  المقدرة القيمة لك م   كر  أمكق إنرفقات 

 عمليه بي .

تضمق نلاحظ ومق خلال هذا النق أنه قد 

 ةمعامل إتمامبعد واجبة الإتبا   الإجراءاتمق سلسلة 

 ،لطرح العقار للبي  في المزاد العلني وض  اليد تمهيداً

بشرو  البي  تتضمق  ةقائم إعداد الإجراءاتومق هذه 

عند وض  اليد وبيان نو   المقدرةالعقار وقيمته  أورا 

كما ا  أن تتضمق  ،السند التنفيذي المطروح للتنفيذ

مساحته وحدوده بيان موقعه و  القائمة تعييناً للعقار م
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ورقمه ومنطقته العقارية وبيان الإنشاءات والمباني 

 .(14)القائمة على العقار

                                                 

"وعق أسبا  : بهذا الخصوص، قضت لكمه ا ستفنا  بأنه (14)

ا ستفنا  مق الأول وحتى الراب   والتي مفادها تخطفة رئيا 

ذ بعدم الرد على ا عتراضات المقدمة حول تقرير الخ ة التنفي

وإردار قرار الإحالة القطعية رغم عدم الرد على ا عتراضات 

 . وفي  لك نجد إن16/3/6002المقدمة مق المستأنف بتاريخ 

( 222/6003قرار الحكم المطروح للتنفيذ والذي يحمل الرقم )

مساحتها تبل  قد تضمق ورفا لقطعة الأرض لل المزاد وان 

( أمتار وتق  ضمق منابق الصناعات الخفيفة ومقام عليها 208)

مؤلف مق بابقين يستخدم كمستود  للقط  المستعملة  بناء

ت اشاءإنوتضمق قرار الحكم قيمة الأرض وما عليها مق أبنية و

ومقدار حصق كل واحد مق الشركاء فيها وهذا كما هو عابت 

مق سند التسجيل المتعلق بقطعة الأرض المذكورة أعلاه وامفوظ 

رورة عنها في ملف الدعو  التنفيذية وما تضمنه تقرير الكشف 

والخ ة الفنية التي جرت مق قبل دائرة التنفيذ والتي جاءت 

ل التنفيذ وبالتالي فان تقرير  منسجمة م  ما تضمنه قرار الحكم ل

الكشف والخ ة المعد مق قبل الخبح المنتخ  المساح احمد 

الزرقان جاء متضمنا ورفا وافيا وشاملا لقطعة الأرض موضو  

الدعو  مق حيي المساحة والأبنية والخدمات بعد مطابقة سند 

التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموق  م  بعضها البعن وم  

وتقدير قيمة الأرض وما عليها مق أبنية تقديرا متفقا إلى الواق  

حد كبح م  ما جاء في تقدير لكمة الموضو  مصدرة الحكم 

موضو  التنفيذ مما اعل مق ا عتراضات المقدمة مق قبل 

المستأنف   ترد عليه و  تنال منه سيما وان الخبح المنتخ  قد 

مق تقريره تقريرا يعتمد  نهن بالمهمة الموكولة إليه بصورة ةعل

عليه في استكمال باقي إجراءات بي  العقار بالمزاد العلني مق 

ة على العقار وإحالته زايدإعلان عق البي  في الصحف اليومية والم

 = إحالة مؤقتة وقطعية على المراود الأخح مما اعل هذه الأسبا 

 

 بالنســبةوت يــنق المشــر  علــى بطــلان خــاص   

حـد هـذه البيانــات  أو   أخلـت مـق    إ افيمـا   البيـ   ةلقائم ـ

ممـا يتوجـ  معـه تطبيـق      ،هذه البيانات ناقصـاً أحد كان 

( مـق  64القاعدة العامة للـبطلان سـنداً لأحكـام المـادة )    

قانون أرول اماكمات المدنية الأردنـي والـذي بمقتضـاه    

يكون الإجراء بابلًا إ ا شابه عي  جوهري ترت  عليه 

 .ضرراً للخصم

( 33) وفقـاً للمــادة   شـرو  البيـ    ةوترفـق بقائم ـ 

 يلي: ماالأردني مق قانون التنفيذ 

علــى العقــار  المســتحقةبيــان الضــرائ   شــهادة أ(

 امجوز وما عليه مق تكاليف .

 السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ( 

 الحجز. إلقاءقيد السجل العقاري في تاريخ  ( 

ــد الحجــــوزات      ــذا البيــــان قديــ ــود بهــ والمقصــ

الدائنين ضـد مالـك العقـار     ةلمصلح المسجلةوالرهونات 

ن هـؤ ء الـدائنين هـم الـذيق     لأ؛ مقدار ديونهم ةومعرف

. وكذلك تكمق فائدة  كـر  التنفيذ إجراءاتيشتركون في 

خلارة الأعمال السابقة ضـمق قائمـة الشـرو  في أنهـا     

 ،تتي  للغح، وبالأخق لمق يرغ  با شـتراا بالمزايـدة  

 .التأكد مق سلامة تلك الإجراءات ورحتها

( مـق قـانون   32)  المـادة مق خلال نق ويلاحظ 

أمراً وجوبيـاً  بشرو  البي  ليا  ةقائم إعداد أن ،التنفيذ

                                                 

ا(. قرار   ترد على القرار المستأنف و  تنال منه ويتوج  رده= 

/ 8/ 18(، تاريخ 71676/6010لكمه استفنا  عمان رقم )

 ،  منشورات مركز عدالة.6010
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ــذ  مــأموريكلــف  ، جــوازي إنمــا هــو أمــر  بإعــدادهالتنفي

أو  الشــأنبلــ  أي مــق  وي  بحيــي يصــب  وجوبيــاً إ ا

ولعـل السـب  يكمـق     ،إعداد تلك القائمـة  امكوم عليه

شـرو  البيـ  قـد تم     ةالبيانات الـتي تـدر  في قائم ـ   أنفي 

 الخـ ة وضـ  اليـد ومـق خـلال تقريـر       ةدوينها في معاملت

تلـك البيانـات   بـأن   إضافة ،المعد مق قبل الخبح المختق

ــا  ــه في     والأور ــوم علي ــا للمحك ــد تم تبليغه ــار ق للعق

شـرو    ةقائم ـ أهميـة ما قبـل البيـ  ممـا يقلـل مـق       إخطار

 .البي 

 إعـلام السند المطروح للتنفيذ قد تم  أن إلى إضافة

 المتمهلـة  المتتالية التنفيذية الإخطاراتالمديق به مق خلال 

ــار ــذلك   بالإخطـ ــدائي وكـ ــذي ا بتـ ــارالتنفيـ ــ   إخطـ بيـ

 .المنقولةغح  الأموال

( مــق قــانون التنفيــذ 32) المــادةنــق  نــر  بــأنو

 أوردحيـي   ،يكتنفه الغموض فيما يتعلق بشرو  البيـ  

 اوإنمــالمشــر  )شــرو  البيــ ( وت يحــدد تلــك الشــرو    

تلــك  ماهيــةممــا يــهح التســانل عــق  إبلاقهــاتركهـا علــى  

 الشرو .

 البيع إجراءاتتأخير : الثاني فرعال
ــر   أعطـــى ــةالمشـ ــديق في  الفررـ ــاظ للمـ ا حتفـ

في ، يتم بيـ  العقـار بـالمزاد العلـني     أنبعقاره و لك قبل 

ــادةحــالتين نصــت عليهمــا   إحــد  ــانون   (32) الم مــق ق

كــان رــافي  إ ا -أ) يلــي: مــا جــاء فيهــاحيــي  ،التنفيــذ

ــاً المنقولــةالمــديق غــح  لأمــوال الســنويةالحارــلات   كافي

ــاقي منــه        ــم الب ــاء القس ــوم بــه أو لوف ــديق امك ــاء ال لوف

ا ســتيلاء علــى هــذه الحارــلات   أمــروفــوض للــدائق 

حجز عليها لقاء ديق ممتاز تعـذر   إ انه أيؤخر بيعها على 

أو بـرأ   ةمنظم ـة يستوفي دينه منها بصـور  أنعلى الدائق 

بعد هذا التفوين أي حـادث منـ  الـدائق مـق الورـول      

 الأموالبي  تلك  يطل  مجدداً أنفيجوز له  ،حقوقه إلى

ــ غــح ــم   ةالمنقول ــ  العل ــأخح أنم ــى   ت ــ  عل الصــورة البي

بل اـ    الأموال،  يستدعي رف  الحجز عق  المذكورة

 .يتم وفاء الديق كاملًا أن إلى لجوزةتبقى  أن

لدف  الديق إمكانية لديه  أنالمديق  ادعى إ ا - 

جميـ    مراعاةم   المنقولةغح  أموالهبي  وأن  ،أمهل إ ا

 أنفعلى الـرئيا   ،الظرو  يوقعه في ضيق غح مناس 

ــريقين ويســم    ــدعو الف ــإ ا أقواممــا،ي ــ  ف  بصــحة اقتن

بـدف    أمـر أو  معقولـة  ةالبيـ  لمـد   تـأخح ادعاء المديق قـرر  

مـ    ةخلال مـده   تتجـاوز سـن    أقساباًالديق امكوم به 

يـتم وفـاء الـديق     أن إلى الأمـوال بقاء الحجـز علـى تلـك    

ســنعرض هــاتين الحــالتين علــى التفصــيل  و وملحقاتــه(.

 الاتي:  

 أمثثثثثوالكانثثثثثلا حا ثثثثثلات   الحالثثثثثة الأولثثثثثى: إ ا
 :لوفثثاء الثثدين المحكثثوم بثثه ةكافيثث  المنقولثثةالمثثدين ريثثر 

( مـق قـانون   أ/32) المـادة في  الحالةورد النق على هذه 

بيــ  العقــار  تــأخحالمشــر   حيــي أجــاز التنفيــذ الأردنــي 

امجوز م  تخصيق حارلاته لسداد الديق امكـوم بـه   

 :الاتيةبالشرو  
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ن لأ؛  جوز مرهوناًيكون عقار المديق امأ   -1

الدائق المرتهق يقدم عند التنفيذ على العقار على الـدائق  

 العادي.

حارلات العقار امجـوز في  رافي يكون  أن -6

للوفـاء بالـديق الـذي حجـز بسـببه أو      كافيـة   ةواحـد  ةسن

التنفيـذ التحقـق مـق     دائـرة  وبإمكـان  ،الوفاء بالباقي منـه 

لتســديد  ةواحــد ةلســن الصــافيةحارــلات العقــار  كفايــة

الكشـف   بـإجراء بـالخ اء أو   ا سـتعانة الديق عق بريـق  

 عليه.

ــار لجــوزاً  أن -7 ــى العق ــتم تســديد   يبق ــى ي حت

 .الديق كاملًا

لقاء  لجوزة المذكورةالحارلات  ونتك أ -4

ــاز ــاز  أرـــحا الـــدائنين ؛ لأن ديـــق ممتـ حقـــوق ا متيـ

ــق     ــونهم م ــادي في اســتيفاء دي ــدائق الع ــى ال يقــدمون عل

 حارلات المال امجوز.

ا ستيلاء على  رلاحيةيفوض الدائق  أن -5

 حارلات المال امجوز.

سـب  اسـتيفاء ديـق الــدائق     لأييتعـذر   أ  -2

بـرأ أي حـادث منعـه مـق      فإ االذي حجز العقار بسببه  

يطلـ  بيـ     أن هالحصول علـى هـذه الحارـلات  كـان ل ـ    

كما لـو تعـذر اسـتيفاء الـديق      ،العقار امجوز مق جديد

المذكور بسب  تلف الحارلات بفعل المـديق أو الغـح أو   

 بحادث قاهر.

لـدائق  لنون التنفيـذ  المشـر  في قـا   أجـاز وم   لك 

 أمــوالا ســتيلاء علــى حارــلات  أمــر لــه الــذي فــوض

إ ا   الأمـوال بي  تلـك   يطل  مجدداً أن المنقولةالمديق غح 

 هما:شربان  توافر 

لقـاء ديــق ممتــاز يتعــذر   الأمــوالقجـز هــذه   أن (أ

 .منتظمة ةيستوفي حقه بصور أنمعه على الدائق 

ا سـتيلاء   أمـر يطرأ بعـد تفـوين الـدائق     أن ( 

 مق  حقوقه. هعلى الحارلات حادث يمنع

وإ ا قدم الطل  في الميعاد وأعبت المديق أن رافي 

مـا تغلـه أموالـه كـا  للوفـاء بحقـوق الـدائنين الحــاجزيق        

ــا في الإجــراءات،    ــذيق رــاروا برف ــدائنين ال ــ  ال وجمي

ــذ      ــيا التنفي ــ  رئ ــذ ويتمت ــل التنفي ــذ تأجي ــرئيا التنفي فل

ابــة بلــ  التأجيــل أو رفضــه  وفي  بســلطة واســعة في إج

حالة إجابة الطل  فله أن يحدد يوماً يخر للبيـ   والقـرار   

ــل أو برفضــه يخضــ      ــة بلــ  التأجي الــذي يصــدر بإجاب

 للطعق فيه بطريق ا ستفنا  .

 إمهثثثثالتثثثثأخير بيثثثثع العقثثثثار مثثثثع الحالثثثثة الثانيثثثثة: 
 المـادة  على هذه الحالة نصت  :المدين أو تقسيط الثدين

ــذ مــ ( /  32) ــانون التنفي ــأخحويشــتر    ،ق ق ــ   لت بي

 :الاتيةلنق توافر الشرو  مذا االعقار وفقا 

 .البي  تأخحيطل  المديق مق رئيا التنفيذ  أن (أ

بي  عقاره امجـوز يوقعـه   أن يهبت المديق  أن ( 

الـديق   ةدف  قيم بإمكانهن أفي ضيق مالي غح مناس   و

  تتجـاوز   معقولـة  ةدلم ـ لـه  تقسيط الـديق  تمأو  أمهل إ ا

 .ةسن

احتفـاظ   أن أمـر  السـابق يستفاد مـق حكـم الـنق    

ن يعطــى أو الإمكــانالمــديق بعقــاره اــ  مراعاتــه بقــدر 
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يكـــون  ن  أو دفـــ  الــديق  أمــل علـــى  الفررــة المــديق  

البيـ    بـأن تـأخح   لبي  العقار بالمزاد العلني علمـاً  مضطراً

يتم بطل  يقدمـه المـديق في لضـر التنفيـذ      الحالةفي هذه 

ــه   ــذكر في ــهوي ــديق   إمكانيت ــدف  ال ــل إ ال ــ   أنأو  أمه بي

عم يرف  هذا الطل   ،عقاره يوقعه في ضيق غح مناس 

ــد جلس ــ   إلى ــرر قدي ــذي يق ــذ وال ــيا التنفي ــ ةرئ  ةتنفيذي

 فـإ ا ؛ أقواممـا  إلىويسـتم    إليها أبرا  القضـية  يدعو

 إ االـديق   ةدفـ  قيم ـ  فيلمـديق  ا ةوجد رئيا التنفيذ جدي

غـح  يوقعـه في ضـيق    مق شـأنه أن  بي  عقاره أنأو  أمهل

المديق تقسيط الديق بشـكل يرضـي    بإمكانن أومناس  

المـديق أو تقسـيط الـديق بمـا        إمهاليقرر  فله أن الدائق

الحجـز علـى العقـار لحـين      إشـارة  إبقـاء مـ    ةيتجاوز سـن 

بي   إجراءاتالسح في استيفاء الديق وتوابعه ويتم وقف 

ــابرةالعقــار  ــق     والمه ــذ فيمــا يتعل ــيا التنفي ــرار رئ ــى ق عل

 المديق لدف  الديق. بإمهال

 
 بيع العقار بالمزاد العلني: يالثان لمبح ا

يســـتلزم البيـــ  بـــالمزاد العلـــني بطبيعتـــه اتخـــا       

الإجراءات اللازمة التي ةعل برح العقار للبي  بمتناول 

علم عموم الناس، لتمكين مق يرغـ  بالشـراء حضـور    

المزايدة وا شتراا فيهـا ويـتم بـرح العقـار للبيـ  بـالمزاد       

العلــني بنــاء  علــى بلــ  مــق الــدائق وقــرار يصــدر مــق   

ــذا   ــذ بهـ ــذ  رئـــيا التنفيـ ــأمور التنفيـ ــر مـ ــأن، ليباشـ الشـ

ــواردة في      ــة ال ــول القانوني ــق الأر ــدة وف إجــراءات المزاي

قانون التنفيذ ووفقـاً للتسلسـل القـانوني حتـى الورـول      

إلى الإحالـة المؤقتــة والقطعيــة وتســجيل العقــار موضــو   

التنفيــذ باســم امــال عليــه، ولبحــي هــذه المراحــل ومــا  

سـيتم تقسـيم هـذا    يتخللها مـق شـرو  للتقـدم بالمزايـدة     

 المبحي إلى علاعة مطال  على النحو الاتي:

 المطل  الأول: الإعلان عق البي .

 قتة.المطل  الهاني: الإحالة المؤ

 المطل  الهالي: الإحالة القطعية.

 الإعلان عن البيع وضوابط إجرائه: المطلب الأول
: ( مق قانون التنفيذ على ما يلي87تنق المادة )

  العقار للبي  بالمزاد العلني بصحيفة يعلق عق وض-أ)" 

يوميــة واحــدة وتعلــق نســخة مــق الإعــلان علــى لوحــة   

اـ    -  .بـا  امـل امجـوز   إعلانات الدائرة وعلـى  

ــ  أورــا  المــال غــح المنقــول     أن يشــمل الإعــلان جمي

امققة عند وض  اليد م  أسماء الطرفين والوقت امدد 

 فيها"(. للمزايدة وشرو  البي  أو ا شتراا

ويترت  على عدم التقيد بـنق المـادة المـذكور في    

كونـه   ،بي  العقار بالمزاد العلني  بطـلان إجـراءات البيـ    

 ،(15)  يترتـــ  أعـــر علـــى الإجـــراء المخـــالف للقـــانون 

                                                 

وبعد الذي جاء فيه )قضت لكمه التمييز بهذا الشأن بقرارها  (15)

الحكم المميز معلل  أنالتدقيق والمداولة عق أسبا  التمييز نجد 

كمه تعليلا وافيا و  ترد عليه أسبا  الطعق، خارة وان ل

ا ستفنا  قد عابرت هذه الأسبا  معابره وافيه ورحيحة، 

الحكم المميز،  إليهاتكفي للورول إلى النتيجة التي تورل 

وعليه يكون الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه أسبا  وحيهيات 

القانون، و  ترد عليه أسبا   لأحكامرحيحا وموافقا 

 =لكمةإليه  أشارتا ستفنا  الذي  لكمةا ستفنا  ( .وقرار 

 



 أنيا منصور المنصور وأحمد عواد البنيان: أحكام الحجز التنفيذي...

 

620 

ويتعين على رئـيا أو قاضـي التنفيـذ أ  يحكـم بـبطلان      

إجــراءات الإعــلان عــق البيــ  إ  بنــاء علــى بلــ  مــق   

و  يتقـرر الـبطلان إ  بعـد رـدور حكـم       ، وي الشأن

بــذلك إ ا رأ  قاضــي التنفيــذ أن الطلــ  مقبــول شــكلًا 

 (.1220وموضوعاً )شحاته، 

التي تسبق  القانونية الإجراءاتعندما تستكمل و

ــ ــ  ةعملي ــه موعــد    ،البي ــرار من ــذ بق ــيا التنفي  اًيحــدد رئ

بالمزاد العلـني    العقار للبيبحيي يعلق عق وض   ،للبي 

علـى   الإعـلان مـق   ةوتعلق نسخ  ةواحد ةيومي بصحيفة

 التنفيـذ وعلـى بـا  امـل امجـوز      دائـرة  إعلانات ةلوح

                                                 

استفنا  عمان رقم  لكمةالتمييز، هو قرار  = 

(، والذي جاء فيه: ) وعق بقيه الأسبا ، 1313/1288)

وكل الإجراءات التي تمت  الإجرائيةوعند التدقيق في القضية 

( مق قانون الإجراء، فإنها 82فيها ، وعند الرجو  إلى المادة )

اليد على الأموال غح تنق على ما يلي: ) بعد إتمام وض  

المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد مق تاريخ نشر الإعلان. كما 

 أن) ا   أنه( مق القانون نفسه تنق على 6/ 26المادة ) أن

يتضمق الإعلان جمي  أورا  الأموال غح المنقولة امققة عند 

والوقت المعين للمزايدة  وض  اليد م  أسماء الطرفين وشهرتهما

  ا شتراا بها(. وحيي إن جمي  الإعلانات التي نشرت وشرو

أورا  للعقار المشاهد عند  أيةفي الصف املية ت تتضمق 

 أن لكمةوبما ،  لك البطلان على مخالفةوض  اليد مما يترت  

البداية تورلت إلى هذه النتيجة  في حكمها المستأنف فيكون 

.  قرار لكمه (سبا القرار المستأنف في لله و  ترد عليه الأ

 .66/1/1282(، تاريخ 1282/ 58التمييز رقم )

 

الـتي   القانونيـة  الإجـراءات جميـ   بـأن   ويدون في امضر

 .تسبق البي  قد تمت بشكل رحي 

 أورـا  علـى جميـ     الإعلانيشتمل  أنوا  

الطـــرفين  أسمـــاءعنـــد وضـــ  اليـــد مـــ   امققـــة عقــار ال

وا شـتراا فيـه   البيـ   وشـرو    للمزايـدة والوقت امـدد  

عمـــوم النـــاس أمـــام يكـــون الـــال مفتوحـــا  أنو  بـــد 

 بالمزايدة.للاشتراا 

والمزايدة رورة مق رور البيو  ابر ية التي تـتم  

عق بريق دائرة التنفيذ  و  يعـد بـرح المبيـ  في المزايـدة     

عطـاءات أو الإاابـات   إاابا وإنما هو دعـوة إلى تقـديم ال  

( مق القـانون المـدني الأردنـي     107عملا بأحكام المادة )

والتي جاء فيها: )"  يـتم العقـد في المزايـدات إ  برسـو     

المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولـو وقـ  بـابلا    

أو بإقفــال المزايــدة دون أن ترســو علــى أحــد و لــك مــ  

 ر "(.عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخ

يتوقـــف علـــى علـــم  بالمزايـــدةولكـــق ا شـــتراا 

وزمانها ونو  وموارـفات   المزايدةالناس بمكان حصول 

وسـعره التقـريو و  يتحقـق علـم       المال المطـروح للبيـ   

 وأعلـق  مسـبقا  المزايـدة قدد موعـد   إ ا إ  الناس بذلك 

ــي  للعمــوم  العلــم     عــق هــذا الموعــد بالوســائل الــتي تت

 .المزايدةبموعد 

مــق اليــوم التــالي لتــاريخ   ابتــداء المزايــدةوتفتــت  

 المشـاركة وعلـى الـراغبين في     يومـاً علاعين  ةولمد الإعلان

التنفيـذ بعـد دفـ      دائـرة يراجعـوا   أن المزايدةبالدخول في 
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عنـد وضـ     المقـدرة  القيمـة مق ة بالمف ةعربون بواق  عشر

 اليد.

بناء على بلـ   وي  إ   المزايدة إجراءو  اوز 

ــأن ــر  الشـ ــدائق المباشـ ــراءات أي الـ ــق  للإجـ ــحه مـ أو غـ

 أنفـلا اـوز للقاضـي مـق تلقـاء نفسـه        ،التنفيـذ أبرا  

علــى بلــ    يفعــل  لــك بنــاء   أنبفــت  المــزاد أو   يــأمر

 كـان البيـ  بــابلا   وإ التنفيـذ   أبـرا  شـخق مـق غـح    

 أنكما ا  علـى قاضـي التنفيـذ     ،(1221)ابرميعي، 

الحكـم المنفـذ بمقتضـاه كـان      نأ المزايـدة  إجـراء قبل  يتأكد

 ( .1220قطعياً )شحاته، 

وتتم إجراءات البي  والمزايدة على العقار في مقـر  

ــرة التنفيــذ  وللمــديق  الإجــراءاتاــوز لمــق يباشــر  و دائ

يستصـدر   إن ةوالحائز والكفيل العيني وكـل  ي مصـلح  

البي  في مكان العقـار أو في   بإجراءمق قاضي التنفيذ  إ نا

  (1288. )النمر، غحهمكان أي 

يقــرر البيــ  بــدون     أنق لــرئيا التنفيــذ   و  يح ــ

ن عدم تقديم الطل  قد يكـون بسـب  اتفـاق    لأ ؛بل 

 أ قتصـادية الظـرو    ملائمـة لعـدم   إماالمديق م  الدائق 

وإ ا ت يطلـ    وديـة  ةتسـوي  إجـراء في  للرغبة وإماللبي  

 أحد مق أرحا  الشأن إجراء البي ، فإن رئيا التنفيذ

يوقف الإجراءات ويظل البي  موقوفاً إلى أن تتم المهـابرة  

 على البي  بناء على بل  مق  وي الشأن.  

ــه يتوجــ  تنظــيم لضــر    ومــق ابرــدير بالــذكر أن

مزايدة لكل عقـار علـى حـده في حـال كـان البيـ  لأكهـر        

ــار   ــالرجو مــق عق ــذ   إلى  وب ــانون التنفي ــيق ــإن  الأردن ف

(  103 ولغايـــــة 80المشـــــر  تنـــــاول في المـــــواد مـــــق )

حيــي ، وضــ  اليــد علــى العقــار اللاحقــة ل الإجــراءات

:)يتم قديـد موعـد للبيـ     أنـه ( علـى  80) المـادة نق في 

يدون  أنفيه على  للمباشرةبعد ردور قرار مق الرئيا 

 تســبق الــتي القانونيــة الإجــراءاتجميــ  بــأن في امضــر 

  .البي  قد تمت بشكل رحي (

 أن( مـق قـانون التنفيـذ    87) المـادة  أوجبـت ولقد 

 ةواحــد ةيومي ـ بصــحيفةالبيـ  بــالمزاد العلـني    إعــلانيـتم  

 الـدائرة  إعلانـات  ةعلـى لوح ـ  الإعلانمق  ةوتعلق نسخ

 .(12)العقار رقبةوعلى 

                                                 

هذا الخصوص بالقرار الذي جاء استفنا  عمان ب لكمةقضت  (12)

: )"أما فيما يخق الأسبا  الهالي والخاما والسادس والتي فيه

لصلتها النعي على إجراءات التنفيذ بالخطأ لمخالفتها للأرول 

امكمة أو على رقبة العقار وعدم  كر مق حيي إعلان البي  في 

اسم المراود الأول في البي  الأول والهاني وت يتم كتابة لضر 

/أ مق 87وفي  لك نجد أن المادة  ة بواسطة مأمور التنفيذ.زايدالم

موال غح مق قانون وض  الأ 12قانون التنفيذ وبد لة المادة 

بي  بالمزاد العلني يعلق عق وض  العقار للالمنقولة قد نصت على "

بصحيفة يومية واحدة وتعلق نسخة مق الإعلان على لوحة 

إعلانات الدائق وعلى با  امل امجوز" وباستعراض أوراق 

الدعو  والإخطار الواردة بالملف مق حيي الإعلان عق وض  

العقار بالمزاد لنجد انه قد تمت الإعلان عنه بالمزاد بالصحف 

مق قانون التنفيذ  87اعاة ما تضمنته المادة اليومية دون إن يتم مر

وحيي الإعلان على لوحة الإعلانات في دائرة التنفيذ وعلى 

با  العقار المراد بيعه بالمزاد مق ضرورات البي  بالمزاد وحيي نجد 

أن مخالفة دائرة التنفيذ إجراءات الإعلان يترت  عليها مخالفة 

لقرار مستوج  للفسخ مق قانون التنفيذ مما اعل ا 87المادة 

 = وتكون الأسبا  المتعلقة ما ما ي رها دون حاجة للرد على
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المــال  أورــا علــى  الإعــلانيشــتمل  أنواــ  

ووقـت   الأبـرا   وأسمـاء غح المنقـول عنـد وضـ  اليـد     

 وشرو  ا شتراا فيها. المزايدة

 هــو والأورــا البيانــات   كــر هــذه مــق والغايــة

بقيمتـه  مـق العلـم   على العقـار   المزايدةالراغبين في تمكين 

في  المشــر  جهــداًيــأل  هــذا وتالإمكــان. بقــدر  الحقيقيــة

العقـار ووقـت بيعــه    أورـا  علـى  كـر جميـ       التأكيـد 

 وأهميــه خصورــيةوشــرو  البيــ   لمــا لبيــ  العقــار مــق 

في  القانونيــةالطــرق  أنجــ  إتبــا مــق الحــرص علــى  نابعـة 

الوقـت الكـافي    إعطائـه نز  ملكيته مق امكوم عليـه مـ    

  .وتسديد قيمه الديق أمكق إن سترداد عقاره 

علـــى العقـــار  أن المزايـــدةومـــق ابرـــدير بالـــذكر 

للجميـ  ولعمـوم    مفتوحـة المطروح للبي  بـالمزاد العلـني   

ــاس ولكــق المشــر     ــيالن ــد  الأردن ــى اســتهناء  أوردق عل

( حيــي 86) المــادةنــق  في وردوهــذا  المزايــدة ةعموميــ

:)يمتن  علــى قاضــي  أنــهعلــى  المــذكورة المــادةنصــت 

أو لـامي ووكـلاء أي    الدائرةأو أي مق موظفي  امكمة

ا شـتراا في   الإجـراءات بطلان  بائلةمق الفريقين قت 

 فيها ولـو عـق بريـق غحهـم ويحظـر      المشاركةأو  المزايدة

                                                 

السب  الهاني مق أسبا  الطعق مذا وتأسيساً على ما تقدم = 

رار ـــــــــــعلى القوالسادس ولورود الأسبا  الهالي والخاما 

لمستأنف نقرر قبول ا ستفنا  موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ا

الأوراق لمصدرها للسح بالتنفيذ حس  الأرول( . قرار  وإعادة

( ــ تاريخ 6010/ 46284لكمه استفنا  عمان رقم )

 ــ منشورات مركز عدالة. 16/16/6010

ــم     ــتراا فيهـــا باسـ ــخاصعلـــيهم ا شـ أو  يخـــريق أشـ

 لحسابهم(.

المـذكور يكتنفـه الغمـوض     المـادة نـق   نر  بـأن و

بصـفته   المراودفيما يتعلق باشتراا امامي أو الوكيل عق 

تخـول   أن الوكالـة حيي  الشخصية، وليا بصفته وكيلًا

عق الموكـل   الوكالةبسند  امددة بالأعمالالوكيل القيام 

أن . وكــذلك نجــد الأرــيلباســم  هالمــزا ودومــق ضــمنها 

)أو لـامي ووكـلاء أي    في الـنق عبـارة   أوردقد  المشر 

فــإن  امــامي هــو وكيــل بالتــالي ولمــا كــانمــق الفــريقين( 

وتكـرار  يلزم  لامي هي مق قبيل لزوم ما   ةورود كلم

مــق  أيوكــلاء مصــطل     موجــ  لــه، نظــراً لوجــود 

 الفريقين.

نق أن المشر  الأردني ت  ينجد لذلك  ةضافبالإ

على عقـاره المطـروح    المزايدةعلى من  امكوم عليه مق 

أجـ   كـون امكـوم عليـه هـو مـق      ، للبي  بـالمزاد العلـني  

سداد الديق  أولى الدائق في التنفيذ على عقاره ومق با 

يسـتوي   بحيـي    ،بالخسارة أولىالذي في  مته والمقصر 

ــداًيكــون المــديق  أن  إلى الحالــةد يلجــا في هــذه قــ إ  مزاي

 المزاد. إجراءات عرقلة إتمام

ــنق مــق جهــة أخــر    ــادةت ــانون  84) الم ( مــق ق

مـق اليــوم   المزايــدةيعتـ  افتتـاح   -)أ :أنــهالتنفيـذ علـى   

ولمده علاعين يوما وعلى الـراغبين   الإعلانالتالي لتاريخ 

 الــدائرةيراجعــوا  أن المزايــدةفي الــدخول في  المشــاركةفي 

 المقـدرة  القيمـة مـق   ةبالمف ـ ةعربونـا بواقـ  عشـر   بعـد دفـ    

بانقضــاء الــهلاعين يومــا المشــار  -عنــد وضــ  اليــد() 
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مؤقتـة   إحالـة يحال المبي   المادة)أ( مق هذه  الفقرةفي  إليها

ويـدر   لـك    الأعلـى على الطال  مق المزايديق بالبدل 

ــه  قائمــة المزايــدةفي  ويعــرض بعــد  المــأمورويصــادق علي

 يا(.  لك على الرئ

ــه     ــنق نجــد أن يصــدر   أنبعــد مــق خــلال هــذا ال

بطرح العقار للبي  بالمزاد العلني يـتم   قراره رئيا التنفيذ

 المزايـدة وتفـت     يومـاً ينعلاع ـ ةولمـد  المزايـدة عـق   الإعلان

ــالي   ابتــداء ــوم الت  ،يومــاًعلاعــين ولمــده  للإعــلانمــق الي

 الإعـلان  يتقدم خـلال فـتره   أن بالمزايدةويحق لمق يرغ  

التنفيــذ بواقــ   دائــرةلعربــون في رــندوق او لــك بــدف  

يـتم   أنقبـل    (13)للعقـار    المقـدرة  القيمـة مق  ةبالمف ةعشر

                                                 

يلي: )"وفي   قضت لكمه استفنا  عمان بهذا الخصوص بما (13)

ردنا على أسبا  الطعق والتي لصلتها النعي على قرارات 

/ ( والتي توج  88/أ و 48لمخالفته للمواد )التنفيذ بالخطأ 

% مق القيمة المقدرة عند وض  اليد كعربون  10دف  نسبة 

% بعد مرور  10لغايات الدخول بالمزاد ومق عدم دف  نسبة 

 العشرة أيام على المزاد الهاني.

ن تقرير وض  اليد المقدم مق الخبح المنتخ  أفي  لك نجد ابتداء 

قد تضمق إن القيمة الكلية للعقار موضو  لد  دائرة التنفيذ 

( دينار لكامل القطعة وما عليها 28130سند التنفيذ قد بلغت )

مق إنشاءات وحيي إن خلارة مضمون سند التنفيذ هو بي  

العقار بالمزاد العلني وقد تم إن الإعلان عق  لك بإعداد 

( تاريخ 4241الصحف اليومية العر  اليوم رقم )

( تاريخ 1870يار بالعدد رقم )والد 13/7/6010

وقد تضمنت ريغة الإعلان ووفقاً لنق المادة  13/7/6010

على مق يرغ  بالدخول بالمزاد إن يصطح  معه /أ( 84)

=  % مق قيمة المبل  المقدر عند وض  اليد وحيي إن 10نسبة 

 

 ةفي لضر المـزاد عـم يـدر  في قائم ـ    المزايدةتدويق مقدار 

 المزايدة.

 إجراءاتتقييد  لمبدأ تباعااودف  العربون وجوبي 

ــارات    ــى العق ــذ عل ــة التنفي ــذ افي  والعل ــق  أخ ــون م لعرب

                                                 

دينار مما يعني ( 28130المقدرة عند وض  اليد هي )  القيمة= 

( 2000( دينار وليا )2813% هي ) 10 إن النسبة المفوية

بموج  الورول المالي  71/7/6010دينار المدفو  بتاريخ 

ن هذه النسبة المفوية التي ا  دفعها أ( و0407657) رقم

لغايات السماح للمراود بالدخول بالمزاد وفقاً لإحكام المادة 

اده ( مق قانون التنفيذ إ    اوز وفقاً لنق المادة المذكور إير84)

كمراود أو دخوله بالمزاد إ  بدف  هذه النسبة ووفقاً لتقديرات 

الخبح بوض  اليد وعلى ضوء قرار لكمتنا رقم 

والذي تورلت فيه  18/8/6010( تاريخ 71676/6010)

لصحة الخ ة وما قدم تقرير الخ ة أو بالحصول على إعفاء مق 

النسبة شر  قبل رئيا التنفيذ مق دف  هذه النسبة باعتبار هذه 

 لصحة الدخول بالمزاد.

وحيي إننا نجد إن النسبة المفوية المدفوعة التي اتاحت للمراود 

الدخول بالمزاد والذي أحيلت عليه العقار إحالة مؤقتة وإحالة 

قطعية ت تكق وفقاً للنسبة امددة بالقانون وما تضمنه تقرير 

مق رئيا خ ة وض  اليد وت يكق المراود قد حصل على إعفاء 

 التنفيذ.

وحيي إن إجراءات المزاد والمتمهلة بقبول دخول المراود دون 

دف  النسبة المفوية امددة في تقرير خ ة وض  اليد والسح 

بإجراءات المزاد في ظل إغفال هذه النسبة التي حددها المشر  

اعل مق متابعة السح فيها مخالفة للأرول والقانون واعل مق 

فنا  ما ما ي رها وترد على القرار المستأنف أسبا  ا ست

/ 77077وتوج  فسخه ( . قرار لكمه استفنا  عمان رقم )

 ــ منشورات عدالة . 6010/ 3/2( ــ تاريخ 6010
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امتمل وقوعها بسب  الأضرار مين استيفاء أت وه المزايد

 الأشـخاص وحصـر المـزاد في    ءشـرا النكول المشتري عق 

 .الذيق يرغبون في شراء العقار فعلًا

ويستطي  الدائق أن يتقدم للمزايـدة  ويعفـى مـق    

دف  العربون  و لـك في الأحـوال الـتي يسـاوي أو يزيـد      

 ،الطرح وقد قيد المشر  هذه الرخصةفيها دينه عق بدل 

 بحيي حرم الدائق منها في الأحوال الاتية:

إ ا تقدم عليه دائق ممتـاز  مهمـا تضـاءل ديـق      -1

 هذا الأخح.

إ ا شاركه دائق يخر في الحجز  مهما تضـاءل   -6

 ديق هذا المشارا .

وعلى  لك فلا يستفيد الدائق الراغ  في التقـدم  

إيـدا  بــدل الطــرح أو تقــديم   للمزايـدة مــق الإعفــاء مــق 

( 1221كفالة إ  إ ا كـان هـو الـدائق الوحيـد )خليـل،      

وإ ا كان نق المزاد ااوز حق الدائق وجـ  عليـه إيـدا     

الفرق بين الهمق والحق المنفذ به على أن يعفى مق إيـدا   

 .(18)الباقي

ــيالمشــر  ومــق ابرــدير بالملاحظــة  أن   ت  الأردن

دفــ  العربــون كمــا فعــل  الــدائق مــق  إعفــاءيــنق علــى 

 الأجـدر وكـان   (60)والمشر  العراقـي  (12)المشر  السوري 

                                                 

 .202بلبه :أنور :مرج  سابق :ص  (18)

اماكمات  السوري  أرول( مق قانون  6/ 408) المادةنق  (12)

 .1257 ةلسن  84رقم 

 ةلسن 45تنفيذ  العراقي رقم / أ( مق قانون ال23) المادةنق  (60)

1280. 

الـدائق مـق دفــ     إعفـاء يـنق علـى    أن الأردنـي بالمشـر   

الـدائق   بإعفاءلرئيا التنفيذ  الصلاحيةالعربون ويعطي 

مق دف  العربون ولكق بشر  عـدم وجـود دائـق حـاجز     

ماً علراح  حق امتياز يتقدم على الدائق العادي يخر 

 الصـلاحية  رئـيا التنفيـذ   أعطـى قد  الأردنيالمشر   بأن

 ةحال ـكـان قـرار الإ   إ االـهمق   إيـدا  الـدائق مـق    إعفاءفي 

ولكنـه ت يعطـه   مق دف  نـق المـزاد كلـه أو بعضـه      أعفاه

رلاحية الإعفاء مق دفـ  العربـون الأمـر الـذي  يسـب       

إشــكاً  تنفيــذياً يفــت  الــال  جتهــاد رئــيا التنفيــذ في  

 الإعفـاء فما الضح مـق سـريان   الإعفاء أو عدم الإعفاء  

 دف  العربون.ليشمل 

 الإحالة المؤقتة: المطلب الثاني
 ،مـق مزايـد   أكهـر  مـدة الإعـلان   تقدم ضـمق   إ ا

 إحالـة   الأعلـى المزايـد دافـ  المقابـل     ىالعقـار عل ـ فيحال 

الـتي تكـون فيهـا     ةحال ـالإ المؤقتـة  ةحالونقصد بالإ مؤقتة

 الإعـلان مق اليوم التالي لتاريخ  علاعين يوماً المزايدةمده 

غـح   الأموالوض  اليد على  ةمعامل إتمام عق البي  بعد 

المــزاد تعــرض  يومــا علــى ينوبانتهــاء مــده الــهلاع المنقولـة 

يحيــل  التنفيــذ والــذي بــدوره مــأمورعلــى  المزايــدة ةقائمــ

 الأعلــىدافــ  البـدل   زايـد الم العقـار موضـو  المــزاد علـى   

رئــيا  علــىبعــد  لــك  الأمــر عــم يعــرض مؤقتــة إحالــة

 للمصادقة.التنفيذ 

/ ( مق قانون التنفيـذ   84) المادة وفي هذا تنق

في  إليهـا المشار  : )بانقضاء الهلاعين يوماالأردني على أنه

علـى   مؤقتـة  إحالـة يحـال المبيـ    المادة  )أ( مق هذه  الفقرة
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ويــدر   لــك في  الأعلــىالمزايــديق بالبــدل  الطالــ  مــق

ويعـرض بعـد  لـك     المـأمور ويصادق عليه  المزايدة ةقائم

 على الرئيا(.

 تبــدأ أنت يشــتر   الأردنــيالمشــر   نأونلاحــظ 

 مفويـة عق نسـبه   المزايدةتقل    أنببدل معين أو  المزايدة

في  الأردنـي للعقـار كمـا فعـل المشـر       المقـدرة  القيمةق ع

حيـي   (61)للـديق  تأمينا المنقولةغح  الأموالقانون وض  

يقل بدل المـزاد عـق      أناشتر  المشر  في  لك القانون 

ــدرة القيمــة% مــق 50 ــار موضــو  ســند    المق ــ  العق في بي

في قـانون   الأردنـي  الرهق العقاري وحبذا لو حذا المشر 

 تأمينــا المنقولــةغــح  الأمــوالالتنفيــذ حــذو قــانون وضــ  

 للديق.

ــامين     ــذ ســندات الت ــذكر  أن تنفي ومــق ابرــدير بال

على المال غح المنقول )سند الـرهق ( والـذي ينفـذ لـد      

دائرة التنفيذ يتم وفقاً لأحكام قانون وض  الأموال غـح  

القـانون علـى    المنقولة تأمينا للديق وتطبق نصوص  لك

إجــراءات بيــ  العقــار بــالمزاد العلــني لــد  دائــرة التنفيــذ   

والذي تختلف إجراءات بيعه للعقار عق إجراءات قانون 

 التنفيذ.

                                                 

/ ( مق قانون وض  الأموال غح المنقولة 7/ 17تنق المادة )  (61)

، المنشور على  1257 ة( ـ لسن42تأمينا للديق وتعديلاته ــ رقم )

، تاريخ  1175مق عدد ابرريدة الرسمية رقم  536الصفحة 

ن تبدأ المزايدة بأقل أو  اوز . ..يلي: ) على ما 1257/ 1/7

 (. ...% ( مق القيمة المقدرة50مق )

وأمــا في حالــة بــرح العقــار غــح القابــل للقســمة  

لــد  دائــرة التنفيــذ لإزالــة الشــيو  عنــه بطريــق عرضــه   

 المنقولـة،  للبي  بالمزاد العلني وتنفيذ قسمة الأمـوال غـح  

أوجـ  في    (66)فإن قـانون تقسـيم الأمـوال غـح المنقولـة      

حالة بي  العقار عق بريـق دائـرة التنفيـذ أن   يقـل بـدء      

 .(67)المزايدة عق الهمق المقدر مق قبل امكمة

                                                 

/  ( مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة  6تنق المادة ) (66)

يلي: ) في أي  على ما  1257 ةلسن 48المشتركة وتعديلاته رقم 

المذكورتين في البنديق )أ( ، ) ( مق هذه الفقرة إ ا  مق الحالتين

ت يتقدم الشريك أو احد الشركاء لشراء الحصة غح القابلة 

للقسمة خلال خمسه عشره يوما مق التاريخ الذي تعينه امكمة 

فيعرض كامل المال غح المنقول للبي  بالمزاد العلني بمعرفه دائرة 

ايدة عق الهمق المقدر مق قبل يقل بدء المز ن  أالإجراء على 

 امكمة(.

يلي: )"ةد  قضت لكمه استفنا  عمان بهذا الخصوص بما (67)

لكمتنا إن موضو  الدعو  هو تقسيم أموال غح منقولة وحيي 

( لسنه 3( مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة رقم )6إن المادة )

ريق دائرة وتعديلاته قد أوجبت في حال بي  العقار عق ب 1225

 ن   يقل بدء المزايدة عق الهمق المقدر مق قبل امكمة،أالتنفيذ 

فكان حريا برئيا التنفيذ والحالة هذه وقبل بدء المزايدة التحقق 

مق مقدار الهمق الذي تم تقديره مق قبل امكمة كي   يقل بدء 

المزايدة عق  لك الهمق وحيي إن ت يفعل فان قراره والحالة 

وانه وسب  ا ستفنا  يرد عليه"( . قرار لكمه استفنا  سابق لأ

، منشورات 2/7/6016تاريخ  6016/ 2113عمان رقم 

 عدالة.

( 6ر ، ومق خلال التطبيق العملي إن وجود نق المادة )أو

مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة والتي تمن  بدء المزايدة في 

غح القابلة للقسمة ( بأقل  بي  الأموال غح المنقولة )أزاله الشيو 

 = مق القيمة المقدرة للمحكمة مصدره القرار إعناء برحها للبي 
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ومق ابردير بالذكر أن المشر  الأردني   يشـتر   

  فتتـاح المزايـدة أن يعـرض المزايــد  بـدً  معينـاً كمـا هــو      

( مـق   23/6الحال في بعـن القـوانين المقارنـة، فالمـادة )    

تشـتر  أ    1280لسـنه   45قانون التنفيذ العراقي رقـم  

ق القيمـة المقـدرة للعقـار    % م ـ30تفت  المزايـدة بأقـل مـق    

 ، كــذلك الأمــر في القــانون الإمــاراتي ، فالمــادة امجــوز

ــادي    707/6) ــة ا قـ ــراءات المدنيـ ــانون الإجـ ــق قـ ( مـ

تشتر  أن   تـتم إحالـة    1226لسنه  11رقم  الإماراتي

العقـــار إ  إ ا كـــان بـــدل المزايـــدة   يقـــل عـــق الـــهمق   

 الأساسي للعقار الذي حدده الخبح م  المصروفات.

ــرورة   ــر  ض ــي بمــا    أون ن يقتــدي المشــر  الأردن

 ه  إليه المشر  العراقـي ويـورد نصـاً رـريحاً في قـانون      

% مـق القيمـة المقـدرة    30التنفيذ بأ  يقل بدل المزاد عـق  

للعقار و لك لمصلحة بـرفي القضـية التنفيذيـة مـق جهـة      

والمزايديق مق جهة أخر  ، إضافةً إلى تشجي  الراغبين 

 ة على العقار بالتقدم والمشاركة في المزايدة.زايدبالم

                                                 

بالمزاد العلني في دائرة التنفيذ يؤدي إلى تعطيل تنفيذ بي  العقار = 

بالمزاد العلني ولكون أسعار العقارات تتغح نزو  ورعودا مق 

دم للمزاد اوديق عق التقزوقت إلى أخر ، أضافه إلى عزو  الم

هو  زايد، سيما وان الملقيمة المقدرة للعقار مبالغا بهاإن كان ا

شخق يرغ  بشراء العقار بالمزاد العلني للاستفادة المالية 

والتجارية، نتمنى على المشر  الأردني إن يلغي نق المادة 

المذكورة في قانون تقسيم الأموال غح المنقولة وان تتم إجراءات 

ون التنفيذ الأردني والذي نظم عمليه المزايدة البي  وفقا لقان

 بشكل تفصيلي.

 

 المزايـد  ىللعقـار عل ـ  المؤقتـة  ةحال ـتتم الإأن بعد و

يصــدر قــرار رئــيا التنفيــذ بطــرح   الأعلــىدافــ  البــدل 

 ةعشـر  ةولمـده خمس ـ عانيـة   لمرةالعقار للبي  بالمزاد العلني 

، وتتبـ   للإعـلان مـق اليـوم التـالي     ةزايـد الميوما وتفتت  

مـــق حيـــي دفـــ  العربـــون   الســـابقة الإجـــراءاتنفـــا 

هذا ما نصـت  و. مزايديققائمه  وإدرا ابردد  للمزايديق

 عـد )ب :الأردنـي التنفيـذ  / أ( مـق قـانون   85) المـادة عليه 

 لمـرة يعلق عق برح العقار بـالمزاد العلـني    المؤقتة ةحالالإ

مـق اليـوم التـالي لتـاريخ      يومـاً  ةعشـر ة خمس ـ ةولمد ةعاني

ــذ الإعــلان ــزاد في الإ ي ال ــدل الم ــيتضــمق ب ــة ةحال  المؤقت

مق  المزايدةعليها العقار ويعت  افتتاح  أحيلالتي  وابرهة

ويترت  على مـق يرغـ  في    لانللإعتاريخ اليوم التالي 

مــق  ةبالمفــ ةيــدف  عربــون بواقــ  عشــرأن الــدخول فيهــا 

 عند وض  اليد(. المقدرة القيمة

 الإحالة القطعية: المطلب الثال 
بعــد  يومــاً ةعشــر الخمســة إعــلان ةبانتهــاء فــتر 

 زايدالمعلى  القطعية ةحالالإيقرر الرئيا  المؤقتة ةحالالإ

 المـادة في نـق   مـا ورد  مراعاةم   الأعلىداف  بدل المزاد 

 85) المـادة وهذا ما نصت عليه   ( مق قانون التنفيذ82)

: )بعـد انقضـاء   فيهـا جـاء   تي( مق قانون التنفيذ وال ـ/ 

ةـري   المـادة )أ( مق هذه  الفقرةالمنصوص عليها في  المدة

بين الطالبين الموجوديق عـم يقـرر الـرئيا     العلنية المزايدة

 .(الأعلىللمشتري الذي تقدم بالبدل  القطعية ةحالالإ

ويتوج  بانتهاء مـدة الإعـلان رـدور قـرار مـق      

ــة       ــت بائل ــك ق ــة  و ل ــة القطعي ــذ بالإحال ــيا التنفي رئ
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بطـلان إجـراءات التنفيــذ لمـا لقـرار الإحالــة القطعيـة مــق      

 (64).نقطة ا رتكاز في مراحل التنفيذ على العقار

 للإعـلان مق اليوم التـالي  تبدأ  إن المزايدةوحيي 

) ( تــنق  الفقــرةنجــد  ،الإعــلان ةوتنتهــي بانتهــاء مــد

 الفقـرة في  امـددة  المـدة بعد انتهـاء   المزايدةةري  أنعلى 

                                                 

قضت لكمه استفنا  عمان بهذا الخصوص ما يلي:  (64)

)ولكمتنا ةد وقبل الرد على أسبا  الطعق والتي لصلتها 

النعي على قرار رئيا التنفيذ بالخطأ في ترجي  ديق ضريبة 

فة راحبة ا متياز الدخل على الدائق المرتهق باعتبار أن المستأن

الخاص وإن تسجيل الحجز أسبق مق ضريبة الدخل والمبيعات، 

ولكون القرار ت يكق معللًا وت يبنى على أساس مق القانون. 

لنجد أن المشر  قد رسم بريقاً واضحاً في أحوال ا نتهاء مق 

أعمال المزايدة وتبلي  المديق امكوم عليه دف  قيمة الديق م  

مق قانون  17رسوم والفوائد استناداً لأحكام المادة النفقات وال

مق  26وض  الأموال غح المنقولة تأميناً للديق أو مق خلال المادة 

قانون التنفيذ وبعد  لك يصار لإردار قرار مق قبل رئيا 

 27التنفيذ يتضمق الإحالة الأولى والقطعية سنداً لأحكام المادة 

"تدون الإحالة الأولى مق قانون التنفيذ والتي نصت على 

والإحالة القطعية في  لك ورقة المزايدة في لضر الملف" . وحيي 

أننا نجد أن رئيا التنفيذ قد أردر قراره المطعون فيه قبل البت في 

مسألة الإحالة مق عدمها وكذلك دون أن ينظم مفردات وقائمة 

التوزي  حس  الأرول وتبليغها للأبرا  لإبداء حق 

يها باعتبارها إجراءات أوج  قانون التنفيذ ا عتراض عل

مراعاتها عند التنفيذ على الأموال غح المنقولة ويترت  على عدم 

تقيد دائرة التنفيذ فيما ورد فيها عدم رحة الإجراءات التي 

تليها، وبالتالي فأننا نجد أن قرار رئيا التنفيذ المتضمق الترجي  

لإجرائي الذي نق عليه سابقاً لأوانه لعدم مراعاة الترتي  ا

( ـ 8370/6010القانون(.  قرار لكمه استفنا  عمان رقم )

 ـ منشورات مركز عدالة. 68/6/6010تاريخ 

بانتهــاء  المزايــدةيتوجــ  انتهــاء  إ ( وفي هــذا تنــاقن  أ)

ــدة ــروبة الم ــلانفي  المض ــى    الإع ــك نتمن ــى  ل ــىوعل  عل

مـق   85 المـادة ) ( مـق   ةيلغي الفقـر  أن الأردنيالمشر  

 الفقـرة مـق   الأخحعلى الشطر  م  الإبقاءقانون التنفيذ  

 القطعيـــة ةحالـــوهـــو ) عـــم يقـــرر الـــرئيا الإ المـــذكورة

 (.الأعلىللمشتري الذي تقدم بالبدل 

ولكق إن ظهر فرق شاس  ما بـين القيمـة المقـدرة    

( مـق قـانون   82)  المـادة  للعقار وبدل المزاد وفقا لمنطـوق 

بـدل  أن ظهـر   إ ايلـي : )  ى مـا التنفيـذ والـتي نصـت عل ـ   

للبيـ  يـنقق بمقـدار     المعروضة المنقولةغح  الأموالمزاد 

 أنوج  على الرئيا  المقدرةمق قيمتها  فأكهر% ( 65)

 ولمـرة  علاعـين يومـاً   ةفي المـزاد لمـد   الأمواليعيد برح هذه 

بالبـدل   الأخـح للمزايـد   القطعية ةحالعم يقرر الإ ةواحد

رئيا التنفيـذ يفـرق بـين    فإن  الحالةفي هذه ف ( . الأعلى

 فرضين:

 المنقولـة غـح   للأمـوال بل  بـدل المـزاد    الأول: إ ا

ــر ــق ) أكه ــق 35م ــة% ( م ــدرة القيم ــار المق ــى  ،للعق فعل

 ةقطعي ـ إحالـة العقـار   ةحال ـإالقرار ب إرداررئيا التنفيذ 

 . الأعلىالذي تقدم بالبدل  زايدالمعلى 

غـــح  مـــوالللأت يبلـــ  بـــدل المـــزاد  الهـــاني: إ ا

ــة ــر المنقولـ ــق ) أكهـ ــق 35مـ ــة%( مـ ــدرة القيمـ ــذه  المقـ مـ

( مــق 82) المــادة إعمــالفعلــى رئــيا التنفيــذ  الأمــوال،

بـرح العقـار للبيـ  بـالمزاد العلـني       وإعـادة قانون التنفيـذ  

 . ةواحد ولمرة يوماًعلاعين  ةلمد
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 زايـد المعلى  القطعية ةحاليقرر رئيا التنفيذ الإو

 ةخمس ـ إعـلان  ةو لك بعد انتهاء فتر الأعلىداف  البدل 

بـدل   ةقيم ـ تكان ـ إن المؤقتـة  ةحال ـبعـد الإ  مـا  يوماً ةعشر

بانتهـاء   القطعيـة  ةحال ـ% أو يقـرر الإ 35عق    تقلالمزاد 

ــنق   علاعــين  إعــلان  المــادةيومــا للفــرق الشاســ  وفقــا ل

بـدل المـزاد تقـل    قيمـة   تكان ـ إن( مق قانون التنفيـذ  82)

 للعقار عند وض  اليد.  رةالمقد القيمة% مق 35عق 

ومــق ابرــدير بالــذكر أن  رئــيا التنفيــذ   يملــك  

إعادة برح الأموال غح المنقولة المعروضة للبي  إ ا ظهر 

% ( مق 35أن بدل مزاد الأموال غح المنقولة يزيد على )

القيمة المقدرة مذه الأموال مما يفيد أن رئيا التنفيـذ  و  

ة القطعية إ ا ت ينقق بدل سلطة مقيدة في تقرير الإحال

%( فـأكهر مـق   65قيمتـه المقـدرة بمقـدار)    قمزاد العقار ع ـ

 تلك القيمة.

 ةحالــالتنفيـذ فــور رـدور قـرار الإ    مـأمور وينشـر  

 إعلانـات  ةوعلى لوح ة واحد ةيومي رحيفةفي  القطعية

يشــتمل علــى بيــان العقــارات الــتي تمــت   إعلانــا الــدائرة

 به ويبل  المديق بذلك.  أحيلتوالهمق الذي  إحالتها

ــادة ــر   أن المـ ــد ( 83) ونـ ــدد مـ ــ   ة ت قـ لتبليـ

ــرار  ــديق ق ــالإ الم ــة ةحال ــا  القطعي ــديق   ورد وإنم ــ  الم )يبل

الـنق علـى   قـد أغفـل    المشـر   كما يلاحظ أن ،بذلك (

 على موق  العقار. القطعية ةحالتبلي  الإ

الــتي  التاليــة المرحلــةهــو  القطعيــة ةحالــنشــر الإو

المطـروح للبيـ     علـى العقـار   المزايدةبا   إقفالبعد  تأتي

العمـوم وكـذلك المـديق     إعلامحيي يتم  ،بالمزاد العلني

مـا قبـل رـدور قـرار      القطعية وبـإجراءات  ةحالبقرار الإ

ولكـق نشـر     المـراود ومقدار نق المزاد واسـم   (65)ةحالالإ

المطـــا  فيمـــا يتعلـــق  نهايـــة  يعتـــ   القطعيـــة ةحالـــالإ

 .ةزايدبالم

التنفيـذ نشـر    مـأمور يوج  قانون التنفيذ على إ  

وعلــى  ةواحــد ةيوميــ رــحيفةفي  القطعيــة ةحالــقــرار الإ

يشـتمل   إعـلان  ةالتنفيذ علـى رـيغ   دائرة إعلانات ةلوح

والــهمق الــذي  إحالتهــا علــى بيــان العقــارات الــتي تمــت 

وهـذا مـا    القطعيـة  ةحال ـبه ويبل  المديق بقرار الإ أحيلت

مق قانون التنفيذ والتي جـاء بهـا:    83 المادةنصت عليه 

ــأمور) ينشــر  ــرار الإ   الم ــور رــدور ق ــف ــة ةحال في  القطعي

ــ رــحيفة ــات ةوعلــى لوحــ ةواحــد ةيومي ــدائرة إعلان  ال

 إحالتهــايشــتمل علــى بيــان العقــارات الــتي تمــت  إعلانــا

 به ويبل  المديق بذلك(. أحيلتوالهمق الذي 

 ( مـق 88مق جهة أخـر  نـق المشـر  في المـادة )    

لكل شخق غح ممنـو  مـق    -قانون التنفيذ على أنه ) أ 

المزايدة أن يزيد على الهمق خـلال الأيـام العشـرة التاليـة     

لنشــر الإحالــة بشــر  أن   تقــل عــق عشــرة بالمائــة مــق   

 الهمق.

                                                 

الأردني، على ما يلي: ( مق قانون التنفيذ  83) المادة تنق (65)

يومية  القطعية في رحيفة  الإحالة)ينشر المأمور فور ردور قرار 

إعلانات الدائرة إعلانا يشمل على بيان  لوحةوعلى  واحدة

العقارات التي تمت إحالتها والهمق الذي أحيلت به ويبل  المديق 

 (.بذلك
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%( مـق  10يود  المزايد في رندوق الدائرة ) - 

الهمق ابرديد ويعين في امضـر موعـد جديـد علـى أن       

 الخمسة عشر يوما.يتجاوز 

ــذ   -  ــادة يؤخـ إ ا قـــدمت عـــروض عـــدة بالزيـ

بالعرض المشتمل على أعلى نق أو العرض الأول عنـد  

 تساوي العروض .

يكــون عــرض الزيــادة بــابلا إ ا ت تــرا  فيــه  -د

 أحكام هذا القانون(.

إ ا ظهر مزايد يرغ  بشـراء العقـار امـال إحالـة     

فإن له أن يزيد علـى الـهمق المبـا  بـه العقـار مـا         ،قطعية

%( مق القيمة امـال بهـا علـى الأقـل وتكـون      10نسبته )

%( كحــد 10المهلــة المخصصــة  لراغــ  الشــراء بزيــادة ) 

أعلى عشرة أيام تلي نشر الإحالة القطعية، بحيي اـ   

أن يــود  في رــندوق دائــرة التنفيــذ  النســبة  زايــدعلــى الم

ليصــار إلى قديــد موعــد جديــد يــدون في   المقــررة قانونــا

لضر التنفيذ لإجراء مزايدة جديدة مدتها خمسة عشرة 

 يوما.

ــماح     ــق السـ ــة مـ ــذكر أن الغايـ ــدير بالـ ــق ابرـ ومـ

ة بعــد قــرار الإحالــة القطعيــة والــتي   تقــل عــق زايــدبالم

%( مـــق بـــدل المـــزاد الأعلـــى  هـــو الحـــرص علـــى   10)

ورــل إلى بيــ  مصــلحة الــدائق والمــديق معــا وابتغــاء الت  

العقار بقيمته الحقيقية  كـي   يتضـرر الـدائق في اسـتيفاء     

حقه منقورا أو المديق في بيـ  مالـه بـهمق بخـا وحفظـا      

للمصــلحة العامــة سمــ  المشــر   بعــد الإحالــة القطعيــة   

قبــول المزايــدة علــى بــدل المــزاد الأخــح )شوشــاري،       

6002.) 

%(   تعتــ  إشــكا  أو بارئــاً مــق    10وزيــادة )

وارئ التنفيذ، بل هي امتداد لإجراءات البي  ومرحلة ب

(. ويتوجـ  علـى   1222ببيعية مـق مراحلـها )حيـدر،    

بالــ  الضــم  أن يــود  رــندوق دائــرة التنفيــذ خمــا   

الــهمق المقــرر في الإحالــة القطعيــة و لــك لضــمان جديــة  

 (.1226الطل  في الزيادة )القضاه، 

 / ( 88وقــد نــق المشــر  الأردنــي  في المــادة ) 

 مق قانون التنفيذ  على أنه: 

%( مــق 10)" يــود  المزايــد في رــندوق الــدائرة ) 

الهمق ابرديد ................ "( ونر  بأنه كـان الأفضـل أن   

ينق المشر   على مـا يلـي: ) يـود  المزايـد في رـندوق      

%( مـــق القيمـــة المقـــدرة للعقـــار (  و لـــك  10الـــدائرة )

 للأسبا  الاتية:

 زايـد بالضم هو مزايـد  وأن الم أن  مق يرغ   -1

% مق القيمة المقـدرة للعقـار أسـوة    10يتوج  عليه دف  

% مــق الــهمق الــذي   10ببــاقي المزايــديق ولــيا بــدف     

يرغ  بطرحه  و لك كي يتساو  المزايدون في الحقـوق  

علمـاً بـأن    ،وا لتزامات التي منحها قانون التنفيـذ مـم  

%( مـق  10) المشر  قد أوج  علـى المزايـد دفـ  عربـون    

القيمة المقدرة وكذلك يتوجـ  سـريان هـذا الأمـر علـى      

 المزايد أعناء فترة الضم.

قد تكون القيمة المقدرة للعقار أكهر مق قيمـة   -6

ة  وبالتــالي فـإن دفــ  العربـون مــق القيمـة المقــدرة    زايـد الم
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%( مق 10للعقار المطروح للمزاد يكون أفضل مق دف  )

 الهمق ابرديد.

إنــه بعــد أن يــتم نشــر الإحالــة  مــق جهــة اخــر  ف

( مـق قـانون التنفيـذ  فإننـا     83القطعية وفقا لنق المـادة ) 

نكــون أمــام فرضــين: إمــا أن يــتم نشــر الإحالــة القطعيــة 

ة  ويقـرر  مزايـد وتنتهي مـدة الإعـلان و  يتقـدم أحـد لل    

الأخـح  وفقـا    زايـد رئيا التنفيذ الإحالة القطعية على الم

وأمـا   .(62)التنفيـذ الأردنـي    ( مـق  قـانون  21لنق المادة )

ــذلك  ضــمق شــرو      ــق يرغــ  ب ــدة م إن يتقــدم للمزاي

 هي:

ــزاد الأخــح      -1 ــدل الم ــى ب ــدة عل أن تكــون المزاي

ــة في     ــة القطعي ــام تلــي نشــر قــرار الإحال خــلال عشــرة أي

 رحيفة يومية واحدة.

أ  تقــل هــذه الزيــادة عــق عشــرة بالمائــة مــق   -6

 بدل المزاد الأخح.

أ  يكـون المزايــد ابرديـد ممنوعــاً مـق المزايــدة     -7

( مـق قـانون التنفيـذ وهـذا مـا نصـت       87بمقتضى المـادة ) 

 /أ ( مق قانون التنفيذ.88عليه المادة )

ــذ )   -4 ــرة التنفي ــندوق دائ ــود  في ر %( 10أن ي

مق الهمق ابرديـد )الـهمق امـال بـه العقـار مضـافاً عليـه        

 قانون التنفيذ./  ( مق 88% ( سندا لنق المادة )10

                                                 

إ ا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة حيي جاء فيها: " (62)

( مق هذا القانون وت يتقدم أي شخق بعرض العشرة 85)

على مق تمت الإحالة بالمائة يصدر الرئيا قرارا بالإحالة القطعية 

 الأولى عليه وبالشرو   اتها"( .

وإ ا ت تتــوافر الشــرو  المــذكورة فــإن عــرض      

الزيادة يعت  بابلًا  و  يؤخذ بـه  وهـذا مـا نصـت عليـه      

 /د( مق قانون التنفيذ. 88المادة )

 ( مق قانون التنفيذ على أنه:82وتنق المادة )

ــى أن    ()"أ ــ  عل يتــولى المــأمور الإعــلان عــق البي

ض الزيادة ولقبـه  يشتمل هذا الإعلان على اسم مق عر

ومهنته وموبنـه ومقـدار الـهمق المعـروض بالإضـافة إلى      

 البيانات التي  كرت في إعلان البي  الأول .

تطبق بشأن الإعـلان عـق هـذا البيـ  احكـام       ( 

البي  الواردة في هذا القـانون دون التقيـد بالموعـد الـوارد     

 "(.فيها

وةري المزايـدة ابرديـدة وتقـرر الإحالـة القطعيـة      

ــا     بب ــذا م ــ  الأول وه ــررة في شــان البي ــام المق ــا للأحك ق

ويتم تنفيـذ   (63)( مق قانون التنفيذ20نصت عليه المادة )

الإحالة القطعية للمزايـد بالبـدل الأعلـى واـ  أن يـتم      

تــدويق الإحالــة الأولى والإحالــة القطعيــة في  يــل ورقــة 

ــنق     المزايــدة وفي لضــر ملــف التنفيــذ و لــك إعمــا  ل

 .(68)مق قانون التنفيذ( 27المادة )

%، يصـدر  10وإ ا ت يتقدم أي شخق بعـرض  

الرئيا قـراراً بالإحالـة القطعيـة علـى مـق تمـت الإحالـة        

الأولى عليه وبالشرو   اتها  وهذا ما نصت عليه المـادة  

                                                 

حيي جاء فيها: ) ةري المزايدة ابرديدة وتقرر الإحالة القطعية (63)

 حكام المقررة في شان البي  الأول(.ببقا للأ

: )"تدون الإحالة الأولى والإحالة القطعية في (حيي جاء فيها68)

  يل ورقه المزايدة وفي لضر الملف"(.
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( مــق قــانون التنفيــذ والــتي نصــت علــى أنــه: )"إ ا  21)

( مـق هـذا   85انقضى الموعد المنصـوص عليـه في المـادة )   

ــة   ال قــانون وت يتقــدم أي شــخق بعــرض العشــرة بالمائ

يصــدر الــرئيا قــرارا بالإحالــة القطعيــة علــى مــق تمــت  

 الإحالة الأولى عليه وبالشرو   اتها"(.

ونر  أن المشر  الأردني وق  في خطـأ مـادي  في   

ــادة ) ــى  21نـــق المـ ــر :)"إ ا انقضـ (  حيـــي أورد المشـ

القـانون  ( مـق هـذا   85الموعد المنصوص عليـه في المـادة )  

( ولـيا المـادة   88........."(  وكان ا  أن يـذكر المـادة )  

( يتعلــق بالإحالــة القطعيــة  21(  كــون نــق المــادة )85)

إ ا ت يتقدم أي شخق بعرض العشرة بالمائة  وأن نق 

( هي مق تناولت هذا الموضو  وليسـت المـادة   88المادة )

 ( مق قانون التنفيذ.85)

 
 المال : آثار بيعالمبح  الثال 

 رير المنقول بالمزاد العلني

 ،تتعدد يعار بي  المـال غـح المنقـول بـالمزاد العلـني     

ــه  أو في مواجهــة المشــتري     ســواء مــق خــلال امــال علي

المـــديق مـــق هنـــا  ةمواجهـــالمتخلـــف عـــق الـــدف   أو في 

سنقســم هــذا المبحــي إلى علاعــة مطالــ  علــى النحــو       

 التالي:

 امال عليه.المطل  الأول: حقوق والتزامات 

المطل  الهاني: ا لتزامات المترتبة علـى المشـتري   

 المتخلف.

 المطل  الهالي: أحقيه المديق في استرداد عقاره.

 حقوق والتزامات المحال عليه: المطلب الأول
كمـا أن   ،يتمت   امال عليه  بالعديد مق الحقوق

ــذ      ــانون التنفي ــات وردت في ق ــق ا لتزام ــد م ــه العدي علي

ي، وســنتناول هــذه الحقــوق وا لتزامــات مــق     الأردنــ

نتنــاول في الفــر   خــلال تقســيم هــذا المطلــ  إلى فــرعين

الأول حقوق امال عليه وفي الفر  الهـاني نتحـدث عـق    

 التزاماته .

 حقوق المحال عليه: الفرع الأول
إن مق حقـوق امـال عليـه والـتي رتبهـا قـانون          

التنفيذ الأردنـي حقـه  في تسـجيل العقـار موضـو  المـزاد       

باسمه لد  دائرة تسـجيل الأراضـي بالإضـافة إلى حقـه      

 في تسلم العقار مطهراً مق كافة الحجوزات والرهونات . 

ولًا: حق المحال عليه في تسجيل العقار أ
تنق المادة  جيل الأراضي:المحال باسمه في دائرة تس

( مق قانون التنفيذ على ما يلي:)"يطل  المأمور 25)

القطعية بعد دف  الهمق  تسجيل قرار الإحالة

يهح هذا النق المادة التسانل حول متى  "(.والنفقات

تنتقل ملكية العقار المبا  بالمزاد العلني إلى المشتري 

ار تنتقل مق تاريخ ردور قر )امال عليه(؟ فهل

أم مق ية أم مق تاريخ إيدا  نق المزاد الإحالة القطع

تاريخ تسجيل العقار باسم امال عليه المشتري لد  

 دائرة تسجيل الأراضي المختصة؟  
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أجا  على هذا التسانل  قـرار الـديوان الخـاص    

والـذي جـاء    (62)1237لسـنه   70بتفسح  القوانين  رقـم  

غـح المنقولـة وفـق     فيه: )"إن معاملة بي  وفـراغ الأمـوال  

قانون الإجراء   تعت  تامة بمجرد رـدور قـرار الإحالـة    

بل   بـد مـق تنفيـذ هـذا القـرار بإتمـام المعاملـة         ،القطعية

 لد  دائرة تسجيل الأراضي"(.

ــى      ــنق عل ــذ ت ي ــانون التنفي ــق أن ق ــالرغم م وب

الوقت الذي تنتقل فيه ملكيـة العقـار إلى المشـتري ا  أن     

إلى  بالإضــافة (70)ني  قــد نظــم هــذه المســألة القــانون المــد

القوانين الناظمة لعميله بي  وتسجيل العقارات  كقـانون  

وقــانون تســوية    (71)التصــر  في الأمــوال غــح المنقولــة   

 .(76)الأراضي والمياه

                                                 

، 1237 ة( لسن70قرار الديوان الخاص بتفسح القوانين رقم )( 62)

( مق عدد ابرريدة الرسمية رقم 6428المنشور على الصفحة )

 .1237/ 16/  71(،  تاريخ 6428)

( مق قانون المدني الأردني على: )  تنتقل 1148تنق المادة ) (70)

     الملكية و  الحقوق العينية الأخر  بين المتعاقديق وفي حق

 الغح إ  بالتسجيل وفقا لإحكام القوانين الخارة به(.

( مق قانون التصر  في الأموال غح المنقولة رقم 6تنق المادة )( 71)

 وتعديلاته على: )ينحصر إجراء جمي  1257( لسنه 42)

والموقوفة والأملاا  الأمحيةمعاملات التصر  في الأراضي 

سندات التسجيل بها في  والمسقفان والمستغلات الوقفية وإعطاء 

 دوائر تسجيل الأراضي(.

( مق قانون تسويه الأراضي والمياه رقم 7/ 12تنق المادة )  (76)

وتعديلاته على ما يلي: ) في الأماكق التي  1256( لسنه 40)

 =تمت التسوية فيها   يعت  البي  والمبادلة والإفراز والمقاسمة في

 

هذا و  يترت  على الإحالة انتقال الملكيـة  وإنمـا   

إ ا تم تســجيل هــذا الحكــم تنتقــل الملكيــة إلى المشــتري      

( ويترتــ  علــى تســجيل الحكــم  1288بــالمزاد )النمــر، 

 ابإيقا  البي  انتقال ملكية العين المنزوعة ملكيتها لمق رس

ــزاد  ــه الم ــ       ،علي ــة البي ــأن في حال ــو الش ــا ه ــة كم والملكي

ــك      ــا في مل ــت عليه ــتي كان ــا ال ــل بحالته ــاري تنتق ا ختي

المالــك الســابق، فــالبي  ابرــ ي   يختلــف عــق البيــ        

ملكيـة جديـدة    ئق هذه الناحية لأنه   ينش ـا ختياري م

ــار     ــة العق ــك الســابق، كمــا أن نقــل ملكي ت تكــق للمال

المبيــ  مــق المــديق أو الحــائز بالتســجيل   يمنــ  مــق رفــ   

دعو  الإبطـال أو الفسـخ أو الإلغـاء أو الرجـو  لعيـ       

يشو  إجراءات التنفيذ أو ملكيه المديق أو الحائز، كمـا  

رسو المزاد أو إلغائه يقرر ا لال أن الحكم ببطلان حكم 

البي  وزواله مق وقت إيقاعـه شـأنه في  لـك شـأن البيـ       

 (.1280ا ختياري. )بديوي، 

ثانيثثثاً: تطهيثثثر العقثثثار المبثثثاع بثثثالمزاد العلنثثثي مثثثن 
إن مق حقـوق امـال عليـه  أن     الوقوعات والحجثواات:

تنتقل ملكية العقار إلى حوزته خالية مق حقوق ا متيـاز  

تامين والرهق والحجز ويتسلم العقار خاليا مـق كافـة   وال

ن هذه الحقـوق تنتقـل إلى نـق    إالدفو  والحجوزات، إ  

المزاد والمود  في رندوق دائـرة التنفيـذ  وهـذا مـا نصـت      

( مق قانون التنفيـذ الأردنـي والـتي جـاء     22عليه المادة )

                                                 

المعاملة قد جرت في دائرة  كانت إ  إ االأرض أو الماء رحية =

 التسجيل( .
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ــة     ــة القطعي ــرار الإحال ــ  علــى تســجيل ق بهــا :  )" يترت

قار المبي  مق حقوق ا متياز والتـامين والـرهق   تطهح الع

والحجــز وتنتقــل هــذه الحقــوق إلى الــهمق مــ  مراعــاة       

 أحكام القوانين الخارة"(.

ويترتـــ  علـــى تســـجيل حكـــم إيقـــا  البيـــ  أو  

التأشــح بــه تطهــح العقــار المبيــ  مــق حقــوق ا متيــاز         

وا ختصــاص والرهــون الرسميــة والحيازيــة  وتفريعــا     

الحقــوق العينيــة التبعيــة تــزول ويطهــر  علــى هــذا، فــإن  

منها و   ةالعقار منها وتنتقل الملكية إلى امال عليه خالي

لأرـــحا  هـــذه الحقـــوق إ  حـــق الأولويـــة في  نيكـــو

 (.1288استيفاء ديونهم مق نق العقار )النمر، 

وترج  الحكمة مق الـتطهح إلى أن بيـ  العقـار في    

القضـاء وتتخـذ فيـه    المزايدة العلنية  يكون قـت إشـرا    

فضلًا عق  لـك   ،إجراءات رسمية حددها القانون بدقة

ــق        ــأن م ــحا  الش ــق أر ــد تمك ــه مواعي ــعت ل ــد وض فق

 (.6005ا عتراض عليه )العبودي، 

ويقوم التطهح على عدة اعتبـارات  منهـا مـا هـو     

عملي  وهي تقتضي جذ  أك  عدد مق الأفراد للتقدم 

بمـا عليـه مـق تأمينـات      لشراء العقار، باعتبـار أن  العقـار  

ومـق   ،سو   يكون دافعاً مـم للإعـراض عـق المزايـدة    

عم كان مق الضروري إعطاء ضمان مم لتملـك العقـار   

خاليا مق هذه التأمينات . ومق هـذه ا عتبـارات مـا هـو     

فني يتمهل في وجـود الضـمانات الكافيـة لحمايـة حقـوق      

ائنين قـد  هؤ ء الدائنين أعناء التنفيذ   لك أن هـؤ ء الـد  

سبق إدخامم في إجـراءات التنفيـذ وتم إعلانهـم بطلـ      

فهــم علــى علــم   ،الحجــز  وقديــد مكــان البيــ  ويومــه  

بالإجراءات التي روعي في تنظيمها حمايتهم وتدخلـهم  

فـإ ا سمـ  مـؤ ء     ،بما يمكـنهم مـق مراقبـة الإجـراءات    

ــتري      ــة المش ــ  في مواجه ــلطة التتب ــدائنين باســتعمال س ال

ن معنى  لك إعادة إجراءات التنفيـذ قـت يـد    بالمزاد لكا

مق ناحية أخر  فإنه  ،المشتري وهو تكرار   موج  له

  يترتــ  علــى الــتطهح ضــيا  حقــوق هــؤ ء الــدائنين   

والتضحية بها، فحقهـم يظـل لفوظـاً ولكنـه ينتقـل إلى      

الهمق ويكون مم أولوية عليه ومق عم   يضـارون مـق   

 (. 1220إجراءات التطهح )شحاته، 

ــ  مــا     ــتطهح العقــار  تخليصــه مــق جمي ويقصــد ب

يهقله مق قيـود وحقـوق وأعبـاء حتـى ينتقـل خالصـاً إلى       

المشتري بالمزاد  وهو يتم بقوه القانون عـق بريـق يليـات    

 (.6002خارة حددها المشر  )خليل، 

ويعت  امال عليه المشتري للعقار خلفاً خاراً في 

كية وإن كانـت   تنتقـل إلى   الملكية برسو المزاد وهذه المل

امال عليه ما ت يسجل حكم رسو المزاد، فإن  لـك    

يمنــ  مــق أن ترفــ  علــى امــال عليــه دعــو  الإبطــال أو 

ــراءات التنفيـــذ    الفســـخ أو الرجـــو  لعيـــ  يشـــو  إجـ

 (.1287)إبراهيم، 

ــالمزاد العلــني مالكــاً للمبيــ  في    ويعتــ  المشــتر  ب

ق كـان برفـاً  في إجـراءات    مواجهة المنفذ عليه وجمي  م

ــق في       ــاً الح ــاره مالك ــد اعتب ــتري بع ــق للمش ــذ  ويح التنفي

المطالبة بالتسليم وإخـلاء العقـار مـق المنفـذ أي يرفـ  يـد       

 (.6002هذا الأخح عنه )خليل، 
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و  يُخلَى مق العقار إ  المنفذ عليه وعائلتـه  أمـا   

فلا يمكـق إخلانهـم    ،الشاغلون الاخرون كالمستأجريق

وعلـى المشـتري ممارسـة حقوقـه      ،على قرار الإحالة بناء

ــاء المخــتق   ــام القض ــم أم ــك    (77)إزائه ــق  ل ــتهنى م ويس

ــرهق    ــذ ســند ال ــار موضــو  تنفي ــود   (74)إخــلاء العق ويع

للمشــتري بــالمزاد كــل مــا كــان للمنفــذ عليــه مــق حقــوق 

ــارات     ــل العقـ ــه كـ ــود إليـ ــا يعـ ــار، كمـ ــذا العقـ ــى هـ علـ

ــة بالعقــار، كمــا يعــود   ــه ممارســة   بالتخصــيق الملحق إلي

ــ  أعمــال الإدارة وأعمــال التصــر  بعــد تســجيل    جمي

 قرار الإحالة له.

                                                 

/ ( مق قانون تقسيم الأموال غح المنقولة  10تنق المادة )  (77)

المشتركة وتعديلاته ، على ما يلي: ) إ ا ظهرت أي ممانعة في 

تسليم امل المبا  على الوجه المبين في هذا القانون إلى مشتريه 

 يقوم مأمور الإجراء بتجليته وتسليمه(.

قضت لكمه استفنا  عمان بهذا الخصوص بما يلي:  (74)

( 106وحيي أنه مق الهابت أن المستأنف يشغل الشقة رقم )...)"

( الميالة 8( حوض رقم )825المقامة على قطعة الأرض رقم )

على ديق المطروح للتنفيذ والتي أحيلت موضو  سند تأمين ال

ت يقم البنك التجاري الأردني إحالة قطعية وسجلت باسمه و

المستأنف بتسليم هذه الشقة خالية مق الشواغل إلى البنك 

التجاري الأردني. فإن مباشرة دائرة التنفيذ بإجراءات إخلاء 

العقار بناء  على بل  البنك يتفق وأحكام القانون و  يحتا  

 لك إلى ردور حكم بذلك مق امكمة وبالتالي فإن القرار 

  ا ستفنا    ترد عليه مما يوج  المستأنف واقعاً في لله وأسبا

( ــ  6010/ 67788ردها (. قرار  لكمه استفنا  عمان رقم )

 ــ منشورات عدالة. 6010/  10/ 12تاريخ 

فيكـون للمشـتري    ،أمـا إ ا اسـتحق العقـار المبيـ     

الرجو  بالهمق وبالتعويضات علـى المـديق  إن كـان مـا     

 (.1288وجه )النمر، 

ومق الحقوق الممنوحة للمحال عليه بل  فسـخ  

المزايدة واسترداد ما دفعه مق مال  إ ا تعذر إتمام معاملـة  

البيـ  والفــراغ لمشــتري العقــار بــالمزاد العلــني لأي ســب   

 مق الأسبا  على  و 

  يكون مذا المشتري يد في تعذر تسجيل العقـار  

ــادة )   ــه الم ــه وهــذا الحــق أقرت ــانون الت105ل ــذ ( مــق ق نفي

حيي نصت على أنـه :  )" إ ا تعـذر إتمـام معاملـة البيـ       

والفراغ خلال علاعـين يومـا مـق تـاريخ الإحالـة القطعيـة       

بسب    يد للمشتري فيـه جـاز لـه الطلـ  مـق الـرئيا       

 فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه ( .

ثالثثثاً: عثثدم سثثماع دعثثوى فسثثد البيثثع بعثثد مثثرور 
ــا  سثثثنة علثثثى التسثثثجيل: ــافة لمـ ــر   بالإضـ ــإن المشـ ورد فـ

بفسـخ البيـ     ا دعـاء الأردني قد نق على عدم سمـا   

الواق  على العقار المبا  بالمزاد العلـني الـذي تم بواسـطة    

دائرة التنفيذ بعد مرور سنة على هذا البيـ  بحجـة وقـو     

( مــق قــانون 102حيــي نصــت المــادة ) ،أخطــاء شــكلية

و )"  يســم  أي ادعــاء بفســخ بيــ  أ التنفيــذ علــى أنــه:

ــالمزاد     ــدائرة ب ــة تم بواســطة ال فــراغ أي أمــوال غــح منقول

العلني بعد مـرور سـنة علـى هـذا البيـ  أو الفـراغ بحجـة        

ــمل      ــذ و  يش ــاء شــكلية في إجــراءات التنفي ــو  أخط وق

حكــم هــذه المــادة القارــر والغائــ  وفاقــد الأهليــة و    
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يعت  وقـو  ا حتيـال أو التزويـر في التبليغـات التنفيذيـة      

 طاء الشكلية"(.مق الأخ

ومدة السـنة الـواردة في نـق المـادة المـذكورة مـق       

وهــذا نفيــذ هــي مــدة ســقو    ميعــاد تقــادم، قــانون الت

يفهم مق عبـارة )   يسـم  أي ادعـاء( الـواردة في المـادة      

 (. 6002( مق قانون التنفيذ )شوشاري، 102)

ــا ورد     ــه  م ومــق الحقــوق الممنوحــة للمحــال علي

( مــق قــانون التنفيــذ والــتي 103ة ) الــنق عليــه في المــاد

جاء بها: ) " إ ا تقرر فسخ البي  الناجم عق المزايدة مـق  

امكمة المختصة يبقى العقار مسـجلًا باسـم امـال عليـه     

 إلى أن يستوفي ما دفعه"(.

 التزامات المحال عليه: الفرع الثاني
يتم دف  نق المزاد مق قبل المشتري )امال عليـه(  

إلى الرسـوم والنفقـات  وعلـى المشـتري القيـام      بالإضافة 

ــق دائــرة       ــائي م ــف تلق ــال  دون أي تكلي ــذه المب بــدف  ه

 التنفيذ .

والتزام المشتري بدف  الهمق لـيا مقابـل حقـه في    

فهـــذا أعــر يترتــ  علـــى البيــ  )والـــي،     ،تســلم المبيــ   

1282.) 

ويتوج  على امال عليه أن يـدف  الـهمق الـذي    

ما ت يكق دائنا أعفاه قرار الإحالة   هأحيل به العقار علي

مـــق إيـــدا  الـــهمق كلـــه أو بعضـــه مراعـــاة لمقـــدار دينـــه 

فقد يكون امال عليه العقار دائناً بمبلـ  يفـوق    ،ومرتبته

نـــق المـــزاد ومرتبـــة دينـــه مقدمـــة علـــى بـــاقي الـــدائنين   

أرحا  الرهون أو التأمين أو ا متياز  ففي هـذه الحالـة   

ــه رئــيا التنفيــذ مــق    دفــ  الــهمق  إ ا كــان المبلــ      يعفي

امكوم به يغطي الهمق المطلو  منه أن يدفعـه في مقابـل   

شــرائه للعقــار مــ  مراعــاة حقــوق الــدائنين الاخـــريق       

ــه    1220)شــحاته،  ــا دام أن ــه م ــق دفع ( إ    جــدو  م

سيعود لأخذ دينه مقدماً علـى بـاقي الـدائنين مـق الـهمق      

ون كليـاً أو  الذي دفعه  والإعفاء مـق دفـ  الـهمق قـد يك ـ    

جزئياً بحس  مقدار الـديق ومـا إ ا كـان يسـتغرق الـهمق      

كله أو جزءا منه  وفي الحالـة الأخـحة يلـزم بـدف  الفـرق      

 (.1222بين الديق والهمق فقط )حيدر، 

ولًا: التثثثثزام المحثثثثال عليثثثثه بثثثثدفع بثثثثدل المثثثثزاد أ
تتحقق مسؤولية المشتري امال عليه بامتناعه  والنفقات:

عشـرة أيـام   المزاد بعد المدة القانونيـة وهـي    عق تأدية بدل

 .(35)مق تاريخ الإحالة القطعية

وإ ا ت يقم امال عليه بوفاء ا لتزامـات المترتبـة   

 ،عليــه خــلال عشــره أيــام مــق تــاريخ ا حالــة القطعيــة  

تبلغــه دائــرة التنفيــذ إخطــارا بلــزوم الوفــاء با لتزامــات   

وت يقـم امـال   خلال علاعة أيام  وإ ا انقضت هذه المدة 

ــذ أو أي بــر  أن      ــاء، فيجــوز لمباشــر التنفي ــه بالوف علي

 يطل  إعادة البي .

                                                 

يلي:  ( مق قانون التنفيذ الأردني على ما24تنق المادة ) (75)

أيام مق  ةن يود  الهمق في الدائرة خلال عشرأ)على امال عليه 

تاريخ الإحالة القطعية ما ت يكق دائنا أعفا قرار الإحالة مق 

راعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم إيدا  الهمق، كله أو بعضه، م

 قرار الإحالة القطعية بعد  لك(. ةرور



 أنيا منصور المنصور وأحمد عواد البنيان: أحكام الحجز التنفيذي...

 

702 

واعتبار المشتري متخلفا    يتم بقوه القانون  أي 

بمجرد تخلفه عق دف  الهمق، بل   بد مق بلـ   وهـذا   

الطل  يقدم مق مباشر التنفيذ وكل مق كـان برفـا فيهـا     

جـراءات ويحـق لـه بالتـالي     ويعت  المديق برفا في هذه الإ

البيـ    إعـادة البيـ    عـم يقـرر رئـيا التنفيـذ       إعادةبل  

وتعيين تاريخ ابرلسة التي اـري فيهـا  واـ  أن اـري     

ــة       ــاً التالي ــد   يتجــاوز الخمســة عشــر يوم ــ  في موع البي

 . (72)لتاريخ ردور القرار

بعد  لك يقوم مأمور التنفيـذ بتبليـ  قـرار رئـيا     

ــتري المتخلــف وإلى       ــوراً إلى المش ــ  ف ــادة البي ــذ بإع التنفي

الدائنين الذيق أربحوا برفاً في الإجراءات وإلى المديق . 

ويتولى مأمور التنفيذ الإعلان عق البي  الهاني وا  أن 

يشــتمل الإعــلان عــق البيــ  الهــاني علــى البيانــات الــتي  

 .  (73)في إعلان البي  الأول   كرت

فـالفرق   ،وإ ا انتهى المزاد بهمق يزيد على الـهمق 

السابق، وإنما مق حق المديق أو  زايد  يكون مق حق الم

الدائق وبحس  الأحوال علـى أنـه أيـاً كـان الـهمق الـذي       

يبا  به العقـار، فـان البيـ  يكـون علـى مسـؤولية المزايـد        

وتخلف عق دف  الـهمق  الذي سبق أن أحيل عليه العقار 

 (. 1282)والي، 

ــديق     ــ  المـ ــذ بتبليـ ــأمور التنفيـ ــوم مـ ــد أن يقـ وبعـ

والــدائنين الحــاجزيق قــرار رئــيا التنفيــذ  بإعــادة البيــ     

                                                 

 / د( مق قانون التنفيذ الأردني .23المادة ) (72)

 ( مق قانون التنفيذ الأردني.28المادة ) (73)

يتولى أمر إعلان بي  العقـار بـالمزاد العلـني للمـرة الهانيـة      

ــري      ــلان الأول، وة ــة  في الإع ــا للإجــراءات المتبع وفق

ــذي اــ  أ      ــدة في الموعــد امــدد في الإعــلان وال المزاي

يتجاوز خمسة عشرة  يوماً التالية لتاريخ رـدور القـرار   

 ( مــق قــانون التنفيــذ  عــم ةــري23وفقــاً لمنطــوق المــادة )

البيــ   إ  يتوجــ   بإعــادةالمزايــدة بعــد حصــول التبليــ   

على مق لديه اعتراض على قـرار رئـيا التنفيـذ بإعـادة     

البي  أن يقدم اعتراضه لـد  دائـرة التنفيـذ بطلـ  يقـدم      

لرئيا التنفيذ بمـدة   تتجـاوز  موعـد المـزاد بهلاعـة أيـام        

وإ  سـقط الحـق في تقـديم ا عـتراض  وهـذا مـا نصـت        

 ( مــق قــانون التنفيــذ والــتي جــاء بهــا:  22ادة )عليــه المــ

ةــري المزايــدة بعــد التحقــق مــق حصــول التبليــ   -)"أ

اـ  إبـداء أوجـه المنازعـة في قـرار       -بإعادة البي  .  

إعادة البي  بتقرير يقـدم قبـل الموعـد امـدد للبيـ  بهلاعـة       

ــا .       ــق فيه ــقط الح ــل وإ  س ــى الأق ــام عل ــر  -أي ينظ

افتتـاح المزايـدة ويفصـل فيـه علـى       الرئيا في النزا  قبـل 

 .(وجه السرعة"

ــاً      ــ   ببقـ ــ  البيـ ــدة ويقـ ــدة ابرديـ ــري المزايـ وةـ

للأحكام المقررة بشان البي  الأول و  تقبل المزايـدة مـق   

 .(78)المشتري المتخلف ولو قدم كفالة

ثانيثثثاً: حظثثثر تصثثثرف المحثثثال عليثثثه فثثثي العقثثثار 
مـق ا لتزامـات الـتي تفـرض      خلال سنة من التسجيل:

علـى امـال عليـه أيضــاً  حظـر تصـر  المشـتري بالعقــار       

                                                 

 ( مق قانون التنفيذ الأردني  100لمادة )ا (78)
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امال عليه خلال سنة تلي تاريخ تسـجيل قـرار الإحالـة    

القطعية ومنعه مق أن يتصـر  في  لـك العقـار بـالبي  أو     

ــراز  خــلال ســنة مــق     ــة أو الإف ــة أو امب ــرهق أو المبادل ال

للمــديق وورعتــه  إ  يحــق  باسمــهتــاريخ  تســجيل المــال   

بدف  بدل المزاد م  الرسوم والمصاريف  وهذا ما ورد في 

ــادة )  ــق الم ــاء    /أ( 104ن ــذي ج ــذ وال ــانون التنفي ــق ق م

)"  اــوز لمــق أحيــل عليــه المــال غــح المنقــول أن   :فيهــا

يتصر  في  لك المال بالبي  أو الرهق أو المبادلة أو امبـة  

إ   ،ال باسمهأو الإفراز خلال سنة مق تاريخ تسجيل الم

يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المـال إ ا قـام المـديق أو    

 ورعته بدف  بدل المزايدة م  الرسوم والنفقات( .

وبعد تمام معاملة التسـجيل علـى الوجـه المـذكور     

فإن حكم هذا البي    يبطل فيها لو رغ  المديق في أداء 

نـه  الديق، غـح أنـه يشـتر  في  لـك عـدم دفـ  المـديق دي       

قبل تمام معاملة التسجيل  أما إ ا دف  المديق دينـه خـلال   

فــإن هــذا الأمــر يــؤدي إلى إلغــاء الأمــر   ،المــدة القانونيــة

 الصادر بالتسجيل.

 (72)وتطبيقاً لذلك قضت لكمه التمييز الأردنيـة  

( مـق قـانون وضـ     15بأنه: )"يستفاد مق أحكام المادة )

 ــ     ( لســنه  42م )الأمــوال غــح المنقولــة تأمينــا للــديق رق

ــل العقــار علــى     1257 ــز للــدائق الــذي أحي الــتي   ةي

اسمه أن يتصر  في العقار بـالبي  أو الـرهق خـلال سـنة     

                                                 

(، منشورات 21/ 265التمييز الأردنية رقم ) هقرار لكم (72)

 مركز عدالة.

ــه   ــة القطعيــة علي ــاريخ الإحال ــأن الــدائق  ،كاملــة مــق ت ب

المــرتهق الــذي أحيــل عليــه العقــار يصــب  مالكــا للعقــار  

ملكية كاملة ورحيحة  إ  أن المشر  وضـ  قيـداً مؤقتـاً    

ى هذا العقار يمنعه مق بيعـه أو رهنـه فقـط ولمـدة سـنة      عل

أجاز خلاما للمديق استرداد العقار إ ا قام بـدف  الـديق   

وفوائده والرسـوم والنفقـات الـتي دفعهـا الـدائق  إ  أن      

المشر  ت يصادر الحقوق الأخر  لمق أحيل عليه العقار 

ومق هذه الحقوق حق الإجـارة  ويسـقط حـق المـديق في     

ــادة )  اســتردا ــاره عمــلًا بإحكــام الم ــانون  15د عق ( مــق ق

وض  الأموال غح المنقولة تأميناً للديق بمضـي مـدة سـنة    

 مق تاريخ الإحالة و  يرد عليها قط  أو وقف "( .

الالتزامات المترتبة على المشتري : المطلب الثاني
 المتخلف

 ( مــق قــانون التنفيــذ علــى أنــه:23تــنق المــادة )

امال عليه بوفاء ا لتزامـات المترتبـة   إ ا ت يقم -أ)"

( مق هذا 24عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة )

ــذه       ــاء به ــزوم الوف ــاراً بل ــدائرة إخط ــه ال ــانون تبلغ الق

ــ .      ــرو  البي ــا لش ــام وفق ــة أي ــلال علاع ــات خ  ا لتزام

إ ا انقضــى الموعــد امــدد في الفقــرة )أ( مــق هــذه   - 

وز لمباشر التنفيذ ولكـل مـق   المادة وت يقم امال عليه ا

 كان برفا فيها أن يطل  إعادة البي "(.

( مق قانون التنفيذ على أنـه:  101وتنق المادة )

ــار        ــق العق ــق ن ــنقق م ــا ي ــف بم ــتري المتخل ــزم المش )"يل

وبالفوائــد ويشــمل قــرار الإحالــة القطعيــة إلزامــه بفــرق   
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الـهمق إن وجــد و حـق لــه في الزيـادة الــتي تصـب  حقــا     

 والدائق"( . للمديق

مق خـلال النصـوص المتقدمـة نـر  أنـه يتوجـ        

على مشتري العقار أن يدف  الهمق خلال عشرة أيام مق 

تــاريخ الإحالــة القطعيــة، كــون الملكيــة تهبــت للمشــتري 

( فـإ ا ت  6005بمجرد ردور حكم رسو المزاد )فودة، 

يقــم  بالوفــاء  يبلــ  إخطــارا بلــزوم الوفــاء بالتزامــه كــأعر 

فإ ا انقضى  ،لبي  بالمزاد العلني خلال علاعة أياملعملية ا

هــذا الموعــد وت يقــم بالوفــاء بالتزاماتــه يحــق لطالــ        

التنفيذ ولكل مق كـان برفـاً في إجـراءات التنفيـذ بلـ       

إعادة البي  ويعين موعد برلسة البي ، بحيي   اـوز أن  

تتجاوز الخمسـة عشـر يومـاً التاليـة لتـاريخ رـدور قـرار        

 يذ بإعادة البي .رئيا التنف

ــدا      ــه (، بإي ــزم المشــتري )امــال علي فالمشــر  يل

ــاريخ       ــق ت ــام م ــذ خــلال عشــرة أي ــرة التنفي ــهمق في دائ ال

الإحالــة القطعيــة، فــإ ا انقضــت مــدة العشــرة أيــام وت  

فعلــى دائــرة  ،يــود  امــال عليــه الــهمق في دائــرة التنفيــذ

زامـات  التنفيذ أن تبلغه إخطـاراً بلـزوم الوفـاء بهـذه ا لت    

خلال علاعة أيام وإ ا انقضت هذه المهلة وت يقـم امـال   

ــذ  فيجــوز     ــرة التنفي ــهمق في رــندوق دائ ــدا  ال ــه بإي علي

 ،بي  العقار بالمزاد العلـني  ةلمباشر التنفيذ أن يطل  إعاد

وةري المزايدة ابرديدة ببقا للأرول  م  عدم السـماح  

ــو ق ــ   ــدة ول ــدخول في المزاي دم للمشــتري المتخلــف مــق ال

كفالة؛ لكونه المسب  للمزايدة الهانيـة  وهـذا مـا ورد في    

 ( مق قانون التنفيذ والتي جاء فيها:100المادة )

ــا للإحكــام      ــ  ببق ــ  البي ــدة ويق ــدة ابردي )" ةــري المزاي

المقررة بشان البي  الأول و  تقبـل المزايـدة مـق المشـتري     

 المتخلف ولو قدم كفالةً"( .

عليــه المتخلــف مــق والحكمــة مــق حرمــان امــال 

ة  هو جـزاء  لنكولـه مـق جهـة؛ ولأنـه      زايدالمشاركة في الم

أرب  بمنزلة البائ  فلا يص  أن يشتري هـو ملـك نفسـه    

 (.6002)شوشاري، 

ــرض      ــدف  مع ــق ال ــف ع ــتري المتخل ــا أن المش كم

فضـلًا علـى    ،لضمان الفرق الذي يحصل بين المزايـدتين 

نية  فلـق تعتـد دائـرة    أنه إ ا ت يتقدم مزايد في المزايدة الها

 (.1284نفيذ بالنكول )أبو الوفا، الت

وإ ا نقــق نــق العقــار في المزايــدة الهانيــة عنــه في  

فيلزم المشـتري المتخلـف بمـا يـنقق مـق       ،المزايدة الأولى

ــى     ــة عل ــة القطعي ــرار الإحال ــد  ويشــمل ق ــهمق والفوائ ال

ابرديـد إلـزام المشـتري المتخلـف بفـرق الـهمق و         زايدالم

ه في الزيادة التي تصب  حفـا للـدائق والمـديق وفقـاً     حق ل

 ( مق قانون التنفيذ.101لإحكام المادة )

ويعت  الفرق هنا بمهابة  الملحق بالهمق  ولـذا فإنـه   

يـدخل في الــهمق ويــوز  علـى الــدائنين بحســ  درجــات   

(  ويمكــق اعتبـــار  1222ديــونهم وأفضــليتها )حيــدر،    

ــه تم بمو   ــادل   شــراء المشــتري الناكــل وكأن ــد متب جــ  عق

 ،يلقــي عليــه موجــ  إيــدا  الــهمق خــلال مهلــة معينــة   

بحيـي إن تخلــف عـق الإيــدا  خــلال المهلـة يكــون بمهابــة    

شر  إلغاء يفضي  إلى إلغاء العقـد والإلغـاء هنـا  حكـم      

 .(6004مقرر بنق القانون. )الحجار، 
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ونلاحظ أن القانون يلـزم المزايـد المتخلـف بفـرق     

مســؤوليته في ســح  العطــاء الــذي الــهمق علــى أســاس 

تقدم به بعد اعتماده والذي رت  التزامه بـدف  الـهمق في   

مقابــل البيــ  )بمحــن اختيــاره(، فــيمكق اعتبــاره بهــذه  

المهابة تعويضاً، جزاء الإخلال بالتزامه المشار اليه  وهـذا  

ــه حقــوق الــدائنين   كمــا هــو  ،التعــوين المقــدر تتعلــق ب

ســواء بســواء؛ لأن إرســاء الشــأن بالنســبة لبــاقي الــهمق  

العطاء مق شأنه أن يرت  مـم الحـق في الـهمق في مقابـل     

العقار المنفذ عليـه إ ا ت يحـدث نكـول مـق جانبـه، فـإ ا       

نكل مق اعتمد عطانه أعيـد البيـ  علـى مسـفوليته  وإ ا     

وي ر  لك  ،كان البعن يفسر  لك بأنه جزء مق الهمق

إلى اقتسـامه بـين   بأن اعتباره تعويضاً مق شـأنه أن يـؤدي   

 .(1280الدائنين قسمة  الغرماء )بديوي، 

ويعـــد القـــرار بـــإلزام المشـــتري المتخلـــف بمقـــدار 

ــرة التنفيــذ   ،الفــرق بــين الهمــنين ســنداً تنفيــذياً  تقــوم دائ

بتنفيـــــذه دون حاجــــــة إلى اقترانـــــه بحكــــــم قضــــــائي   

( . ويلـزم بـدف  مـا يـنقق مـق نـق       6002)شوشاري، 

البيـ   أي الفـرق بـين     إعـادة عـق  العقار والفوائد الناشفة 

البــدلين  الأول الــذي كــان قــد أحيــل بــه علــى المشــتري   

 المتخلف والهاني الإحالة ابرديدة.

وبعد رـدور هـذا القـرار ينظـر فـإ ا كـان مجمـو         

نقق الهمق والفوائد ومصاريف المزايدة التي جرت إعـر  

النكول بقـدر العربـون الـذي دفعـه المشـتري المتخلـف أو       

ــل ــتري     فعن ،اق ــاقي للمش ــاد الب ــا ويع ــتقط  منه ــذ يس دئ

ــف ــد     ،المتخلــ ــرق والفوائــ ــو  الفــ ــان مجمــ ــا إ ا كــ أمــ

فيؤخذ  ،والمصاريف أكهر مق مقدار العربون الذي دفعه

العربــون ويبلــ  المشــتري المتخلــف إخطــارا بلــزوم دفــ     

الفرق المتبقي في  مته كما لو كان مديناً به بموجـ  سـند   

ــاري،    ــه )شوشـ ــل منـ ــذي ويحصـ (  وإ ا ت 6002تنفيـ

يتقدم راغ  للشراء في المزايدة ابرديدة  ففي هذه الحالـة  

تعد تأمينـات المشـتري المتخلـف عائـدة  للمـديق وتسـلم       

إلى الدائق لسوبة على دينه ويعاد  تقدير العقار  ويعلـق  

 عق بيعه مق جديد.

تقـدير العقـار بعـد أن     إعـادة و  نر  مـا يوجـ    

يمتن  المشتري المتخلـف عـق دفـ  نـق المـزاد  كونـه لـيا        

التقدير، ولكون عدم قيـام امـال    إعادةهناا ما يوج  

عليه بدف  الهمق   يعـني بالضـرورة أن إجـراءات البيـ      

 بالمزاد العلني بابلة.  

وتطبيقــــــا لــــــذلك قضــــــت لكمــــــه التمييــــــز 

ــة ــة ا  (40)الأردني ــول لكم ــتفنا  انســحا   : )"إن قب س

ــدالم ــأن ت يكــق     زاي ــاره ك ــز ضــده ( واعتب الأخــح )الممي

الأخـح دون   زايـد السابق له )المميز( هو الم زايدواعتبار الم

( مق القانون المـدني مخـالف للقـانون    107مراعاة المادة )

والأرول  وكـان يتوجـ  اعتبـار عـرض المميـز بعـرض       

لأنـه تقـدم    ،يزيد عليـه وإحالـة المـزاد علـى المميـز ضـده      

بعطاء ويعت  عطانه إاابا ملزما له وأن العطـاء اللاحـق   

يســقط العطــاء الســابق  وعليــه فيتوجــ  إحالــة المزايــدة   

فـإ ا أرـر علـى ا سـتنكا  يوضـ        ،على المميـز ضـده  

                                                 

، 1226 لسنة(  21/ 1022التمييز رقم ) لكمةقرار  (40)

 منشورات مركز عدالة.
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العقار في المزايدة لمدة خمسة عشرة يوماً  وةـري إحالتـه   

 الأخــح ويضــمق المســتنكف )المميــز ضــده( زايــدعلــى الم

 الفرق بين البدلين(.

ومــق ابرــدير بالــذكر وتعقيبــاً علــى قــرار لكمــة   

فان القـرار جـاء في ظـل     ،(1022/1221التمييز رقم )

حيـي إن قـانون التنفيـذ     ،قانون الإجراء الأردني الملغـي 

 زايـد   يوجد في نصوره ما يلزم بإحالـة العقـار علـى الم   

ــه المتخلــف ع ــ   ــه اســتنكا  امــال علي ق الســابق  في حال

 الدف   إنما يتم إعادة المزاد مرة أخر .

وأر  أن المشر  الأردني ت يعط الحق للمشتري 

ــذ     ــيا التنفي ــزاد بعــد أن يقــرر رئ ــدف  نــق الم المتخلــف ب

وحبــذا لــو أعطــى  ،البيــ  وتعــيين جلســة للمــزاد  إعــادة

 ،المشــر  للمحــال عليــه المتخلــف )المشــتري المتخلــف (  

عتبـار مـدة السـماح    بدف  بـدل المـزاد إن رغـ  بـذلك وا    

هـذه سـارية ولغايـة موعـد جلسـه المـزاد المقـررة في المـادة         

بحيـي يسـم  لـه دفـ  نـق       ،/ ( مق قانون التنفيذ23)

المزاد ويسقط حقه في حالة تم فت  المزاد في الموعـد امـدد   

و لك كـون   ،وتقدم مزايديق على العقار موضو  المزاد

ماديـة خـلال   المشتري المتخلف قد يكون وقـ  في ضـائقة   

فترة العشرة أيام مق تاريخ الإحالة القطعية  وكذلك قـد  

ة علـى العقــار بقيمـة البـدل المعـروض مــق     زايـد   تـتم الم 

 ة.مزايدالمشتري المتخلف أو قد   يتقدم أي شخق لل

 أحقية المدين في استرداد العقار: المطلب الثال 
إن للمـديق الحـق في دفــ  قيمـة المبلــ  امكـوم بــه     

يلولــة بينــه وبــين بيــ  عقــاره بــالمزاد العلــني وكــذلك والح

حقه باسترداد العقار  ولـو كـان  لـك بعـد إحالـة العقـار       

و لـــك خـــلال المـــدة الـــتي حـــددها المشـــر    زايـــدإلى الم

بحيـي   ،الأردني  وهـذا مـا سـنتطرق لـه في هـذا المطلـ       

نتناول أحقية المديق في دفـ  قيمـة الـديق في الفـر  الأول      

 في استرداد العقار في المطل  الهاني.ومق عم نبحي 

أحقية المدين في دفع : الفرع الأول
 قيمة الدين

( مــق قــانون التنفيــذ علــى أنــه: 26تــنق المــادة )

)"للمديق وخلال خمسـة عشـره يومـا مـق اليـوم التـالي       

لتاريخ الإحالـة القطعيـة المشـار إليهـا في هـذا القـانون أن       

ــي     ــاً يكف ــدائرة مبلغ ــود  في رــندوق ال ــديون  ي ــاء ال لوف

والفوائد والنفقات التي للدائق بالـ  التنفيـذ والـدائنين    

الــذيق اشــتركوا في الحجــز والــدائنين المقيــدة حقــوقهم      

وللمبل  الذي ررفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايـدة  

ــة أو أي     ــاء الإحالـ ــرئيا إلغـ ــرر الـ ــة يقـ ــذه الحالـ وفي هـ

 إجراءات تمت بشأنها.

ــد أ   ــنق نجـ ــذا الـ ــز مـــق خـــلال هـ ــر  ايـ ن المشـ

للمحكـوم عليــه وخـلال خمســة عشـرة يومــاً مـق اليــوم     

ــال       ــة المب ــدف  قيم ــة أن ي ــة القطعي ــاريخ الإحال ــالي لت الت

المطالــ  بهــا والفوائــد والرســوم والنفقــات وكــذلك أن   

يود  قيمـة الـديون في القضـايا الحـاجزة  إن وجـدت عـم       

يقــرر رئــيا التنفيــذ  وبنــاء  علــى مطالعــة تــتم مــق قبــل   

ر التنفيذ تفيد بـأن المـديق قـام بـدف  الـديون المترتبـة       مأمو

 عليه  إلغاء الإحالة القطعية وأي إجراءات تمت بشأنها.

ــ     ــذ إلى وجــو  تبلي ــانون التنفي هــذا وت يشــر ق

المــديق بورقــة إخبــار بنتيجــة الإحالــة القطعيــة  والــتي       
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ــتطي  المــديق فيهــا أن يطلــ  إلغــاء الإحالــة خــلال        يس

ــاً م ــ  ــة   خمســة عشــرة يوم ــاريخ الإحال ــالي لت ــوم الت ق الي

القطعية حيي إن وجـو  التبليـ  بالإحالـة القطعيـة هـو      

أمر ضروري  لكي تكـون فررـة للمحكـوم عليـه بـدف       

 قيمة الديق  والحيلولة دون خسران المديق لعقاره.

 استرداد العقار: الفرع الثاني

( مــق قــانون التنفيــذ علــى   /أ104تــنق المــادة )

ــه: )" ــق أن ــول أن      اــوز لم ــال غــح المنق ــه الم ــل علي أحي

ــة أو      ــرهق أو المبادل ــالبي   أو ال ــال ب ــك الم يتصــر  في  ل

ــال     ــاريخ تســجيل الم ــراز خــلال ســنة مــق ت ــة أو الإف امب

إ  يحق خـلال هـذه المـدة اسـترداد هـذا المـال إ ا        ،باسمه

ــوم        ــ  الرس ــدة م ــدل المزاي ــدف  ب ــه ب ــديق أو ورعت ــام الم ق

 والنفقات"(.

( مق قانون التنفيـذ  26المادة ) وبالرجو  إلى نق

ــة     نجــد أنهــا تضــمنت إعطــاء المــديق الحــق بإلغــاء الإحال

الواقعــة علــى عقــاره إ ا أود  في رــندوق دائــرة التنفيــذ 

ــوم     ــا والرسـ ــوم بهـ ــديون امكـ ــداد الـ ــي لسـ ــاً يكفـ مبلغـ

والمصاريف والفوائد وكذلك ديـون ابرهـات المشـركة في    

اً مـق اليـوم   الحجز على العقار خلال خمسـة عشـرة يوم ـ  

بينمـا نجـد أن المـادة     ،الذي يلـي تـاريخ الإحالـة القطعيـة    

ــديق   104) ــق للمـ ــذ منحـــت الحـ ــانون التنفيـ ــق قـ /أ( مـ

ــزاد مــ  الرســوم     ــدل الم ــدف  ب ــام ب باســترداد عقــاره إن ق

والنفقات .وهنا يهار التسانل التالي؟ ما ا لو كانت قيمة 

لمـزاد  بدل المزاد أقل مق قيمة الديق؟ أو كانت قيمة بدل ا

ــدائنين      ــديق الــ ــافة لــ ــديق بالإضــ ــداد الــ ــي ســ   تكفــ

 الحاجزيق؟ 

( مــق 26مــق هنــا نــر  بــأن تطبيــق نــق المــادة )  

قـــانون التنفيـــذ أكهـــر ضـــمانة للمحكـــوم لـــه وللـــدائنين 

/أ (  كون النق المذكور 104الحاجزيق مق نق المادة )

جاء ليشمل حقوق جمي  الدائنين الحـاجزيق لـذا نقـترح    

/أ ( مـق قـانون التنفيـذ    104ق المـادة ) بأن يتم تعديل ن ـ

بحيي يحق للمديق استرداد المال غح المنقول خـلال سـنة   

مق تاريخ تسجيل المال باسمه إ ا قـام بـدف  قيمـة المبلـ      

امكــوم بــه والرســوم والمصــاريف والفوائــد ودفــ  قيمــة 

 ديون ابرهات المشتركة في الحجز على العقار. 

تفسح القوانين وقد عرض على الديوان الخاص ب

( مـق قـانون وضـ  الأمـوال غـح      15بل  تفسح المادة )

لبيـان مـا إ ا    1257لسـنه   42المنقولة تأمينا للـديق رقـم   

كان حق المديق المنصـوص عليـه في هـذه المـادة باسـترداد      

العقار الذي أحيل أحاله قطعية على اسم الدائق إ ا قـام  

ــده والرســوم والنفقــات خــلال   ســنة  بــدف  الــديق وفوائ

واحدة مق تاريخ الإحالة القطعيـة يتوقـف علـى رـدور     

حكم مق امكمـة المختصـة  أم أن رد العقـار للمـديق في     

ــرة       ــه دائ ــوم ب ــإجراء إداري تق ــة يكــون ب ــذه الحال ــل ه مه

 (.6002الأراضي )شوشاري، 

أنه:  (41)وقد قرر الديوان الخاص بتفسح القوانين

                                                 

 1228لسنه  4قرار الديوان الخاص بتفسح القوانين رقم  (41)

مق عدد ابرريدة الرسمية رقم ( 23المنشور على الصفحة )

 1/6/1228( الصادر بتاريخ 6036)
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  ( مــق قــانون وضــ15أنــه: )"يســتفاد مــق نــق المــادة )

الأمــوال غــح المنقولــة تأمينــاً للــديق إن بيــ  عقــار المــديق 

نتيجـــة المـــزاد العلـــني هـــو عقـــد مقـــترن بشـــر  فاســـخ  

منصوص عليه في القـانون وهـو أن يكـون للمـديق حـق      

استرداد العقار إ ا دف  المديق فوائده والرسوم والنفقـات  

ــة      ــاريخ الإحال ــدائق خــلال ســنة مــق ت الــتي يكتســبها ال

إن الشر  الفاسخ الصري  اعل العقد  القطعية  وحيي

مفسوخاً مق تلقاء نفسه بمجرد ققق الشر  بغـح حاجـة   

إلى استصدار حكم به مق القضاء إ  إ ا أعح نزا  حـول  

الشر  فتكون امكمة حينفذ هـي رـاحبة الصـلاحية في    

تقرير ما إ ا كان الشر  قد ققق، فيعت  العقد مفسوخاً 

العقد قائماً، فـإن مـا ينـبني علـى     أو أنه ت يتحقق فيظل 

 لــك أن عقــد بيــ  العقــار إلى الــدائق علــى اسمــه إحالــة 

قطعية، يعت  مفسوخاً مق تلقاء نفسـه إ ا ققـق الشـر     

الفاسخ المشار إليه  وت يهر نزا  بشأنه  ويكون مـق حـق   

دائــرة التســجيل في هــذه الحالــة أن تعيــد تســجيل العقــار  

صدار حكـم بـذلك  أمـا إ ا    باسم المديق بغح حاجة  ست

حصل نزا  بشأن ققق الشر  بعد إعلام الـدائق برغبـة   

المــديق في اســترداد العقــار فــلا بــد مــق مراجعــة القضــاء    

 للبت في هذه المسألة"(.

و  بد مق الإشارة إلى أن موقف المشر  الأردني 

( مق قانون التنفيـذ بإعطـاء المـديق    104/100في المادة )

قــار خــلال ســنة في حالــة قيامــه بــدف  الحــق باســترداد الع

بدل المزايدة م  الرسوم والنفقات هو أمر منتقد بأن مـق  

ــام    ــان علـــى إحجـ ــق الأحيـ ــهح مـ ــأنه أن يـــؤدي في كـ شـ

الراغبين في الشراء للعقار بالما أنهم مهدديق خلال مـدة  

سنة بإعـادة العقـار إلى المـديق، لـذا نتمنـى علـى المشـر         

 .إعادة النظر في هذه المسألة

 

 الخاتمة
الحجـــز تـــبين لنـــا مـــق خـــلال هـــذه الدراســـة أن 

ــاري  ــارات     هــوالعق ــذ بمقتضــاه توضــ  عق ــق للتنفي بري

 بالمزايـدة بيعهـا   إلىيصـار  ، بحيـي  المديق قت يد القضاء

لتسـديد ديـون الحـاجزيق والـدائنين المشـتركين في       العلنية

بيـ    ةتسـبق عملي ـ   ةأول خطو وه عقارحجز ال. فالحجز 

بطل  مق قبـل امكـوم لـه في     يقدم العقار بالمزاد العلني 

يتطلـ  قـراراً    ،المختصةالتنفيذ  دائرةلضر التنفيذ لد  

الحجـز علـى العقـار ومـق عـم        بإيقـا  رئـيا التنفيـذ    مق 

 أنبعـد  الأراضـي و  تسجيل دائرة إلىتسطح كتا  حجز 

امكـوم عليـه غـح     أمـوال الحجـز علـى    إشارة يتم وض 

يخطر امكـوم عليـه    الأراضيتسجيل  دائرةلد   لمنقولةا

 ةالديق وتوابعه و لك خـلال سـبع   ةديألت تنفيذياً إخطاراً

تشـر    الإخطـار  ةوبانتهاء مـد  ،الإخطارتلي تاريخ  أيام

 يـتم تبليـ    أنبعد . والتنفيذ بوض  اليد على العقار دائرة

 غـــح الأمــوال التنفيــذي ببيـــ    الإخطـــارامكــوم عليــه   

دون دفــ  الــديق تباشــر  القانونيــة المــدةوانقضــاء  ةالمنقولــ

بنــاء   بيــ  العقــار بــالمزاد العلــني  إجــراءات التنفيــذ  دائــرة

على بل  مـق الـدائق وقـرار يصـدر مـق رئـيا التنفيـذ        

ليباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة وفق  ،بهذا الشأن

ــا     ــذ ووفقـ ــانون التنفيـ ــواردة في قـ ــة الـ ــول القانونيـ الأرـ
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ــة    ــة المؤقت ــى الورــول إلى الإحال للتسلســل القــانوني حت

والقطعية وتسجيل العقـار موضـو  التنفيـذ باسـم امـال      

 عليه.

ــح         ــال غ ــ  الم ــار بي ــة يع ــذه الدراس ــت ه ــد بين وق

سواء مـق خـلال امـال عليـه  أو      ،المنقول بالمزاد العلني

في مواجهه المشتري المتخلف عق الـدف  ،أو في مواجهـه   

د خلصــت هــذه الدراســة إلى عــدة تورــيات المــديق  وقــ

نتمنــى علــى المشــر  الأردنــي الأخــذ بهــا  وتتمهــل فيمــا   

  يلي:

للعقار بمجرد وضـ    قضائياً اعتبار المديق حارساً   -1

ــارإ ــجل  ة ش ــز في س ــوالالحج ــح  الأم ــةغ في  المنقول

قيام  المق  لمن  المديقو لك  الأراضيتسجيل  دائرة

أو   ا قتصــاديةالعقــار ة ر علــى قيمــععمــل يــؤ بــأي

  يؤعر على حقوق الحاجز .

  مق إخطـار مـا قبـل البيـ      حبذا لو استهنى المشر   -6

قضــايا  مــق قــانون التنفيــذ   30/4الــوارد في المــادة 

ــديق المطالبــة   يكــون موضــوعهاالتنفيــذ الــتي   ،ب

أو  المنقولـــةغـــح  الأمـــوالتقســـيم ب كتلــك المتعلقـــة 

للإفـراز  دم قابليتهـا  ع ـ ةالشيو  عنهـا في حال ـ لإزالة 

علـى أن يبلــ  امكـوم علــيهم إخطـارا بوضــ  اليــد    

لإبداء أوجه اعتراضهم على معاملة وضـ  اليـد إن   

 رغبوا في ا عتراض .

 مــق قــانون التنفيــذ بحيــي  30تعــديل نــق المــادة   -7

 لتأديةوض  اليد  ةمعامل إجراءيتم تبلي  المديق بعد 

 القضـية تسـجيل  بمجـرد  و باعتبار أنـه الديق وتوابعه 

للمـديق مدتـه   إخطـار  تنفيـذي   يتم تسـطح   التنفيذية

تقـديم ا عـتراض    خلامـا  يحق للمديق   أيام ةسبع

 إخطـار ن إوبالتالي ف  التسويةعرض  أوعلى الديق 

بعـد وضـ  الحجـز      المنقولةغح  الأموالبي    المديق

ــار مباشــر   ــى العق ــال في الــنق    عل ــو الح ــا ه ة، كم

ــة  يحقــق  الحــالي ــ   الغاي ــل يتوجــ    ،مــق التبلي ب

 وض  اليد ومق عم تبلي  المديق بذلك.

( مـــق قـــانون تقســـيم  /  6)  المـــادةنـــق  إلغـــاء -4

بعـدم جـواز بـدء     فيما يتعلـق  ،المنقولةغح  الأموال

ــدة ــار موضــو    المزاي ــى العق ــهعل الشــيو  عــق   إزال

 المصــدرة امكمــةالــهمق المقــدر والمســمى مــق قبــل  

بيـ    ةقانون التنفيذ في عملي ـ اءاتإجر واتبا للقرار 

أن  باعتبـار   ،العقار المطروح للتنفيذ بـالمزاد العلـني  

أو قــد قــد يكــون مغاليــاً فيــه  للعقــار امكمــةتقــدير 

العقـار   ةوتـنخفن قيم ـ  ا قتصـادية  الظـرو  تتغح 

 للمزايـدة يق في التقـدم  زايـد مما يسـب  في عـزو  الم  

شــيو    علــى ال علــى العقــار ويبقــى العقــار قائمــاً 

في التطبيـق   وهذا ما يحـدث فعـلاً  أحد يتقدم لشرائه 

 العملي. 

الترتيـــ  القـــانوني لبيـــ   تلافيـــاً لعـــدم مراعـــاة    -5

مـق قـانون التنفيـذ     31الـوارد في نـق المـادة     العقار

( مـق قـانون   80) المـادة نق   التناقن م  ولتجن 

والتي أوجبت أن يصدر قرار رئيا التنفيذ  التنفيذ 

بالبي  بعد أن تتم جمي  الإجـراءات القانونيـة الـتي    

تســبق البيــ  بشــكل رــحي  نــر  ضــرورة تعــديل  
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ــادة )  ــق المـ ــب    31نـ ــذ، ليصـ ــانون التنفيـ ــق قـ ( مـ

يقرر الـرئيا بعـد انقضـاء الموعـد امـدد      كالاتي: )

( مق هذا القانون وبناء على بل  أي 30) المادةفي 

وضـ  اليـد علـى    أو امكـوم عليـه    الشـأن مق  وي 

بوضــ  اليـــد علـــى العقـــار   المـــأمورويقـــوم  العقــار 

 (.يسميه الرئيا أكهرمستعينا بخبح أو 

مق قانون التنفيـذ لإزالـة    (86) المادةنق تعديل   -2

فيمــا يتعلــق    وتنــاقن غمــوض مــق  يكتنفــه    مــا

 بصفته وكـيلاً  زايدالمباشتراا امامي أو الوكيل عق 

تخــول  إن الوكالــةحيــي  الشخصــية ولــيا بصــفته

عـق   الوكالـة بسـند   امـددة  بالأعمـال الوكيل القيام 

حبـذا لـو   لـذا   الأرـيل باسـم   ةزايـد الم هـا الموكل ومن

اســتهنى المشــر  امــامي أو وكــلاء أي مــق الفــريقين 

 فقط. الشخصيةبصفتهم  بالمزايدةمق ا شتراا 

إن حيــي  86ـــ  حــذ  كلمــة لــامي مــق نــق المــادة   8

لـامي   ةورود كلم ـفـإن  امامي هو وكيـل وبالتـالي   

وتكرار   موجـ  لـه   يلزم  مق قبيل لزوم ما   هو

مـق   أيوكـلاء  نظراً لأن النق قد تضمق مصطل  

 الفريقين.

مـق قـانون التنفيـذ بحيـي يـتم       86ــ  تعديل نق المادة 2

إضافة امكوم عليه إلى الأشـخاص الممنـوعين مـق    

 علـى الـدائق  أج  هو مق  هكون ،ةزايدا شتراا بالم

 لاف ـ بالخسـارة،  أولىالتنفيذ علـى عقـاره  والمقصـر    

قـد يلجـا في هـذه     إ  مزايـداً يكون المديق  أنيستوي 

 المزاد. إجراءات إتمام ةعرقل إلى الحالة

إعطاء الصلاحية لرئيا التنفيـذ لإعفـاء لـدائق      -10

بشـر  عـدم وجـود دائـق حـاجز       مق دف  العربـون  

ــر ــدائق    يخـ ــى الـ ــدم علـ ــاز يتقـ ــق امتيـ ــاح  حـ رـ

ــادي ــد  الأردنــيالمشــر   باعتبــار أن ،الع  أعطــىق

 إيـدا  الدائق مـق   إعفاءفي  الصلاحية رئيا التنفيذ

 .نق المزاد كله أو بعضه

النق رراحةً في قـانون التنفيـذ  علـى وجـو        -11

% مق القيمة المقـدرة  30أن   يقل بدل المزاد عق 

برفي القضية التنفيذية مـق  للعقار و لك لمصلحة 

يق مـــق جهـــة أخـــر  إضـــافةً إلى زايـــدجهـــة والم

ة علــى العقــار بالتقــدم  زايــدتشــجي  الــراغبين بالم

 والمشاركة في المزايدة.

( الــوارد في نــق المــادة 85تعــديل رقــم المــادة  )  -16

( 21و لــك كــون نــق المــادة ) 88(  بالمـادة  21)

ــة فيمــا   ــة القطعي ــق بالإحال ــاول مــا يتعل إ ا ت  تتن

يتقدم أي شخق بعـرض العشـرة بالمائـة  ونـق     

( هي مق تناولت هذا الموضو  ولـيا  88المادة )

 (.85المادة )

/أ ( مــق قــانون التنفيــذ 104تعــديل نــق المــادة )  -17   

بحيي تعطي الحق للمديق باسترداد العقار خلال سـنة  

ــام بــدف  قيمــة المبلــ      ــاريخ تســجيل المــال  إ ا ق مــق ت

والرسوم والمصاريف والفوائد ودفـ  قيمـة   امكوم به 

ديون ابرهات المشتركة في الحجز علـى العقـار .و لـك    

( ونق المادة 26لتجن  التناقن   ما بين نق المادة )

 /أ( مق قانون التنفيذ. 104)
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Abstract. This study tackles the provisions of executive seizure of immovable property and selling it at auction. 

The seizure is the first step that precedes the sale, and then a decision is issued by the head of the execution 

department at the competent court. The lands and survey department is notified by such a decision. The sentenced 
will also be notified to give him a chance to settle his debt. If the prescribed time stipulated in the law has passed 

without settling the debt, the department of execution will start the procedures to sell the property at an auction. 

The study explained the effects of such a sale in regards to the transferee, the buyer who failed to pay the 
prescribed amount or the debtor. 
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 الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي
 

 محمد سعد إبراهيم فوده
 كلية إدارة الأعمال ،أستاذ القانون العام المساعد

 جامعة المجمعة

 

 (هـ62/33/3414هـ؛ وقبل للنشر في 68/03/3414)قدم للنشر في 

 

ً  للناـام الـو يلت لتـأ         يعد التأديب مـ  المووـوعاا امامـة في مجـال الو يلـة العامـة وجـ          . البحث ملخص مكمـ

المباشر على مدى س  المرافق العامة بانتاام واطراد ،ونتيجة لذلك كان اهتمـام المشـرعب ببيـان الناـام التـأديي الـذ        

ويقـوم التأديـب في الو يلـة العامـة علـى عنصـري  أساسـيب  الأول  إرادة المشـر ،          ينتهجه تحقيقا للمصـلةة العامـة   

والثانت  إلى الللسلة العامـة   لذ  يحدد الأسس الكبرى التي يقوم عليها ناام التأديب في دولة م  الدول،فالمشر  هو ا

الاجتماعية التي تعتنقها الدولة وذلك لاختيار ناام التأديب الذ  يتناسب مع تلك الللسلة  وبالتـالت فالتأديـب عبـارة    

باا التأديبية المنصوص عليها قانونـا والـتي يحكمهـا مبـدأ الشـرعية      ع  ما تقوم به الجهة التي عينها المشر  لتطبيق العقو

وتختلـ    بحيث لا يجوز ما تطبيق عقوبة تأديبية إلا تلك المنصوص عليها ولا يجوز ما التلـوي  في التأديـب إلا بـن     

ارهـا متعلقـة بسـلطة    آخر  فم  الأنامة م  أسند سلطة التأديب للإدارة باعتب السلطاا المختصة بالتأديب م  ناام إلى

الإشراف والتوجيه، وهناك م  أسندها إلت القضا  وأهمل دور الإدارة في هذا المجال، وأخرى خلطـ  بـب السـلطتب    

وجعل  السلطة الإدارية صاحبة الحق الأصلت بجانب استشارتها ميئة معينة بهذا الخصـوص  وتعـد المملكـة العربيـة السـعودية مـ        

 وانته  الدراسة إلى عدة توصياا كان م  أهمها  ك الأنامة م ج  بب تل الدول التي

مع السماح بالاطً  على مل   ورورة الاهتمام بتوف  وماناا التةقيق فعليا وأن يكون هناك قدرا م  الشلافية،-3

مام بنشر أحكام الاهت-6؛ القضية ومناقشة الشهود، وكذا التأكيد على ورورة الن  على تسبيب القراراا الإدارية التأديبية

المحققب أو المو لب  ديوان الماالم خاصة مع توافر التقنياا الحديثة لتةقيق أكبر استلادة ممكنة سوا  للمشتغلب بالقضا  أو

الإسرا  في إعادة النار في قواعد الإجرا اا والمرافعاا أمام الديوان وتطوير الأنامة المتعلقة بالو يلة العامة -1؛ والباحثب

 يضم  تحقيق العدالة الناج ة بما 

 

 مقدمة

يعد التأديب بوصله أحد موووعاا الو يلة العامة 

م  الموووعاا امامة التي تشغل بال رجال القانون 

خاصة بعد ت ايد عدد المخاللاا التي ترتكب م  قبل 

المنتسبب لحقل الو يلة العامة والإخًل بمقتضياتها 

والمعنيب البةث ع   وكرامتها، فباا ل اما على المشر 
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السبل الممكنة لمنع تلك المخاللاا أو على الأقل الحد 

 منها  

ــة     ــة هــو معاقب ــة العام ــب في نطــاق الو يل والتأدي

ــة عليـــه ، أو      ــه الملرووـ ــه بواجباتـ ــ  ، لإخًلـ المو ـ

خروجه على مقتضـى الواجـب في أعمـال و يلتـه ، أو     

ا  هور  بماهر م  شأنه الإخًل بكرامة الو يلـة ، كم ـ 

يعنى معاقبة المو   المخطئ ، أ  توقيـع جـ ا  راد  ،   

  (6002، تمهما كان نو  هذا الج ا  )الشلمان

ً  للناـام    ولما كان الناام التأديي يعد ج    مكمـ

الــو يلت، وبالتــالت فــالتطور الــذى طــرأ علــى الو يلــة  

العامة أ ر تـأ  ا  مباشـرا  علـى ناـام التأديـب وأسـاليبه،       

و يلـة في بدايـة الأمـر صـلة مباشـرة بـب       بعد أن كان  ال

الحاكم والمحكوم يقوم بتعيب م  شا  منهم ويلصله متى 

 شــا  دون أ  وـــماناا للمو ـــ  تكلــل لـــه حقوقـــه   

( ولأهميــة الو يلــة العامــة  هــرا  3993،  )الطمــاو

الحاجــة الى ووــع ناــم أساســية مــا  تحــدد أووــا  مــ   

لضـمان  يشغلها وماله م  حقوق وما عليه م  واجبـاا  

 س  المرافق العامة بانتاام واطراد 

ــة التأديــب في الو يلــة العامــة تقــوم علــى    وناري

ــددة   ــر متع ــو     عناص ــر  ه ــر ، فالمش ــا  إرادة المش أوم

ــام       ــا نا ــوم عليه ــتي يق ــذى يحــدد الأســس الكــبرى ال ال

ــدول،    ــ  ال ــة م ــب في دول ــلة   التأدي ــا  إلى الللس و  انيه

لـة وذلـك لاختيـار    العامة الاجتماعيـة الـتي تعتنقهـا الدو   

ــك الللســـلة        ــب مـــع تلـ ــب الـــذى يتناسـ ــام التأديـ ناـ

ــاي  الــدول في الأخــذ بأنامــة  3993،  )الطمــاو ( فتتب

التأديــب ســوا  الناــام الرواســت أو الناــام القضــاوت أو    

الناام شبه القضاوت وفقـا لًعتبـاراا الـتي تحـيذ بهـذا      

النو  أو ذاك م  النام التأديبية ، ووفقا للأهداف الـتي  

بغى تحقيقها مـ  تنايمـه للسـلطاا التأديبيـة علـى  ـو       ي

  (Gazier, 1972) معب

 أهمية الدراسة

ــ في وــو  ذلــك في التعــرف ة الدراســة تــبرز أهمي

على تلك الانامة ومبرراا الاخذ بأحـدها دون اخخـر   

بالإوــافة الى تنــاول البةــث   ، أو الــدمب بــب ناــامب  

علـــى  للووـــع في المملكـــة العربيـــة الســـعودية للتعـــرف 

 نهجها في الأخذ بأ  م  تلك الانامة وتطبيقاته لديها 

ــاول ال   ــيكون تنـ ــالأحرى سـ ــةوبـ ــديوان  دراسـ لـ

الماـــالم بعـــد التطـــوراا الـــتي شـــهدتها المملكـــة علـــى  

مستوى مرفق القضا  بصلة عامة وعلـى مسـتوى مرفـق    

ديوان الماـالم والـذى أصـبث  ثـل قضـا  اداريـا مسـتقً        

لــدول الــتي تأخــذ بناــام وانضــمام المملكــة إلى مصــاف ا

 القضا  الم دوج 

ولاشـــك أن اختصاصـــاا الـــديوان أصـــبة      

متعددة سـوا  مـا يتعلـق منهـا بالـدعاوى الاداريـة سـوا         

دعوى الالغا  أو دعوى التعوي  أو الدعاوى الج اويـة  

أو الدعاوى التأديبية والتي سيدور حوما البةث الما ـل  

 لتأديب للتعرف على اختصاصاا الديوان في مجال ا

 دراسةأهداف ال
 الأهداف اختية  حول دراسةال تترك  أهداف

 التعرف على ملهوم التأديب وطبيعته -3
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 معرفة الأساس القانونت لناام التأديب -6

 التعرف على أهداف التأديب -1

 التعرض لأنامة التأديب المختللة وتقييمها -4

التعرف على اختصاصاا ديوان الماالم بصلة -3

 عامة 

التعرف على اختصاصاا الديوان في مجال -2

 التأديب 

 دراسةخطة ال
 م  خًل فصلب  دراسةسيتم تناول ال

 اللصل الأول  التأديب وأنواعه 

 المبةث الأول  ملهوم التأديب وأهدافه 

 المبةث الثانت  أنوا  التأديب 

 اللصل الثانت  اختصاصاا ديوان الماالم 

جهـاا التأديـب   ن الماـالم و المبةث الأول  ديوا

 الأخرى 

المبةـــث الثـــانت  نشـــأة وتطـــور ديـــوان الماـــالم  

 واختصاصاته   

المبةث الثالـث  اختصاصـاا ديـوان الماـالم في     

 مجال التأديب 

 الخاتمة والتوصياا 

 
 ول: التأديب وأنواعهلأالفصل ا

لاشك أنه م  الأهمية عند الحديث ع  التأديـب  

ذا الصـــدد التعـــرف علـــى ملهومـــه وآرا  اللقهـــا  في هـــ

وكذلك التعرف على أنـوا  التأديـب واهـا  الأنامـة في     

الأخذ بأ  منها حسب ما يتوافق مـع طبيعـة كـل مجتمـع     

ــى مبةــثب الأول       ــذا اللصــل عل ــا نتناولــه في ه ــو م وه

نتنــاول فيــه ملهــوم التأديــب وبيــان أهدافــه وفــى الثــانت   

  أنوا  التأديب

 المبحث الأول: مفهوم التأديب وأهدافه
هـذا المبةـث مـ  خـًل مطلـبب الأول      ونعرض 

ونتكلم فيه ع  ملهوم التأديـب ومـ   ـم التعـرف علـى      

طبيعته م  وجهة نار اللقه  م نعرج بعـد ذلـك للتعـرف    

 . على أساس التأديب وامدف منه بالمطلب الثانت

 المطلب الأول: مفهوم التأديب وطبيعته
يقوم الناام التأديي على : : مفهوم التأديبأولا

انية مجازاة العامل ببع  العقوباا ع  الأخطا  إمك

التي يرتكبها أ نا  تأديته لأعماله المكل  بها والتي تؤ ر 

  (3998)الناد  ، على حس  تأديتها

ــام     ــ  الناـ ــ أ مـ ــ   لا يتجـ ــأديي جـ ــام التـ فالناـ

الـذى طـرأ علـى الو يلـة      الو يلت  وم   م فإن التطور

 التأديــب  علــى ناــام   كــان لــه صــدا  المباشــر    العامــة،

  (3993)الطماوى،

ويقوم تأديب العاملب بصلة عامة علـى الأفكـار   

 الأساسية اختية 

فكرة الجر ة التأديبيـة  مـ  حيـث التعريـ       -3

والمبـاد  القانونيـة الـتي تقـوم      بها، وتحديـد عناصـرها،  

 وصلتها بالأفكار القانونية المقاربة    الخ  عليها،

حيـث أنواعهـا،    فكرة العقوبة التأديبية  مـ   -6

والارتباط بينها وبب الجر ة التأديبية، وأ رها على حياة 
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العامل الو يلية، وكيليـة الـتخل  مـ  معقباتهـا وآ ـار      

 الاهاهاا الاجتماعية المعاصرة على ذلك    الخ 

ــة   -1 ــلطة التأديبيـ ــتي   السـ ــة الادارة الـ أ  جهـ

تملك توقيع العقاب، والأووا  المختللة لتلـك السـلطة   

مـــً، وتنوعهـــا بـــب الـــرويس الإدار  اللـــرد، وبـــب ع

"السلطة الجماعيـة"، وبـب الطـابع الإدار ، والقضـاوت     

 وشبه القضاوت لسلطة التأديب، وتقييم كل ذلك عمً 

 منذ تحريـك الاتهـام،   رابعا  اجرا اا التأديب 

حتى صدور العقوبة مـ  الجهـة المختصـة  ـم تنليـذ هـذ        

 العقوبة 

لأربعـة الـتي يقـوم عليهـا أ      تلك هت العناصـر ا 

 ، ناام تأديي في أ  جماعة تخضع للتأديـب )الطمـاو  

3993 ) 

وبالتالت فالتأديب عبـارة عـ  مـا تقـوم بـه الجهـة       

التي عينها المشر  لتطبيق العقوبـاا التأديبيـة المنصـوص    

عليها قانونا والتي يحكمها مبدأ الشـرعية بحيـث لا يجـوز    

تلـك المنصـوص عليهـا ولا    ما تطبيق عقوبـة تأديبيـة إلا   

 ، )الطمــاو يجــوز مــا التلــوي  في التأديــب إلا بــن   

3929)  

أو أنه ما تقوم بـه الجهـة أو اميئـة أو اللـرد الـذى      

ــى      ــة عل ــع الجــ ا اا التأديبي ــانون ســلطة توقي ــه الق يخول

المـــو لب الـــذي  يرتكبـــون المخاللـــاا التأديبيـــة بقصـــد 

ــة بمــا    ــق العام ــق الناــام داخــل المراف يضــم  حســ    تحقي

ســ ها بانتاــام واطــراد ويحقــق الأهــداف المنشــودة مــ    

 دارة في إشــــبا  حاجــــاا الجمهــــور المتعامــــل معهــــاالإ

   (6030 ،)فراج

أو أنـــه فاللـــة المو ـــ  العمـــومت للواجبــــاا     

ــة أو     ــة العموميــ ــانون الو يلــ ــا في قــ ــوص عليهــ المنصــ

النصوص التنايمية أو أوامر الرؤسا  الصادرة في حدود 

ــانون  ــال     الق ــى الواجــب في أعم ــ  مقتض ــه ع أو خروج

و يلته أو تقص   أو إهماله في تأديتها بما يتطلبه م  دقة 

وأمانــة أو إخًلــه بالثقــة المشــروعة في الو يلــة الموكولــة  

ــه      ــذنب الإدار ، يســو  مع ــا لل ــث يعــد مرتكب ــه حي إلي

متابعتــــــــه تأديبيــــــــا في إطــــــــار الناــــــــام التــــــــأديي                    

(www.afi.ma/docs/admin/12.doc)  

أو أنـه الجهـة المختصـة بمقتضـى القـانون بممارســة      

ــب أ    ــاو  التأديـ ــاحبو ـ ــع   ةصـ ــاص بتوقيـ الاختصـ

العقوباا التأديبية المنطوية علـى الحرمـان مـ  التمتـع     

ببع  أو كل الم ايا الو يلية بصـورة مؤقتـة أو نهاويـة    

ــا، في حالــة       ــا  المحــددة قانون ــك في وــو  الأوو وذل

 خــــًل بواجبــــاا الو يلــــة ومقتضــــياتها بــــوا الإ

(plantey ,1971)  

مــذا التعريــ  لاشــتماله علــى المقومــاا   ونميــل

الأساسية للتأديب ببيـان المخاللـة التأديبيـة الـتي تقتضـى      

تدخل السلطة التأديبية لتوقيـع العقوبـة التأديبيـة المناسـبة     

في وـــو  الضـــماناا المقـــررة للجـــرم المرتكـــب وذلـــك 

  قانونا 

ــا ــة     بينم ــة العام ــأديي للو يل ــانون الت ــرف الق يع

والذى ينام كل ما يتعلـق بالتأديـب بأنـه  مجموعـة مـ       
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القواعد القانونية الناامية لتوقيع الجـ ا  المقـرر للأخطـا     

المرتكبة خًل أو بمناسـبة العمـل الـو يلت والـتي تحمـل      

ــة    ــق العامـ ــام المرافـ ــ  وانتاـ ــ  سـ ــارا  بحسـ ــا  وـ  انعكاسـ

  (3922 )عليلت،

دون الخــوض في الخــًف : : طبيعااة التأدياابنيااثا

ــت    ــه اللرنســـ ــتوى اللقـــ ــى مســـ ــوا  علـــ ــت ســـ  اللقهـــ

(Delperee,1969, Piquemal, 1979)  ــت ــه العربـ أو اللقـ

حول طبيعة التأديب فإنه  ك  تلخـي  مـا قيـل في هـذا     

حيث ير  البع  أن القانون التأديي يلت  الشأن فيما 

بيـنهم في تكييـ     قانون ذو طبيعة عقدية ويختللون فيمـا 

 ذلــك العقــد وانتماوــه إلــت أ  فــر  مــ  فــرو  القــانون، 

بينما ير  آخرون أنه قانون قاوم علـى الصـلة التنايميـة    

الًوةيــة ويخرجــون بــذلك القــانون التــأديي مــ  داوــرة   

ــام والخــــاص، ويــــذهب رأى  الــــث إلى  القــــانون العــ

استقًل القانون التأديي ع  القـانون الجنـاوت اسـتقًلا    

تاما  وينتمت كـل منهمـا إلى قـانون مسـتقل عـ  اخخـر،       

  ويستدلون بأمور منها

أن وجود القانون التأديي مكمل لوجود  -3

القانون الجناوت بحيث يسد القانون الأول 

 نقصا  يعج  القانون الثانت ع  شغله 

 إمكان الجمع بب العقوبتب الجناوية والتأديبية-6

  (6002،ت)الشلمان

ن القــانون التــأديي قــانون ذو طبيعــة ومــ   ــم فــإ

عقابيــة خاصــة ومســتقلة عــ  الطبيعــة العقابيــة للقــانون   

الجناوت، كما أنه قانون نـاق  النمـو لم يكتمـل نضـجه     

  (3986بعد) عليلت 

ويؤيد ذلك أنه م  المسـلم بـه اجماعـا أن الناـام     

ــة،       ــة العام ــام الو يل ــ  أحك ــ أ م ــ أ لا يتج ــأديي ج الت

ورويسيا م  عناصر المرك  الـو يلت  ويكون عنصرا هاما 

كما هـو   –الذى يشغله المو    ونشأة القضا  الإدار  

مرتبطة تماما بالتميي  بب روابذ القانون العام  –معروف 

وروابذ القانون الخاص  وأيا كان الأسـاس الـذى يقـوم    

ــه أن     ــإن المجمــع علي ــانون الإدار  الحــديث، ف ــه الق علي

في تخصصـــه في ناـــر  حكمـــة القضـــا  الإدار  تكمـــ    

 ( 3993،  )الطماو المنازعاا المتعلقة بالقانون العام

ــد و ــة الســعودية    ق أخــذ الناــام في المملكــة العربي

بلكـــرة العًقـــة التنايميـــة الـــتي تـــربذ المو ـــ  العـــام  

بالدولة  ونتيجة لذلك فإن السلطة التأديبية للدولة علـى  

ــا    ــار  مركــ ا تنايمي ، المو ــ  تســتند إلى مركــ  ، باعتب

يلـــرض عليـــه الت امـــاا عديـــدة؛ مـــذا تعـــد العقوبـــة  

التأديبيــة هــت إحــدى وســاول الســلطة لتةقيــق أهــدافها   

ــاز      ــام الجه ــة، وانتا ــد القانوني ــترام القواع ــمان اح ولض

ــام    ــق العــ ــال للمرفــ ــتام واللعــ ــ  المنــ الإدار ، والســ

 ( 6003 )الااهر،

ــا متصــلة     ــة أنه ــة التأديبي ــ  للعقوب إن الطــابع الممي

 لعامة م  ناحية السبب الذى يبرزها للوجود،بالو يلة ا

وهو تحقق المخاللة التأديبية التي تستل م الج ا  التـأديي   

وتتميـــ  العقوبـــة التأديبيـــة عـــ  العقوبـــة الجناويـــة بأنهـــا  

تستهدف أساسا محاسـبة المو ـ  عـ  خطئـه الـو يلت،      
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وان ال ج ا  يناله في حياته الو يلية ، في حـب أن ايقـا    

 الجناوية يكون على ارتكاب الشخ  لجر ـة، الج ا اا 

(3)وان ال عقاب به يناله في حريته الشخصية أو في ماله
   

 أساس التأديب وأهدافه المطلب الثاني:
ويعنى السند القانونت : أساس التأديب :أولا

الذى يخول للجهة الادارية أو للجهة القضاوية توقيع 

 تلك العقوبة التأديبية 

ه الى ان اساس سلطة ويذهب بع  اللق

التأديب انما يتمثل في العًقة التي تربذ المو   العام 

بالدولة ، وهى وفقا للراجث فقها  عًقة لاوةية مما 

وم   تملاد  أن المو   العام في مرك  تنايمت ولاوة

 م فهو مل م بالقيام بما يتطلبه شغل هذا المرك  

ام الذى وبالامتنا  عما يتنافى مع مصلةة المرفق الع

يعمل به وإلا تعرض للج ا  التأديي م  الجهة المختصة 

  (plantey, 1971) قا لما تحدد  القوانب واللواوثبذلك طب

كما  ك  القول بأن أساس سلطة التأديب هو القانون 

فكما هو الشأن بالنسبة لقانون العقوباا يجد القاوت 

ون ، فإن الجناوت أساس توقيعه للعقوبة الجناوية في القان

السلطة التأديبية الادارية أو القضا  الإدار  يجد أساس 

توقيعه العقوباا التأديبية في ن  القانون الذى يخول 

 ،6030أ  منهما سلطة توقيع تلك العقوبة )فراج،

 ( 6002،تالشلمان

                                                 

  المذكرة التلس ية لناام تأديب المو لب في المملكة (3)

وم   م يكون أساس العقوبة التأديبية هو حكم 

ية الناام ود م  تثب  مسئوليته ع  فاللة تأديب

واستةقاقه العقاب تحقيقا للمصلةة العامة، فهت 

عقوبة تمس المو   في حياته الو يلية، وأيا كان  

صور الج ا ، فإنها تهدف إلى تأمب حس  س  المرفق 

العام وانتاامه، وفى الأصل حماية المجتمع )الااهر، 

6003)  

إن هدف التأديب قانونا : أهداف التأديب :ثانيا

اوية التي تسعى السلطة التأديبية إلى هو النتيجة النه

تحقيقها م  ورا  اتخاذها قرارها أو حكمها التأديي  

حيث إن ناام التأديب يهدف إلى جانب تحقيق حس  

س  المرافق العامة بانتاام واطراد وومان ذلك، فإنه 

               يهدف إلى حماية مصلةة المو لب كذلك  

  (3922)عليلت، 

التأديب في كون العقوبة التأديبية  ويتجلى هدف

تتسم باللاعلية والتأ   اللور  في مواجهة المو لب، 

ومنعهم م  العودة لارتكاب المخاللة مستقبً بسبب 

توافر خصوصية الاقتران ال منى بب إقرار العقوبة 

وتنليذها، فذلك مما ي يد في فاعليتها للرد  م  ارتكاب 

   ( 6003ر، المخاللة التأديبية )الااه

كما يستهدف التأديب تحقيق أهداف عديدة 

تتصل جميعها بحس  س  المرافق العامة والتي م  

 أهمها 
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ومان س  المرافق العامة بانتاام، وذلك -3

بمنع الاعتدا  أو التجاوز والإخًل بالناام العام، وم  

  م تحقيق العدالة بالمحافاة على الناام العام في المجتمع 

ًح وتقويم سلوك المو   الإص-6

المخال   فالتأديب يهدف إلى كش  العيوب في البنا  

الإدار  تمهيدا لإصًحه بما  نع م  ارتكاب المخاللاا 

مستقبً، وبالتالت فهو إجرا  وقاوت يومت يهدف إلى 

 سد الثغراا والحيلولة دون وقو  الخطأ مستقبً 

أن غاية التأديب ردعية وذلك م  زجر -1

  (6030)فراج،     المخال  وغ   م  المو لبالمو

وهذا لا  نع البع  م  تبني غرض فتلذ إذ 

أنه تقوم فكرة التأديب أو أساسها على المجازاة ع   ىير

الذنب الإدار  الذ  ارتكبه المو   على أن المؤاخذة 

على هذا الذنب هت احد  وساول السلطة الرواسية، 

واهيها بتوقيع ج ا  على التي تكلل فاعلية أوامرها ون

كل م  يخرج عليها رادعا  له وزاجرا  لغ   وومانا  

لحس  س  المرافق العامة، وحثا  للمو   على احترام 

واجباا و يلته وتقو ا  لسلوكه على النهب السو ، 

وهت أهداف ليس  منلصلة ع  بعضها بل هت أهداف 

 متداخلة بحيث يكمل أحدهما اخخر ويدعمه على  و

( وورد بحكم لديوان الماالم 3981، ت)الشيخل فعال 

أن "العقوبة التي يوقعها على المو   ابتغا  مصلةة 

"عامة هت حس  س  العمل
(6)  

ووجود التأديب في مجال الو يلة العامة يحقق 

 وروراا  ًث لابد م  توافرها 

ورورة التنسيق والتقارب بب الأنشطة -3

لعدالة والطمأنينة في الو يلة اللردية بهدف إقامة ناام ا

 العامة يستند إلت الروابذ المشروعة والمكافأة لأعضاوها 

ورورة الدفا  التي تقضت بمواجهة -6

السلوك المنةرف المتلشت في مجال الو يلة العامة 

ومرافقها المختللة ع  طريق تقرير إجرا اا وقاوية 

 وعقابية توقع على المنةرفب والمخلب بالالت اماا

 الو يلية 

ورورة الضبذ وتعني ممارسة كافة -1

الإجرا اا التي تستهدف إقامة وتثبي  دعاوم الناام في 

مجال الو يلة العامة والمحافاة عليه وحمايته م  أ  

 إخًل به 

وم   م فإن امدف الأساست للقانون التأديي 

للو يلة العامة يتبلور في ورورة العمل على ومان 

المرافق العامة بانتاام واطراد م  وتأكيد حس  س  

خًل تقويم وإصًح السلوك غ  السو  للمو   

 ( 3986)عليلت،  المنةرف

                                                 

/ق 36/1هـ في القضية 3430لعام 4/ا/22حكم ديوان الماالم رقم  (6)

 هـ   غ  منشور 3402لعام 
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وتتجلى أهداف التأديب في مجال الو يلة العامة 

وتاهر غايته بوووح ، فالتأديب يستهدف أساسا في 

مجال الو يلة العامة كلالة حس  س  المرافق العامة 

تثبي  دعاوم ناام الو يلة  بانتاام واطراد وكذلك

العامة ع  طريق توقيع ج ا اا تأديبية على المخاللب 

وهذ  الج ا اا تستهدف أمري  وفقا لما يرا  اللقه 

 : الإدار 

منع المخاللب م  العودة مستقبً  الأمر الاول :

 .إلى ارتكاب ذاا المخاللة أو غ ها م  المخاللاا

  المخال  حتى ورب المثل ل مً الأمر الثاني :

 .يتةرون الدقة في أدا  العمل المناط بهم

أ  أن التأديب وتوقيع الج ا  التأديي يهدف 

في المقام الاول إلى زجر العامل المخطئ 

 .إصًحا له وعبرة لغ  

وبنا  على ذلك يعد الناام التأديي ج   لا 

يتج أ م  الناام الو يلت ، لأنه لا يستهدف العقاب في 

بل يهدف إلى ومان س  المرافق العامة بانتاام حد ذاته 

 ( 6030)فراج،  واطراد، تحقيقا للصالح العام

  المبحث الثاني: أنواع التأديب 

كان التأديب  ارس في صورة قراراا إدارية، 

سوا  صدر القرار التأديي م  الرويس الإدار  اللرد، 

أو م  مجلس تأديي، ومع استةداث المشر  لناام 

اكم التأديبية، فإن السلطاا المختصة بالتأديب المح

آخر  فم  الأنامة م  أسند سلطة  تختل  م  ناام إلى

التأديب للإدارة باعتبارها متعلقة بسلطة الإشراف 

والتوجيه، وهناك م  أسند سلطة التأديب إلت القضا  

وأهمل دور الإدارة في هذا المجال، وأخرى خلط  بب 

الإدارية صاحبة الحق  السلطتب وجعل  السلطة

الأصلت في هذا المضمار بجانب استشارتها ميئة معينة 

بهذا الخصوص   وهذا التقسيم هو الذى اعتمد  المعهد 

، رسًن؛ 3993 ، )الطماو الدولت للعلوم الادارية

وتباي    (Gazier , 1977؛  هـ3404، جمعان؛ 6001

تًف الدول في الأخذ بهذا الناام أو ذاك يرجع إلى اخ

القواعد التي تنام سلطة التأديب في مجال الو يلة 

العامة م  تشريع خخر وما  ثله م  انعكاس لما يسود 

؛ 6030)فراج،  المجتمع م  أفكار وفلسلاا

وم   م نتناول أنامة التأديب   (3984الصروخ، 

الساودة في مجال التأديب للتعرف على ملهوم كل منها 

هذ  الأنامة وموق   وأساسه وتقدير كل ناام م 

 الناام السعود  منها وذلك بالمطالب الثً ة التالية 

 المطلب الأول: النظام الإداري أو الرئاسي
الناام الإدار  هو الناام الذ   أولا: مفهومه:

يكون فيه للسلطة الرواسية وحدها الحق في توقيع 

الج ا اا التأديبية بسيطة كان  أو جسيمة، دون 

ارة هيئة معينة أو الأخذ برأيها، وهذا إل امها باستش

الناام يجعل الاختصاص للسلطة الإدارية بتوقيع 

 )العتوم، الج ا اا الإدارية مهما كان  جسامتها

3984)  

فولاية التأديب معقودة أصً للجهة الرواسية 

للمو   بمقتضى حقها في الاشراف على عمله إشرافا 
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مًبساته  يبيث ما الاحاطة به وتقدير  في  وو 

و روفه الخاصة، فإذا أخطأ أو أخل بواجب م  

واجباا و يلته تكون هت أقدر م  سواها على تقدير 

شرافها إمدى خطئه وما يستوجبه م  ج ا  بحكم 

وتبرير الأخذ بهذا   (3998، )الناد ورقابتها عليه

 الناام 

أن الجهة التي تملك تعيب المو   هت التي  -3

هت الأقدر م  غ ها في الحكم على تملك تأديبه، وأنها 

سلوك المو   لقربها منه  كما أنه يعطت السلطة 

الرواسية القدرة واللاعلية في ومان حس  س  العمل 

  (3984 )جمعان، وانتاامه بالمرافق العامة

بمعنى أن رويس العمل هو المسئول ع  حس  

س   وانتاامه وتحقيق نتاوجه الإيجابية  م أنه هو 

ل أمام قياداته ع  أ  خروج عنه أو هاوز فيه المسئو

وم  هنا فإنه م  واقع مسئوليته هذ  يتعب أن تنعقد له 

 )جعلر، كاملة في توقيع الج ا  التأدييالسلطة ال

6002)  

إذا فقد الرويس المباشر التأديب واقتصر  -6

دور  علت مجرد الإشراف ومجرد توجيه الاتهام حال 

هذ  السلطة المجردة التي لم تقترن وقو  ثمة فاللة فإن 

بسلطة توقيع الج ا  تصبث غ  ذاا مضمون مما يؤ ر 

 الرويس أمام العاملب تح  رواستهسلبا  علت صورة 

  (3992 ،)عصلور

لكت يكون للتأديب اللاعلية الكاملة يجب  -1

أن يتسم بالسرعة والحسم والرويس المباشر هو الأقدر 

  مثل هذ  الأحوال علت تولت سلطة التأديب في

كما أن للرويس المباشر سلطة تقديرية في  -4

توقيع الج ا  التأديي م  عدمه وذلك باعتبار  ملما  

باروف العمل و روف المو   وم   م فقد يجد م  

حيث المًومة عدم توقيع الج ا  لصالح العمل وذلك 

بخًف ما إذا كان  سلطة توقيع الج ا  معقودة لجهة 

  (6003 اهر،)الاى أخر

ورغم وجود هذ  الاعتباراا فإن هذا الناام لم 

يسلم م  النقد إذ أنه م  المحتمل إسا ة استعمال هذ  

السلطة وعدم وجود وماناا كافية حماية لحقوق 

ً  ع  احتمال تأ ر الرويس المباشر حال  المو   فض

اتخاذ  القرار ببع  الضغوط م  جهاا فتللة 

ا لجأا بع  الدول إلت ولذ  (6001)عبدالعال، 

ووع ووابذ تحول بب الرويس والتعس  في استعمال 

السلطة أو ووع ناام يقضت بضرورة استطً  رأ  

جهة أخر  داخل العمل قبل توقيع الج ا  أو منث 

  الرويس إصدار قراراا الج ا اا البسيطة فقذ

وم  الدول التي أخذا بهذا الناام إنجلترا 

  (1)مريكيةوالولاياا المتةدة الأ

يقوم هذا الناام على أساس أن  : أساسه:ثانيا

السلطة التأديبية هت فر  ع  السلطة الرواسية، أو 

                                                 

(1) <http://justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=23079> 
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امتدادا ما، فالتأديب  هو الوسيلة التي تكلل س  

العمل في المرافق العامة، والرويس الإدار  لا  كنه 

القيام بمهام و يلته إلا إذا كان له سلطة تأديبية على 

ه يقدر أخطاوهم ويوقع الج ا اا المناسبة مرؤوسي

  (6030فراج، ؛3984)العتوم،

إن ناام  : مجالاته في النظام السعودي:ثالثا

تأديب المو لب لم يقصر مساول الرقابة والتأديب على 

هيئة الرقابة والتةقيق فةسب، بل ترك شطرا  واوةا  

 م  مساول الرقابة والتأديب في يد الوزير المخت  أو م 

في حكمه م  رؤسا  المصالح الحكومية، وم  واجباا 

الرويس وصًحياته معا  أن يراقب مرؤوسيه، وأن 

يحقق مع المخطئ منهم ولذلك ترك الناام  للوزير 

المخت  اختصاصاا ج اوية توجيهية، لأن موجب 

العقوبة الإدارية أساسا  هو محاسبة المو   المخت  عما 

الج ا  المناسب على  يقع فيه م  خطأ و يلت وإن ال

المو   م  أجل هذا الخطأ وبذلك يضم  تقو ه، 

  (4)ويستليد منه غ   ف تد  ع  الوقو  فيما وقع فيه

فإن رواسة السلطة الإدارية منوطة بالوزير 

المخت  وم  في حكمه كرويس إدار  لمصلةة مستقلة 

أو لمؤسسة عامة، أو م   نث تلويضا  لمباشرة مهمة 

رار مكتوب م  الوزير أو م  في حكمه بنا  إدارية بق

م  ناام تأديب المو لب  42على ن  المادة رقم 

                                                 

(4) <www.cib.gov.sa/articles_detail.php?article_id=3> 

بتاريخ  2الصادر بالمرسوم الملكت رقم م/

  ه3/6/3193

وفى حكم لديوان الماالم جا  فيه "مطالبة 

المدعى إلغا  قرار جهة الإدارة الصادر بتةويله م  

للوزير – و يلة إلى و يلة كاتب بالمرتبة الخامسة

المخت  نااما  الحق في تحويل المعلم الذى صدر عليه 

بعقوبة لا تصل إلى درجة اللصل م  الخدمة إلى و يلة 

استناد القرار المتالم منه  إلى القرار الشرعت  -إدارية

الصادر بمعاقبة المدعى لتوجه التهمة إليه وعلى حكم 

 هـ بمعاقبة3461لعام  3/د/تأ/38ديوان الماالم رقم 

المدعى بحرمانه م  عًوة واحدة والتوصية في أسباب 

مؤدى ذلك  سًمة -الحكم بتةويله إلى عمل إدار 

 (3) أ ر ذلك  رف  دعوى الإلغا " -القرار المتالم منه

ولما كان الناام قد أعطت لرواسة السلطة الإدارية 

صًحية بع  الإجرا اا التأديبية على مو ليها فإنه 

طًقه إذ استثني بع  العقوباا لم يجعل ذلك على إ

ذاا الطابع الشديد سوا  كان  الرواسة الإدارية متمثلة 

في الوزير أو م  في حكمه وذلك وفق ن  المادة 

م  ناام تأديب المو لب )يجوز للوزير المخت  13/3

عدا  16أن يوقع العقوباا المنصوص عليها في المادة 

تمثلة في اللصل( والذى تخت  اميئة القضاوية والم

ديوان الماالم بهذا الاستثنا ، وذلك لما يترتب على هذ  

                                                 

هـ في القضية  3462لعام  2/د/ف/63حكم ديوان الماالم رقم  (3)

 هـ 4/1/3462هـ بتاريخ 3463/ق لعام 6304/3رقم 
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العقوبة م  أورار جسيمة بحق المو    وتخت  الجهة 

م   16الادارية ببقية العقوباا والتي وردا في المادة 

 (2)ناام تأديب المو لب 

وحتى لا يكون اتخاذ مثل هذا القرار عشواويا أو 

ك معاي  وووابذ يجب تعسليا  فقد ووع الناام لذل

م  ناام تأديب  6/ 13مراعاتها كما نص  عليها المادة 

المو لب بقوما )ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على 

المو   إلا بعد التةقيق معه كتابه وسما  أقواله 

وتحقيق دفاعه وإ باا ذلك في القرار الصادر بالعقاب 

لس الناام م  ن 19أو في محضر مرفق به(، وتأتت المادة 

فتل م إبً  هيئة الرقابة والتةقيق  لتؤكد ذلك المضمون

في جميع الأحوال بالقرار الصادر م  الوزير بالعقوبة 

فور صدور القرار، فإن لم يك  القرار الصادر بالتطبيق 

تعب أن يرسل ميئة الرقابة والتةقيق مع  18للمادة 

ل القرار صورة م  جميع أوراق التةقيق وللهيئة خً

 ً ب يوما  م  تاريخ تسلمها للقرار وصور أوراق 

التةقيق إذا رأا أن المخاللة الصادرة في شأنها القرار 

تستوجب اللصل أن تبلغ الوزير بذلك وتباشر التةقيق 

في القضية  غ  أنه هناك حالاا لا يجوز للرويس 

الإدار  وم  في حكمه اتخاذ قرار عقوبة فيها مهما 

خاللة بن  الناام التأديي للمو لب كان   نوعية الم

 وهذ  الحالاا هت  

                                                 

  62م  ناام تأديب المو لب لاحقا  ص  16س د ن  المادة  (2)

إذا كان  المخاللة تستةق اللصل فإن الناام  -3

التأديي أعطى للرويس الإدار  اتخاذ كل العقوباا 

م  ناام تأديب المو لب باستثنا   16الواردة في م 

اللصل حتى ولو كان يرا  الأنسب ويكون الرويس 

إلى هيئة الرقابة والتةقيق دون  مل ما بإحالة الأوراق

الب  فيها إذ أن سلطة التةقيق م  اختصاص اميئة 

وحدها وتقوم بإحالة أوراق المتهم إلى ديوان الماالم 

 وتطلب منه فصل المتهم  

أن يكون المو   لدى إحالته إلى المحاكمة  -6

التأديبية قد انتقل م  الجهة الإدارية التي ارتكب بها 

جهة أخرى والمقصود هنا أن يكون قد  المخاللة إلى

خرج م  التبعية الإدارية لوزير ما إلى التبعية الإدارية 

لوزير آخر  وقد راعى الناام في ذلك أن يتلادى 

تضارب السلطاا بب الجهتب التي كان بها المو   

والتي نقل إليها وذلك بمنث سلطة التأديب لجهة بعيدة 

إذا ارتكب المو   " (2) ع  الا نب وهت ديوان الماالم

فاللة في جهة غ  التي يعمل فيها يحال المو   إلى 

هيئة الرقابة والتةقيق، فإذا رأا اميئة أن الأفعال 

المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل 

  (8) "الدعوى إلى  التأديب

إذا تعدد المخاللون وتعددا جهاا عملهم  -1

يحال "دة أو عدة فاللاا سوا  كان  المخاللة واح

                                                 

  39لمو لب ص المذكرة التلس ية لناام تأديب ا (2)

 م  ناام تأديب المو لب  40م  (8)
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المو لون المتهمون بارتكاب فاللة أو فاللاا مرتبطة 

بعضها ببع  إلى هيئة الرقابة والتةقيق إذا كانوا عند 

ارتكاب المخاللة أو المخاللاا أو عند اكتشافها تابعب 

لأكثر م  جهة، فإذا رأا هيئة الرقابة والتةقيق أن 

يل الدعوى إلى هيئة الواقعة تستوجب توقيع العقوبة تح

  (9)" التأديب

إذا كان  المخاللة قد ارتكبها مو   وكان  -4

قد ترك الخدمة أ نا  أو قبل اتخاذ القرار بتوقيع العقوبة 

عليه ويعاقب المو   بغرامة لا ت يد على ما يعادل 

 ً ة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاوا  أو بالحرمان 

على خمس سنواا  أو  م  العودة للخدمة مدة لا ت يد

  (30) ا بالعقوبتب مع

وإجمالا فإن الناام أعطى للرويس الإدار   

سلطاا واسعة في توقيع كث  م  العقوباا تتعدى 

الإنذار واللوم، الأمر الذ  يكلل للرويس الإدار  

تحقيق سياسة داورته وتنليذ أوامر  وس  العمل بانتاام 

ورا  إقامة  واطراد للوصول إلى امدف المرجو م 

المرفق، وفي نلس الوق  منث الناام المذكور الضماناا 

الكافية للمو   العام  للدفا  ع  نلسه ودفع التهم 

المنسوبة إليه وذلك ع  طريق الضماناا التي تعطى له 

أ نا  التةقيق، كما جعل الناام عقوبة اللصل لجهة 

                                                 

 م  ناام التأديب  43م  (9)

 م  ناام التأديب (  11) م  (30)

قضاوية دون غ ها ولم يعذ الوزير تلك الصًحية لما 

 يها م  خطورة على حياة المو   الو يلية  ف

 المطلب الثاني: النظام شبه القضائي 
هو ناام رواست في جوهر  : مفهومه: أولا

وواوع الناام يخطو فيه خطوة  و تحقيق وماناا 

أكثر للمو   م  تلك التي يوفرها التأديب الإدار  

 قبل توقيع الج ا   

 ًث ويأخذ الناام شبه القضاوت إحدى صور 

  (6003)الااهر، 

إل ام السلطة الرواسية بأخذ رأى هيئة  -3

مستقلة قبل توقيع الج ا ، ويكون رأيها غ  مل م 

 للسلطة الرواسية 

إل ام السلطة الرواسية بتسلم رأى هيئة  -6

مستقلة ، ويتعب على الإدارة احترام رأى هذ  اميئة، 

 أ الروأن يكون للجهة الإدارية حق تعديل مضمون 

أن هذ   أ  ،المقترح بتخلي  العقوبة لا بتشديدها

 الال امية نسبية 

أن يوكل المنام للسلطة الإدارية تطبيق  -1

العقوباا البسيطة، بينما يخت  مجلس تأديب بتوقيع 

 عقوباا م  مستوى معب 

وملهوم التأديب شبه القضاوت "أن الإدارة وهت 

رويسها أو  صاحبة الاختصاص بإيقا  العقوبة ممثلة في

م  يلووه ومع ذلك يتعب قبل توقيع العقوبة استشارة 

هيئة معينة على أن تحتلظ الإدارة بعد ذلك بحريتها 

الكاملة إزا  هذا الرأ ، وفي بع  الصور تلت م 
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السلطة الرواسية باحترام رأ  اميئة بحيث يكون رأ  

الأخ ة إل اميا وليس استشاريا، وإن كان يجوز للسلطة 

اسية عدم التقيد بهذا الرأ  لصالح المو   وذلك الرو

بتخلي  الج ا  دون تشديد "  وهذا الملهوم بشقيه  ثل 

  (3984العتوم ،) إحدى صور هذا الناام

بينما تكون الصورة الثانية بتشكيل مجالس 

تأديبية غالبية أعضاوها م  رجال الإدارة مع وجود 

س قراراا عنصر قضاوت في تشكيلها وتصدر هذ  المجال

نهاوية وليس مجرد رأى أو مشورة وهذ  المجالس تعتبر 

فعً هيئاا شبه قضاوية أو هيئاا إدارية ذاا 

  (3983،  )البندار اختصاص قضاوت

وهذا الناام وإن كان لا  ثل : أساسه: ثانيا

تطورا حقيقيا  في ناام التأديب الرواست  و الناام 

ترب م  القضاوت، إلا أنه  ثل وماناا قد تق

الضماناا القضاوية و ك  القول بأن الناام شبه 

القضاوت يهدف في أساسه إلى الحد م  تعس  السلطة 

الرواسية باتخاذ بع  الإجرا اا والضماناا التي لا 

تصل إلى حد التما ل مع وماناا  الناام القضاوت  

د ا(، وربما كان م  شأن هذا الناام تلاد   )ع ا،

للناام الرواست ويؤد  بقدر  أوجه النقد الموجهة

الإمكان إلت توف  الضماناا للمو   قبل إصدار 

 ( 3998 قرار التأديب  )حس ،

بملهوم : مجالاته في النظام السعودي: ثالثا

التأديب شبه القضاوت على أنه سلطة رواسية في جوهر  

وهذ  السلطة يتعب عليها استشارة هيئة معينة على أن 

ذلك بحريتها الكاملة إزا  هذا الرأ  تحتلظ الإدارة بعد 

فإنه بهذا المعنى قليل الوجود في الناام السعود ، مثال 

م  ناام تأديب المو لب )إذا  31ذلك  ما ذكرته المادة 

أسلر التةقيق ع  وجود شبهاا قوية تمس كرامة 

الو يلة أو الن اهة أو الشرف أو حس  السمعة جاز 

زير المخت  اقتراح فصل لرويس اميئة بعد أخذ رأ  الو

   (المو   بقرار م  مجلس الوزرا 

م  نلس الناام )مع  18كذلك أوردا المادة 

إذا رأا هيئة   43، 40، 12مراعاة أحكام المواد 

الرقابة والتةقيق أن المخاللة لا تستوجب  عقوبة 

اللصل تحيل الأوراق إلى الوزير المخت  مع بيان 

على وجه التةديد واقتراح  الأفعال المنسوبة إلى المتهم

العقوبة المناسبة للوزير المخت  مع بيان الأفعال 

المنسوبة إلى المتهم على وجه التةديد واقتراح العقوبة 

المناسبة وللوزير المخت  توقيع هذ  العقوبة أو اختيار 

عقوبة أخرى مًومة م  بب العقوباا التي تدخل 

 وم  اختصاصه(  

لى تشكيل مجالس تأديبية وبالملهوم الذ  يقوم ع

غالبية أعضاوها م  رجال الإدارة مع وجود عنصر 

قضاوت في تشكيلها، وتصدر هذ  المجالس قراراا 

نهاوية وليس مجرد رأ  أو مشورة، وأنها مجالس تعتبر 

فعً هيئاا شبه قضاوية أو هيئاا إدارية ذاا 

فإن الناام السعود  قد عرف  ،اختصاص قضاوت

بر هذا نصا خاصا لا يطبق على ويعت ذلك وطبقه،

م  ناام تأديب  42جميع المو لب فنجد في المادة 
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المو لب ما نصه  )مع مراعاة أحكام الأنامة الخاصة 

يحاكم رويس وأعضا  هيئة الرقابة والتةقيق ورويس 

وأعضا  هيئة التأديب تأديبا أمام هيئة م   ً ة أعضا  

يهم إلا عقوبة تشكل بأمر ملكت، ولا يجوز أن توقع عل

 اللوم أو الع ل( 

وهر  محاكمة رويس وأعضا  كل م  هيئة 

الرقابة والتةقيق وهيئة التأديب "قبل إلغاؤها" تأديبا 

أمام هيئة خاصة نص  عليها إلا أنها جعل  ذلك 

مشروطا بأن لا يكون هؤلا  مم  يخضعون لنام خاصة 

 تقرر أحكاما أخرى للتأديب، فلو افترونا أن رويس أ 

م  هيئة الرقابة والتةقيق أو هيئة التـأديب كان بمرتبة 

وزير فإنه تبعا يخضع للقواعد التي ين  عليها الناام 

  (33)الخاص بمةاكمة الوزير 

ويؤخذ على هذا الناام أنه لا يوفر الضماناا 

الكافية للمتهم ، إما لأنه لا يل م الرويس الإدار  برأ  

ولى ـ وإما لعدم إلمام اميئة الاستشارية في الصورة الأ

أعضا  اللجنة المشكلة في الصورة الثانية باروف 

 ومًبساا عمل المو    

 المطلب الثالث: النظام القضائي 
يقوم الناام القضاوت  : مفهومه:الفرع الأول

للسلطة التأديبية على إسناد و يلة توقيع الج ا اا 

 التأديبية، وم   م بالضرورة إسناد و يلة التكيي 

القانونت للمخاللاا التأديبية إلى جهة قضاوية والتي 

                                                 

  60المذكرة التلس ية لناام تأديب المو لب ص  (33)

تتمتع بالاستقًل الكامل ع  الجهة المختصة بتةريك 

الاجرا اا التأديبية وتوجيه الاتهام التأديي، ويعد 

 قرار هذ  الجهة مل ما للسلطة الادارية )فراج،

(، فلت هذا الناام ين   الناام سلطة التأديب 6030

واسية التي يقتصر دورها على توجيه م  يد السلطة الر

الاتهام إلى المو   العام ويجعلها بيد محاكم تأديبية 

 ( 3984، مشكلة مذا الغرض )العتوم

ويتمي  هذا الناام باقتراب الدعوى التأديبية م  

الدعوى الجناوية والأصل في هذا الناام أنه يتطلب 

وى فصً مطلقا بب السلطة الرواسية والتي ترفع الدع

التأديبية وتتابعها وبب اميئة القضاوية التي تخت  بنار 

الدعوى وتقدير الخطأ المنسوب إلى المو   ، وتوقع 

الج ا  الذ  ترا  متناسبا مع الوقاوع الثابتة ، والحكم 

الذ  تصدر  اميئة المذكورة يكون مل ما للجهة 

  (3923  ،)البندار الإدارية

، م  ولاية القضا ناام بمثابة نو  ويعد هذا ال

ولذلك يجب أن تتسم قواعد  بالموووعية، ويتةقق 

ذلك بحصر الجراوم التأديبية التي  ك  أن يعاقب عليها 

المو   مع ورورة قيام قضا  يتولى اللصل في 

التي  المنازعاا التأديبية وإعداد مجموعة للإجرا اا

  (6030)فراج، تتبع في هذ  المنازعاا

يقوم هذا الناام على : ه: أساسالفرع الثاني

 عدة أسس منها  

أن أحكام اميئاا التأديبية المستقلة تتسم  -3

بالموووعية دون أن تتأ ر بالنلوذ السياست أو الإدار  
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ويحقق ذلك معاملة عادلة موحدة للجميع ويوفر 

 ومانة هامة للمو لب ود أ  استبداد محتمل  

حق أن قيام هيئاا قضاوية مستقلة بممارسة  -6

التأديب  كنها م  تحديد معاي  السلوك المنتام  لمجمو  

  الإداراا والمؤسساا

أن غاية التأديب هت العقاب  وإذا كان  -1

ً  بب العقاب التأديي  الأمر كذلك فإن هناك  تما 

والعقاب الجناوت، ولذلك يجب أن تستعار معام 

قواعد القانون الجناوت التي تتناسب مع التأديب، 

ة فيما يتعلق بشرعية الجر ة والعقوبة، والربذ خاص

بينهما، كذلك باستقًل أعضا  سلطة التأديب، يكون 

ما جميع الضماناا القضاوية بالإوافة إلى صبغ 

إجرا اا التأديب بالصبغة القضاوية  وم  الدول التي 

 تأخذ بهذا الناام مصر وألمانيا والنمسا ويوغسًفيا

  (6030فراج ، ؛)ع ا،د ا

الفرع الثالث: مجالاته في النظام السعودي: 
كان الناام الغالب في المملكة في باد  الأمر ناام 

التأديب الإدار ، حيث كان  السلطة التأديبية في يد 

الإدارة ومجالس التأديب التي كان  تابعة للإدارة 

مباشرة وذاا طابع إدار ، وبصدور ناام تأديب 

وجبه هيئتان مستقلتان هـ أنشئ  بم 3193المو لب عام 

هما "هيئة الرقابة والتةقيق وهيئة التأديب"، تخت  

الأولى برقابة أدا  المو لب لواجباتهم والتةقيق مع م  

ينسب له خطأ تأديي، وتتولى اميئة الثانية محاسبة م  

  (6003يثب  التةقيق إدانته )الااهر، 

 33وحينما صدر المرسوم الملكت رقم م/

هـ لناام ديوان الماالم بإعادة 3406/ 32/2وتاريخ 

تشكيل الديوان وإلغا  هيئة التأديب أصبث في المملكة 

العربية السعودية قضا   إداريا مستقً ويعتبر هذا تطورا 

شامً لأحكام الديوان واختصاصاته بعد أن كان يغلب 

على الناام التأديي في المملكة الطابع الإدار  أصبث 

  ج بب الطابع الإدار  والقضاوت بعد هذا التاريخ 

ويعطت للسلطة الإدارية الحق في توقيع جميع العقوباا 

 عدا عقوبة اللصل لخطورتها وشدتها  

وناام  التأديب في المملكة  العربية السعودية  

أصاب في هذا التنايم حيث لم يسلب الجهة الإدارية 

سلطتها لتوقيع العقوباا وأعطاها سلطة تأديبية 

اسب مع مسؤولياتها وهعلها قادرة على تأمب حس  تتن

س  العمل وانتاامه وهو في نلس الوق  لم يغلل 

اعتباراا الضمان والعدل للمتهم حيث جعل عقوبة 

 اللصل م  اختصاص  جهة قضاوية مستقلة  

كما ووع الناام عددا م  الضماناا  الإجراوية 

ستها لأعماما المختللة لا يجوز للإدارة فاللتها عند ممار

 التأديبية  وإن خاللتها فإن ج ا  ذلك هو البطًن 

 
 الثاني:لفصل ا

 ديوان المظالم اختصاصات
بعد استعراونا لملهوم التأديب وأنواعه بصلة 

عامة ومجالاا كل منها بالناام السعود  فإنه أصبث 

حريا بنا التعرف على اختصاصاا ديوان الماالم 
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ناام السعود   م بيان وجهاا التأديب الأخرى بال

ماهت اختصاصاا الديوان في مجال التأديب ومراحل 

واجرا اا الدعوى والمحاكمة التأديبية وكذلك 

العقوباا التي  ك  للديوان توقيعها بحق المو   

 المدان وذلك م  خًل المبةثب التاليب 

المبحث الأول: ديوان المظالم وجهات 
 التأديب الأخرى
المو لب في المملكة خول الجهة إن ناام تأديب 

الإدارية حق توقيع فتل  العقوباا المنصوص عليها، 

على المو لب المخطئب، عدا عقوبة اللصل  كما أن 

هناك حالاا  تنع على السلطاا الإدارية عقاب 

المو   فيها، بل أل م الناام إحالتها إلى هيئة الرقابة 

الناامية فيها، والتةقيق لكى تتولى اتخاذ الإجرا اا 

إذ  (36)وم   م ترفع الدعوى فيها أمام ديوان الماالم 

م  أهم الضماناا لتأديب المو   العام وجوب إجرا  

تحقيق معه قبل مجازاته عما نسب إليه م  فاللاا 

 تأديبية 

وكان يتولى التأديب في المملكة العربية السعودية 

بية  ًث هيئاا خًف السلطة الرواسية كسلطة تأدي

للمو   العام والتي خول م  خًما المشر  

السعود  الكث  م  الصًحياا ولم يغللها كسلطة 

تأديبية حينما صدر المرسوم الخاص بناام التأديب 

                                                 

ناام تأديب المو لب في  م  43،40،3،13،16المواد  (36)

  المملكة

، "هيئة الرقابة والتةقيق وهذ  اميئاا الثًث هت 

 ديوان الماالم" ، هيئة التأديب

    هيئة الرقابة والتةقيقأولا 

ترتبذ هيئة    الرقابة والتةقيق تشكيل هيئة -3

الرقابة والتةقيق مباشرة برويس مجلس الوزرا  وتشكل 

م  رويس لا تقل مرتبته ع  المرتبة الخامسة عشرة 

ووكيلب أو أكثر لا تقل مرتبة كل منهم ع  المرتبة 

الثالثة عشرة وم  عدد كاف م  الأعضا  ذو  

 لب التخص   ويلةق باميئة العدد الكافي م  المو

الإداريب والمستخدمب  وتنقسم هيئة الرقابة والتةقيق 

"جهاز الرقابة، جهاز التةقيق"  جهازي  وهما  إلى

ويتكون كل جهاز م  إداراا يعب عددها وداورة 

اختصاص كل منها والإجرا اا التي تس  عليها بقرار 

  م  مجلس الوزرا  بنا  على اقتراح رويس اميئة

أوردا   رقابة والتةقيقاختصاص هيئة ال -6

المادة الخامسة م  ناام تأديب المو لب اختصاصاا 

مع عدم الإخًل بسلطة اميئة حيث نص  على أنه 

الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفة  الشكاوى 

والتةقيق تخت  هذ  اميئة في حدود القواعد 

 المنصوص عليها في هذا الناام بما يلت 

ع  المخاللاا  لًزمة للكش الرقابة اإجرا   (أ

  المالية والإدارية

فة  الشكاوى التي تحال إليها م   (ب

الوزرا  المختصب أو م  أ  جهة رسمية فتصة ع  

  المخاللاا المالية والإدارية
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إجرا  التةقيق في المخاللاا المالية والإدارية  (ج

التي تكش  عنها الرقابة وفيما يحال إليها م  الوزرا  

  تصب أو م  أ  جهة رسمية فتصةالمخ

متابعة الدعوى التي تحال طبقا  مذا الناام  (د

 "ديوان الماالم حاليا"   إلى هيئة التأديب

 (31)  هيئة التأديب انيا 

                                                 

 ريخوتا 33المرسوم الملكت رقم م/ "ألغي  بموجب (31)

 34هـ بإنشا  ديوان الماالم، كما ألغي  المواد م  32/2/3406

  "ب المو لب الخاصة بهيئة التأديبم  ناام تأدي 10إلى

   تشكيل هيئة التأديب

ترتبذ مباشرة برويس مجلس الوزرا ، وتشكل م  رويس لا تقل 

مرتبته ع  المرتبة الخامسة عشرة وناوب للرويس لا تقل مرتبته 

الثالثة عشرة وعدد كاف م  الأعضا  ذو  التخص   ع  المرتبة

 ويلةق باميئة العدد الكافي م  المو لب الإداريب والمستخدمب

 ب اختصاصاا هيئة التأدي

تخت  هيئة التأديب بنار القضايا التأديبية التي تحال إليها م  

 هيئة الرقابة والتةقيق 

ة مجلس يشكل تنار القضايا المعرووة على هيئة التأديب بواسط

 بقرار م  رويس اميئة 

يتكون م  رويس وعضوي  وأمب للمجلس وبحضور مندوب 

ع  هيئة الرقابة والتةقيق وعلى رويس مجلس المحاكمة حال 

ورود القضية إليه أن يحدد موعد لنارها ويتولى المجلس إبً  

المتهم وهيئة الرقابة والتةقيق بذلك على أن لا تقل اللترة بب 

  وتاريخ الجلسة ع  عشرة أيام ويجب أن يتضم  إبً  الإبً

 المتهم صورة طبق الأصل م  قرار الإحالة للمةاكمة

ويجوز ميئة التأديب اعادة النار في القرار التأديي في الحالتب 

 إذا أخطأ القرار في تطبيق الناام أو تأويله  -3اختيتب 

وق   إذا  هرا وقاوع أو مستنداا لم تك  معلومة-6

 صدور القرار وكان م  شأن  بوتها برا ة المتهم 

  ديوان الماالم   الثا 

ديوان الماالم هيئة   نشا  ديوان الماالمإ -3

قضا  إدار  مستقلة أنشئ بمقتضت المرسوم الملكت رقم 

هـ يتبع خادم الحرميب 32/2/3406وتاريخ  33م/

 .الشريلب مباشرة

يتأل  ديوان الماالم : تشكيل ديوان المظالم -2

، وعدد م  رويس بمرتبة وزير، وناوب رويس أو أكثر

النواب المساعدي  والأعضا  ذو  التخص  في  م 

الشريعة والأنامة  ويلةق به العدد الكافي م  المو لب 

 .داريب وغ هماللنيب والإ

اختصاصاا ديوان الماالم  ترد تلصيً  -1

  بالمبةث التالت

المبحث الثاني: نشأة وتطور الديوان 
 واختصاصاته

 ثل ديوان الماالم صرحا  شافا  م  صروح 

العدالة في هذ  البًد المباركة والتي تعنى بالعدل بشتى 

صور ، فديوان الماالم هيئة قضا  مستقلة تسعى 

ة بكل السبل والوساول لإرسا  العدل والإنصاف جاهد

والرقابة القضاوية اللاعلة على الأعمال الإدارية م  

خًل الدعاوى الما لة أمامه لضمان حس  تطبيق 

الأنامة واللواوث المقررة وتطوير آلياا التواصل مع 

جهاا الإدارة بتمكينهم م  وساول التالم م  قراراا 

وجود  بعدم الاختصاص أووأعمال الإدارة المشوبة 

عيب في الشكل أو السبب أو فاللة النام واللواوث أو 

الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسا ة استخدام السلطة 
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بما يكلل تحقيق العدل واسترداد الحقوق ورد الماالم 

  (https://www.bog.gov.sa)موقع ديوان الماالم   لأهلها

اد  بولاية قضاوية والمسو  في إنشا  الديوان وافر

هو ما تتمتع به الادارة م  تمي  وتلوق على الأفراد 

بحكم قيامها على المصلةة العامة وتسي ها للمرافق، 

مما اكسبها هيمنة ونلوذا  وسلطانا  على الأفراد م  أجل 

تحقيق المصالح العامة ولو على حساب المصالح الخاصة، 

دير مدا  ولضمان صةة تطبيق هذا المبدأ وسًمة تق

وحدود  كان إنشا  الديوان الذى يلصل في أ  ن ا  

تكون إحدى الإداراا الحكومية خصما  فيه نتيجة 

تصرفاتها التي تبنيها على المصلةة العامة، أو بمناسبة 

  (6004تسي ها للمرافق العامة )المرزوقت 

الديوان مرا بأربع مراحل ونشأة وتطور 

ب  باز،  ؛6033وآخرون،  ت)أرزق  كالتالت

؛ 6036بركاا،؛ 6036 شلهوب، ؛6002

  (3984أبو طالب، ؛ 3996، حسب

بديوان  إنشا  شعبة الماالم المرحلة الأولى:

مجلس الوزرا  بموجب ناام شعب مجلس الوزرا  

هـ والتي نص  في المادة 36/2/3121الصادر بتاريخ 

( على أنه  "يشكل بديوان مجلس الوزرا  إدارة 32)

ديوان الماالم( ويشرف على هذ  الإدارة عامة باسم  )

رويس يعب بمرسوم ملكت وهو مسؤول أمام جًلة 

  "الملك، وجًلته المرجع الأعلى له

بعد مضت فترة م  إنشا  شعبة  المرحلة الثانية :

الماالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان 

الماالم ليواكب امدف الذ  م  أجله تم إنشاؤ  فصدر 

( وتاريخ 2/31/8239لمرسوم الملكت رقم )ا

هـ القاوت بتشكيل ديوان مستقل باسم 32/9/3124

ديوان الماالم ويقوم بإدارته رويس بدرجة وزير يعب 

 بمرسوم ملكت 

أصبث ديوان الماالم في هذ   المرحلة الثالثة:

المرحلة هيئة قضا  مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك 

( 33بالمرسوم الملكت رقم )م/وفقا  لناامه الصادر 

هـ وكان  اختصاصاا الديوان 32/2/3406وتاريخ 

 في ذلك الوق  على النةو التالت 

القضا  الإدار   وهو الاختصاص  -3

  أجله أنشئ وهو على الأساست للديوان وم

  أربعة أنوا 

النو  الأول  اللصل في المنازعاا المتعلقة 

ية والتقاعد لمو لت بالحقوق المقررة في نام الخدمة المدن

الدولة ومستخدمت الحكومة والأجه ة ذواا الشخصية 

 المعنوية العامة 

النو  الثانت  اللصل في المنازعاا المتعلقة 

بالطع  في القراراا الإدارية للأسباب المنصوص عليها 

 في الناام 

النو  الثالث  اللصل في الدعاوى المتعلقة 

لى الحكومة بالتعوي  الموجهة م  ذو  الشأن إ

 والأشخاص ذو  الشخصية المعنوية بسبب أعماما 
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النو  الرابع  اللصل في المنازعاا المتعلقة 

بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصياا 

 المعنوية العامة طرفا  فيها 

القضا  التأديي   وهو اللصل في الدعاوى  -6

التأديبية التي تقام ود المو لب لمخاللاا 

عمامم الو يلية أو سلوكهم تتعلق بأ

 الأخًقت 

القضا  الج اوت  ويشمل اللصل في  -1

الدعاوى الج اوية الموجهة ود المتهمب 

بارتكاب الجراوم المنصوص عليها في بع  

الأنامة والمراسيم الملكية، مثل  جراوم 

الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجراوم 

 الت وير وغ ها 

لصل في القضا  التجار   ويشمل ال -4

الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استنادا  إلى 

( وتاريخ 463قرار مجلس الوزرا  رقم )

 هـ 62/30/3402

طلباا تنليذ الأحكام الأجنبية  وذلك  -3

( م  الناام السابق 8استنادا  إلى المادة )

 للديوان 

اللصل فيما يحال إلى الديوان بقرار م   -2

بع   مجلس الوزرا  أو النصوص التي ترد في

الأنامة مسندة اللصل في المنازعاا الواردة 

 فيها إلى الديوان 

بعد هربة زها  ربع  المرحلة الرابعة )الحالية(:

قرن استشرف خًما المنام السعود  مستقبل القضا  

الإدار  في المملكة وسبل دعمه وتطوير  وتخصيصه، 

قام المنام بإصدار ناام ديوان الماالم الجديد بالمرسوم 

هـ والذ  39/9/3468( وتاريخ 28الملكت رقم )م/

 حدد الأطر الجديدة للقضا  الإدار  بما يلت 

أولا  تحويل فرو  الديوان الحالت إلى محاكم 

إدارية، وإنشا  محاكم إدارية في باقت مناطق المملكة 

وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة 

استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشا  محاكم استئناف 

 إدارية بمةافاة جدة والدمام وأبها 

ادة الأولى م  جا  في الم   انيا  المحاكم الإدارية

)ديوان الماالم هيئة قضا   ناام ديوان الماالم أن 

إدار  مستقلة( وبنا   عليه حدد المنام الاختصاصاا 

 المناطة بمةاكمه فذكر في المادة الثالثة عشرة ما نصه 

   تخت  المحاكم الإدارية باللصل في اختت"

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نام الخدمة  (أ

دنية والعسكرية والتقاعد لمو لت ومستخدمت الم

الحكومة والأجه ة ذواا الشخصية المعنوية العامة 

  المستقلة أو ور تهم والمستةقب عنهم

دعاوى إلغا  القراراا الإدارية النهاوية التي يقدمها  (ب

ذوو الشأن، متى كان مرجع الطع  عدم 

الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب 

ب، أو فاللة النام واللواوث، أو الخطأ في في السب

تطبيقها أو تأويلها، أو إسا ة استعمال السلطة، بما 
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في ذلك القراراا التأديبية، والقراراا التي 

تصدرها اللجان شبه القضاوية والمجالس التأديبية  

وكذلك القراراا التي تصدرها جمعياا النلع 

ويعد في  العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها،

حكم القرار الإدار  رف  جهة الإدارة أو امتناعها 

ع  اتخاذ قرار كان م  الواجب عليها اتخاذ  طبقا  

  للأنامة واللواوث

دعاوى التعوي  التي قدمها ذوو الشأن ع   (ج

  قراراا أو أعمال جهة الإدارة

الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة  (د

  طرفا فيها

  الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة (هـ

  المنازعاا الإدارية الأخرى (و

طلباا تنليذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمب ز( 

  الأجنبية

ذكرا المادة الثانية   محاكم الاستئناف : الثا

عشرة م  ناام ديوان الماالم اختصاص محاكم 

ستئناف الاستئناف حيث نص  على أن تتولى محاكم الا

الإدارية النار في الأحكام القابلة لًستئناف الصادرة 

م  المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سما  أقوال الخصوم 

  وفق الإجرا اا المقررة نااما 

ومقرها  رابعا  إنشا  المحكمة الإدارية العليا

الرياض وتتكون م  رويس وعدد كاف م  القضاة 

رويس المحكمة رويس محكمو استئناف  ويعب  بدرجة

الإدارية العليا بأمر ملكت  بمرتبة وزير، ولا تنهى 

 خدمته إلا بأمر ملكت 

إنشا  مجلس للقضا  الإدار  وتحديد  خامسا 

 (34) الاختصاصاا والوحداا التابعة له

سادسا  سلخ القضاويب التجار  والج اوت 

وهيئاا تدقيقهما بالقضاة والأعوان م  الديوان إلى 

                                                 

النار في شؤون القضاة الو يلية، م  تعيب وترقية ويخت  ب (34)

جازة وإنها  خدمة وغ  إوتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل و

ذلك، وفقا  للقواعد والإجرا اا المقررة، وذلك بما يضم  

 .استقًل القضاة

ة بشؤون القضاة الو يلية بعد موافقة إصدار اللواوث المتعلق  -

 .الملك عليها

 .إصدار لاوةة للتلتيش القضاوت- 

إنشا  محاكم وفق الأسما  المنصوص عليها في المادة التاسـعة م  - 

هذا الناام، أو دمجها أو إلغا ها، وتحديد اختصاصها المكانت 

والنوعت بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشري  م  

 .ا الناام، وتألي  الدواور فيهاهذ

الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمامم في الحدود المبينة في  - 

 .هذا الناام

تسمية رؤسا  محاكم الاستئناف ومساعديهم م  بب قضاة   -

 .محاكم الاستئناف، ورؤسا  محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم

لمحاكم إصدار قواعد تنام اختصاصاا وصًحياا رؤسا  ا -

 .ومساعديهم

إصدار قواعد تبب طريقة اختيار القضاة، وإجرا اا وووابذ - 

 .تلريغهم للدراسة

 . تنايم أعمال المًزمب القضاويب- 

تحديد الأعمال القضاوية النا ة المطلوبة لشغل الدرجاا  -

 القضاوية 
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 /، شلهوب،https://www.bog.gov.sa)  القضا  العام

6036)  

وأصبث الديوان هو الجهة القضاوية المختصة 

باللصل في المنازعاا الناشئة ع  تطبيق الأنامة 

والج ا اا المترتبة على فاللة أحكامها بحسب ما تن  

  (6004، عليها  )المرزوقت

المبحث الثالث: اختصاصات ديوان المظالم في 
 مجال التأديب

إن اختصاصاا ديوان الماالم في مجال تأديب 

  (6003المو لب تتمثل في المجالاا التالية ) الااهر، 

أولا  اختصاص قضا  تأديي  عهد المنام إلى 

ديوان الماالم باختصاص قضاوت أصلى كمةكمة 

تأديبية للنار في الدعاوى التأديبية التي ترفع إليه م  

لى داورة التأديب في هيئة الرقابة والتةقيق، حيث تتو

الديوان محاكمة المو   المحال إليها حسب الأصول 

الناامية ، وتوقيع أ  م  العقوباا المنصوص عليها في 

 ناام تأديب المو لب في المملكة 

 انيا  اختصاص رقابة قضاوية على القراراا 

يتولى ديوان الماالم كمةكمة قضا   الإدارية التأديبية 

لطعون الموجهة ود القراراا الإدارية إدار  النار في ا

التأديبية التي تصدر ع  الجهاا الإدارية التأديبية 

اختصاصاتها في ايقا  العقوباا التأديبية، في  بموجب

مجال المخاللاا التأديبية للمو لب حيث تقدم الطعون 

م  أصةاب الشأن إلى رويس الديوان أو م  ينيبه، 

ختصة بديوان الماالم ويتم إحالتها إلى الداورة الم

لتباشرها، وفقا لنصوص ناام الديوان وقواعد 

 المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 

يخت    الثا  اختصاص قضا  التعوي   

الديوان أيضا بنار طلباا التعوي  ع  الأورار التي 

تسببها القراراا الإدارية ومنها التأديبية غ  المشروعة، 

ن الاختصاص العام في نار وذلك بعد أن أصبث للديوا

المنازعاا الإدارية  ورقابة القضا  للقراراا الإدارية 

التأديبية هت م  أهم الضماناا للمو  ، الًحقة 

على مساولته تأديبيا ، فللمو   حق الطع  قضاويا في 

القرار التأديي إلغا   وتعويضا، كما يجوز له أن يطع  

ع ج ا  عليه في الأحكام التأديبية الصادرة بتوقي

 بالشروط والأووا  المقررة نااما  

ولاشك أن وجود الناام التأديي يعتبر أهم 

الضماناا التي تؤدى إلى احترام العامل لمقتضياا 

واجباته الو يلية، فإذا كان القانون قد ن  على 

حواف  للعاملب باعتبارها إحدى السبل الأساسية لرفع 

ه قد تضم  الج ا اا الكلاية في الو يلة العامة، فإن

التي توقع على العامل المهمل في عمله الذى يسئ إلى 

    (3998 و يلته ) الناد ،

وتبدأ الدعوى التأديبية بالادعا  والمحاكمة 

وإصدار الحكم التأديي، م  قبل الداورة التأديبية 

المختصة بديوان الماالم  وذلك وفقا للقواعد الواردة في 

هـ 32/33/3409في  390قم قرار مجلس الوزرا  ر

والتي تضمن  قواعد الإجرا اا والمرافعاا أمام 

 الديوان 
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 المطلب الأول: الدعوى التأديبية

 ارس الديوان اختصاصه التأديي م  خًل 

الدعوى التأديبية التي ترفع إليه بمعرفة الجهة التي أناط 

بها الناام ذلك وهى هيئة الرقابة والتةقيق، إذ تن  

/هـ" م  ناام ديوان الماالم على اختصاص 31 المادة

الديوان بالدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، 

وبعد أن آل  إليه اختصاصاا هيئة التأديب المنصوص 

عليها في ناام تأديب المو لب والمستخدمب والعمال في 

اميئة بو اولهم واعتماداتهم بالقرار الصادر بالمرسوم 

هـ  3406/   2/   32وتاريخ  33م /  الملكت رقم

بإنشا  ديوان الماالم بالن  على أن تؤول اختصاصاا 

م  ناام ديوان  30هيئة التأديب إليه ، كما نص  المادة 

م  ناام تأديب  10إلى  34الماالم على إلغا  المواد م  

المو لب الخاصة بهيئة التأديب   وينتقل الاختصاص 

بحيث لا يجوز توقيع العقوبة  إلى ديوان الماالم أيضا

التأديبية إلا بواسطته في العديد م  الحالاا  وبهذا فإن 

ديوان الماالم  أصبث فتصا بتأديب المو لب ومعاقبه 

كل مو    ب  ارتكابه فاللة مالية أو إدارية وذلك 

مع عدم الإخًل برفع الدعوى العامة أو دعوى 

 التعوي  

ى تملكها هيئة على والدعوى التأديبية هت دعو 

أحد الأفراد المنتسبب إليها إذا ارتكب فعً ينطو  على 

إخًل بنامها  فإذا كان ما وقع م  هذا اللرد جر ة 

تنطو  م  حيث هت فعل على اخًل بنام اميئة 

وبالواجباا الملرووة على الأفراد المنتسبب إليها )خطأ 

عوى استقًلا ع  الد -تأديبيا( كان مذ  اميئة

أن ترفع "الدعوى التأديبية "لمجازاته إداريا عما  -الجناوية

وقع منه في حقها فاللا لنامها، والدعوى التأديبية لا 

ترفع إلا بنا  على طلب اميئة التي ينتسب إليها اللرد 

( وتتم إحالة الدعاوى 6003 المخال   )أبو عامر،

ةقيق، التأديبية إلى الديوان بواسطة هيئة الرقابة والت

بقرار اتهام يتضم  أسما  المتهمب وصلاتهم وأماك  

إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها، وأدلة 

الاتهام والنصوص النِاامية المطلوب تطبيقها عليهم، 

وتتولى اميئة متابعة  (33) ويرفق به كامل مل  الدعوى

الدعوى والادعا  أمام الداورة المختصة في الجراوم 

 اللاا التي تتولى اميئة التةقيق فيها  والمخ

 المطلب الثاني: العقوبة التأديبية
نتناوما بالتعري   م بيان أنوا  العقوباا  والتي

تطلب الناام مراعاتها عند  التأديبية والضماناا التي

 ن  عليها الناام  توقيعها وكذلك العقوباا التي

أديبية العقوبة الت أولا: تعريف العقوبة التأديبية:

لا توقع على المو   إلا بعد ارتكابه لخطأ تأديي 

يستوجب معاقبته، بما يوجب على السلطة التأديبية 

المختصة بتوقيع العقاب التأكد أولا م  وقو  الأفعال 

المنسوبة إلى العامل والتي تكون خطأ  تأديبيا،  م بعد 

 (3998ذلك توقع عليه الج ا  المناسب  )الناد ، 

لتشريعاا المقارنة وكذا الناام السعود  لم ورغم أن ا

                                                 

 م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان(    8)م  (33)
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يضعوا تعريلا محددا للعقوبة التأديبية اكتلا  بالن  على 

بيان أحكامها التلصيلية وحصر العقوباا التي يجوز 

المو   المخال    ومع ذلك فهناك بع   توقيعها على

ج ا  ة التأديبية والتي منها  أنها "التعريلاا للعقوب

آن واحد ينطو  على عنصر الإيًم أدبى أو مادى في 

الذى يلةق بالمو   ليس في حياته أو شرفه أو ماله أو 

حريته وذلك شأن العقوباا الجناوية وإنما في ووعه 

الو يلت  فقذ فيؤدى إلى حرمانه م  الم ايا والحصاناا 

الو يلية التي يتمتع بها أو م  الو يلة التي يشغلها 

نهاوية" سوا  كان ذلك بصلة مؤقتة أو 

  (3929)الطماوى،

أو أنها "وسيلة تم إنشاؤها لحماية الناام داخل 

المرافق العامة ولحماية المصلةة العامة والسلطة الأدبية 

  (Jacques, 1967: 50)للطواو  الو يلية المختللة" 

كما تعرف بأنها الج ا اا التأديبية المحددة قانونا 

أديبية المختصة على سبيل الحصر والتي يجوز للسلطة الت

خًله بواجباا إتوقيعها على المو   العام عند  بوا 

و يلته عمً على حس  وانتاام س  العمل بالجهاز 

  (6030الإدار  للدولة )فراج ، 

أنها الج ا  ذو النوعية الخاصة الذ  يلةق "أو 

بالمو   العام دون غ   م  أفراد المجتمع بسبب 

يؤد  إلى حرمانه م  بع  أو ارتكابه فاللة تأديبية مما 

 (3922)عليلت،  كل الم ايا الو يلية التي يتمتع بها" 

وهو ما يرجةه الباحث لتضمنه مقوماا العقوبة 

 التأديبية 

  أنواع العقوبة التأديبية ثانيا:

jazirah.com/2006/20060711/qo3.htmwww.al- 

تنقسم العقوباا المنصوص عليها في ناام تأديب 

 المو لب إلى  ً ة أنوا  

 العقوباا الأدبية  وهت الإنذار واللوم  - 3

العقوباا المالية  وتتمثل في الحسم م   - 6

 المرتب والحرمان م  العًوة الدورية 

العقوباا التي تؤد  إلى الإبعاد ع   - 1

   الخدمة الو يلة وهت اللصل م

  ثالثا: ضوابط توقيع العقوبات التأديبية

jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm)  www.al- 

  (6003،الااهر ، 

شرعية العقوبة  بمعنى أن الجهة الإدارية  -3

  ناام تأديب ( م16مقيدة بالعقوباا الواردة في المادة )

المو لب وهت محددة على سبيل الحصر ولا  ك  

الخروج عليها بتطبيق عقوبة أخرى غ  منصوص عليها 

 في الناام 

عدم جواز تعدد العقوباا التأديبية ع  ذاا  -6

اللعل، ولا يجوز معاقبة المو   العام مرتب بج ا ي  

 أصليب لم ين  الناام صراحة على الجمع بينهما 

ناسب العقوباا مع المخاللة التأديبية ت -1

( م  ناام تأديب 14استنادا  لللقرة الأخ ة م  المادة )

المو لب )مراعاة الاروف المخللة والمشددة(  وفى 

حكم للديوان جا  فيه "مطالبة هيئة الرقابة والتةقيق 

معاقبة المدعى عليه وفقا  لناام تأديب المو لب ولاوةة 

روجه على مقتضى الواجب الو يلت انتها  الخدمة؛ لخ

http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
http://www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm
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صدور حكم –           تبصدور قرار شرعت يقض

قضاوت نهاوت يتضم  حيازته جهاز حاسب آلت 

وأقراص مدمجة وأشرطة مروية تحتوى مواد إباحية، مع 

سبق إنذار  م  قبل مرجعه لتللاه بأللا  نابية منافية 

ية ما نسب إلى المتهم يعد فاللة شرع– للآداب العامة

وخروجا ع  المسلك الواجب إتباعه، لاسيما وهو 

مراعاة المحكمة للسوابق  –يعمل في حقل التعليم

والاروف المخللة والمشددة يستوجب معاقبته بحسم 

صافى راتب  ً ة أشهر م  مرتبه على ألا يتجاوز 

المحسوم شهريا  لث صافى الراتب، مع التوصية بإبعاد  

 (32)ع  المحيذ الطًبت" 

تسبيب القرار التأديي  وتكم  أهميته في  -4

 أنه 

ومانة للمو   المخاطب بالقرار حتى  (أ

يتسنى له الوقوف على الأسباب التي بني عليها في 

إصدار  وم   م يكون على بينة واوةة م  أمر  في 

 حال الطع  عليه أمام القضا  الإدار  

تمكب الجهة القضاوية م  ممارسة رقابتها ( ب

القرار والأسباب التي تضمنها للتأكد م   على صةة

                                                 

هـ في القضية رقم 3462لعام 33/د/تأ/9الديوان رقم حكم  (32)

هـ، وأيضا 2/30/3462هـ بتاريخ 3462/ق لعام 392/1

هـ في القضية 3462لعام  2/د/تأ/9الأحكام أرقام 

هـ في 3462لعام  34/د/تأ/8هـ، 3462/ق لعام 1243/6

هـ، 1/3/3462هـ بتاريخ 3462/ق لعام 331/4القضية رقم 

 هـ 3462/ق لعام 3/ 360 القضية في 3462لعام  32/د/تأ/2

قيام القرار على وقاوع صةيةة و ابتة تبرر الج ا  

 التأديي الموقع على المو   

اللصل بب سلطتي التةقيق والمسا لة  -3

 )الحكم(                        

وبنا   على ذلك وإعمالا لمبدأ المشروعية ) 

فراد، أ   خضو  جميع السلطاا والأ والذى يعني

الحاكم والمحكوم ، لقواعد القانون وأحكامه، أ   

توافق التصرفاا التي تصدر م  سلطاا الدولة 

  (Iukic, 1974ومواطنيها مع قواعد موووعة م  قبل )

فإن الديوان بتقيد في توقيع العقوباا التي يوقعها على 

المو   المرتكب إحدى المخاللاا الإدارية بالعقوباا 

لذكر بحيث لا يجوز له إيقا  عقوبة لم ترد السابقة ا

 وم  العقوباا  المنصوص عليها حصرا  )جعلر،

( فالقضا  الإدار  هو الذى 3996، ، الدغيثر3982

يراقب ذلك، حيث يراقب الوقاوع المادية والقانونية 

وتطبيق مبدأ   (Peiser,2000) للج ا اا التأديبية

المً مة أو  المشروعية في العقوبة التأديبية، ومدى

تناسب العقوبة مع المخاللة هت في نهاية الأمر تكون 

ن للقضا  الإدار    وهذا ما استقر عليه أحكام ديوا

ما استقر عليه القضا  الماالم حيث ورد بحكم له بأن "

م  أن للسلطة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب 

الإدار  وما يناسبه م  ج ا  بغ  معقب عليها في ذلك 

بشرط ألا يشوب استعماما غلو"، وفى حكم آخر 

"صدور قرار التكلي  المتالم منه  للديوان جا  فيه

بعمل المدعى خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلت 
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التكلي  حسب منطوق القرار لم  –دون موافقتها 

يتعلق بالقيام بأعمال و يلة معينة ولم يتعلق بالقيام 

ر  بذلك فاللا ن  المادة صدو –بمهمة رسمية معينة 

افصاح جهة الإدارة أن  –الأولى م  لاوةة التكلي  

تلك  –أسباب تكليله عدم الت امه بأوقاا العمل 

الأسباب لا تعدو أن تكون أسبابا  لتأديب المو   عبر 

فاللة ناام تأديب المو لب  –   تكليله خارج مدينة 

وم، )الإنذار، الل  تالذى حصر العقوباا بما يل

الحسم م  الراتب، الحرمان م  العًوة، اللصل م  

عقوباا كليلة بالرد  وال جر، شريطة  تالخدمة( وه

أن يتم وفق الإجرا اا والعملية حسب ما ووع ما 

م  أنامة وتعليماا، مؤدا  صدور القرار بذلك 

 (32)أ ر   إلغا  قرار التكلي  " –بالمخاللة للناام

  على الموظف رابعا: العقوبات التي توقع

والعقوباا التي يجوز أن توقع على المو   وفقا 

أولا   م  ناام تأديب المو لب هت  16للمادة 

بالنسبة لمو لت المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادما 

الحسم م  المرتب مما لا يتجاوز  وهت الإنذار، اللوم،

صافي راتب  ً ة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم 

ث صافي الراتب الشهر ، كذلك الحرمان م  شهريا  ل

عًوة دورية واحدة، وأخ ا اللصل   انيا  بالنسبة 

                                                 

هـ في القضية 3430لعام  4/ا/300حكم ديوان الماالم رقم  (32)

هـ   غ  منشور ، وحكمه رقم 3402/ق لعام 389/6رقم 

/ق لعام 3066/1هـ في القضية رقم 3462لعام  69/د/ف/32

 هـ  9/8/3462هـ بتاريخ 3462

للمو لب الذي  يشغل  المرتبة الحادية عشرة فما فوق 

أو ما يعادما  وهت اللوم، الحرمان م  عًوة دورية 

واحدة، وأخ  اللصل  ويعاقب المو   الذ  انته  

يه بغرامة لا ت يد على ما خدمته قبل توقيع العقوبة عل

يعادل  ً ة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاوا  أو 

بالحرمان م  العودة للخدمة مدة لا ت يد على خمس 

  (38)سنواا أو بالعقوبتب معا  
المطلب الثالث: اجراءات نظر الدعوى 

 التأديبية أمام ديوان المظالم

ونار الديوان للدعاوى التأديبية  ر بمراحل 

ا المحاكمة والتي تنتهى بإصدار الحكم والذى  ك  أوم

 الطع  عليه لتدقيقه على النةو اختت 
الفرع الأول: إجراءات نظر الدعوى والحكم 

وهذ  الإجرا اا أوما المحاكمة بما فيها م   فيها:

اجرا اا ناامية تتعلق بالإعًن وحق للدفا  

 والاطً  على المستنداا وانتها   بصدور الحكم 

تتولى هيئة الرقابة والتةقيق أولا: المحاكمة: 

، سوا  كان  اميئة حدها الادعا  أمام ديوان الماالمو

هت التي وجه  الاتهام تلقاويا أم بنا  على طلب م  

في  وم  المباد  العامة لشريعة العقاب الجهة الإدارية 

حتى تثب     المجالب الجناوت والتأديي أن المتهم بر

محاكمة قانونية تكلل له فيها سبل الدفا  ع   إدانته في

نلسه أصالة أو بالوكالة، وورد هذا المبدأ في إعًن 

حقوق الانسان والاتلاقياا الدولية والدسات   

                                                 

 م  ناام تأديب المو لب  11م  (38)
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ويتم نار الدعوى م  قبل الداورة  (6001)رسًن، 

ولا  (39)المختصة التي تتكون م  رويس وعضوي  

أعضاوها  تصلث جلساا الداورة إلا بحضور جميع

وذلك بعد أن يكون رويس  (60)وبحضور ممثل الادعا  

الداورة قد حدد حال ورود القضية موعدا  لنارها تبلغ 

به هيئة الرقابة والتةقيق والمتهم مع ت ويد  بصورة م  

قرار الاتهام، ويجب ألا تقل اللترة بب الإبً  وتاريخ 

تهم ويشترط في إبً  الم (63)الجلسة  ع   ً ب يوما،

بجلسة المحاكمة أن يكون بخطاب رسمت، وأن يوجه إلى 

العنوان الثاب  في أوراق القضية أو على مقر الو يلة 

التي يشغلها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك فيبلغ 

فتبدأ إجرا اا المحاكمة  (66)بواسطة الجريدة الرسمية 

التأديبية بإعًن المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبموعد 

ة المحددة لنارها، ويعد هذا الاعًن إجرا   الجلس

جوهريا لا تنعقد المحاكمة بدونه، ولذلك فإن إغلاله 

يؤدى إلى بطًن جميع الاجرا اا التالية بما في ذلك 

الحكم التأديي باعتبار أن المحاكمة شابها عيب جسيم 

( ويحضر 6001 )رسًن، يضر وررا بالغا بالمتهم 

بنلسه في الدعاوى التأديبية المتهم جلساا المحاكمة 

دفاعه كتابة أو شلاهة، وله أن يستعب بمةام  أويبد

ويطلب استدعا  الشهود لسما  شهادتهم، فإذا لم 

                                                 

   ناام التأديب  م 34م   (39)

 م  ناام تأديب المو لب 33م   (60)

 م  ناام تأديب المو لب  9م  (63)

م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان، موقع  9م  (66)

 www.bog.gov.sa ديوان الماالم 

يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبًغه إبًغا 

صةيةا فعلى الداورة أن تمضت في إجرا اا 

ا وتكون جلساا الداورة علنية إلا إذا رأ (61)المحاكمة 

جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافاة  على الناام 

العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في 

جلسة علنية  ولا تصث جلساا الداورة إلا بحضور 

جميع أعضاوها وبحضور ممثل الادعا  في الدعوى 

ويعتبر الحكم في الدعوى التأديبية حضوريا  (64)التأديبية 

حدى الجلساا أو أبدى دفاعه، ولو متى حضر المتهم إ

إذا  (63)تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدور  

رأا الداورة التي تنار دعوى تأديبية أن الواقعة التي 

وردا بقرار الاتهام تكون جر ة ج اوية فعليها أن 

توق  اللصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية 

 (62)ذ ما يجب ناَاما  إلى هيئة الرقابة والتةقيق لاتخا

وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة التةقيق لتقرير ما 

وذلك لأنه م  المباد  المسلمة أن الحكم  (62)يجب،

الجناوت يتعلق بالناام العام وله حجية مطلقة سوا  في 

أو في أسبابه ما كان منها لازما لللصل في  منطوقه

  وهذا الدعوى دون تلك التي لم يستل مها اللصل فيها

ما أكد  ديوان الماالم في أحكامه حيث قرر بأن " مطالبة 

هيئة الرقابة والتةقيق معاقبة المدعى عليه وفقا  لناام 

                                                 

 م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان   39م  (61)

 را اا أمام الديوان م  قواعد المرافعاا والإج 33م  (64)

 م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان  60م  (63)

  م  قواعد المرافعاا أمام الديوان 62م  (62)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان  62م  (62)
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تأديب المو لب ولاوةة انتها  الخدمة؛ لخروجه على 

 تمقتضى الواجب الو يلت بصدور قرار شرعت يقض

الحكم القضاوت  –صدور حكم قضاوت نهاوت  –          

اوت له الحجة الكاملة أمام القضا  التأديي فيما الجن

فصل فيه م  وقاوع وما انتهى إليه م  

وللداورة أن تغ  الوص  النِاامت لللعل (68)حكم" 

المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإوافة الاروف 

المشددة التي تثب  للداورة م  التةقيق أو م  المرافعة في 

في قرار الاتهام وعلى  الجلسة ولو كان  لم تذكر

  ً الداورة أن تنبه المتهم إلى هذا التغي  وأن تمنةه أج

مناسبا  لتةض  دفاعه بنا   على الوص  أو التعديل 

وتلصل الداورة في الوقاوع  (69)الجديد إذا طلب ذلك 

التي وردا بقرار الاتهام، ومع ذلك يجوز ما بنا   على 

في وقاوع لم ترد في  طلب هيئة الرقابة والتةقيق الحكم

قرار الاتهام أو على متهمب جدد إذا كان  أوراق 

ً  مناسبا   القضية تتضم  ذلك بشرط أن  نث المتهم أج

لتةض  دفاعه وللداورة م  تلقا  ذاتها التصد  لذلك 

بقرار تصدر  بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتةقيق 

ما  كأية قضية لكت تتولى تحقيقها  م اتخاذ ما يجب ناَا

أخرى   وإذا أعيدا القضية إلى الديوان وجب إحالتها 

إلى داورة أخرى غ  تلك التي تصدا ما فإذا كان  

تلك الداورة لم تلصل في الدعوى الأصلية وكان  هذ  

مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التج وة وجب 

                                                 

هـ في 3462لعام  34/د/تأ/36حكم ديوان الماالم رقم  (68)

 هـ 3/9/3462يخ هـ بتار3462/ق لعام 626/4القضية رقم 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 62م  (69)

إحالة القضية كلها إلى الداورة التي نارا الدعوى 

 (10)أساسا  

تصدر الداورة   ثانيا: إصدار الحكم التأديبي:  

التأديبية بعد المحاكمة حكما  في الدعوى التأديبية بالبرا ة 

أو بالإدانة، وتصدر الأحكام بالأغلبية، وما في حالة 

الإدانة  أن توقع على المو    المدان  إحدى العقوباا 

ذار الداخلة في اختصاصها نااما وهت عقوبة الإن

واللوم والحسم م  الراتب، والحرمان م  عًوة دورية 

واحدة، واللصل  وم  الضماناا امامة ورورة أن 

يشتمل إعًم  الحكم على الأسباب التي بني عليها 

( وبيان مستند  6001،رسًن ،6002، ت)الشلمان

والداورة التي أصدرته وتاريخ صدور  ومكانه 

ن صادرا في دعوة والدعوى الصادر فيها وما إذا كا

إدارية أو ج اوية أو تأديبية، وأسما  أعضا  الداورة 

الذي  سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعا  وطلباته 

وأسما  أطراف الدعوى، وصلاتهم، وموط  كل 

منهم وحضورهم وغيابهم، وأسما  ممثليهم، وما 

قدمو  م  طلباا أو دفو ، وما استندوا إليه م  أدلة، 

وان الماالم أن خلو الحكم م  الأسباب أو وقد اعتبر دي

قصور  ينةدر به إلى درجة البطًن  وعلى الداورة أن 

تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعًم الحكم، أن 

له طلب تدقيق الحكم خًل  ً ب يوما م  تاريخ 

تسليمه نسخة  الحكم ، وإلا صار الحكم نهاويا واجب 

                                                 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 68م  (10)
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ا رأا م  أخًق المحكوم كما أن ما إذ (13)النلاذ  

عليه، أو ماويه، أو سنه أو  روفه الشخصية، أو 

الاروف التي ارتكب  فيها الجر ة أو غ  ذلك مما يبعث 

عند تضم  و (16)على القناعة أن توق  تنليذ الحكم 

الحكم الصادر ما يش  إلى حدوث جر ة جناوية تبلغ 

ما  جهة التةقيق المتخصصة بصورة  م  الحكم لاتخاذ

  (11)يل م نااما 

أحكام التأديب نهاوية، وذلك باستثنا   تعتبر

الأحكام التي تصدر عنه بلصل م  يشغل م  المو لب 

نها لا إالمرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادما إذ 

تكون نهاوية إلا بعد التصديق عليها بقرار م  رويس 

يي للداورة أن تلسر الحكم التأد (14)مجلس الوزرا  

وتصةث ما يقع فيه م  خطأ ماد  م  تلقا  نلسه، أو 

بنا  على طلب أ  م  ذوى الشأن، أما إذا وقع 

غموض، أو إبهام في الحكم فلأ  م  ذوى الشأن أن 

يطلب م  رويس الديوان إحالة  القضية إلى الداورة التي 

  (13)أصدرته لتلس   

الفرع الثاني: تدقيق الأحكام: "المحاكم 
إن م  أهم ممي اا الناام   "الاستئنافية الإدارية

الحديث لديوان الماالم، وم  أبرز ما جا  به واستةد ه 

                                                 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 13م  (13)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 16م  (16)

  الإجرا اا أمام الديوانم  قواعد المرافعاا و 69م  (11)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 12م  (14)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 11م  (13)

م  آلياا لتةقيق العدالة، وتحسب الأدا  بهدف 

إيصال الحقوق لأهلها إبرا   للذمة، هو قيامه بتغي  

التشكيل العام لمحاكم الديوان، فبعد أن كان  محاكم 

جود درجتب م  درجاا الديوان تقوم على أساس و

التقاوت وهما هيئتا تدقيق القضايا ومهمتها تدقيق ما 

يحيله إليها رويس الديوان م  الأحكام والقراراا التي 

تصدرها الدواور المختللة، والدواور الإدارية ومهمتها 

اللصل في المنازعاا الإدارية، بالإوافة إلى إبراز دور 

لى عليها الناام أهمية المحكمة الإدارية العليا والتي أو

بالغة بأن جعلها على رأس امرم القضاوت الإدار  

كدرجة التقاوت العليا والنهاوية في الدعاوى الإدارية، 

 وأكسب أحكامها طبيعة خاصة ومتمي ة  )الشهر ،

6033)  

ويكون لممثل الادعا  في الدعاوى التأديبية 

المحددة  والمحكوم عليه أن يطلبا تدقيق الحكم خًل المدة

نااما بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وص  الجر ة 

بأنها فلة بالشرف والأمانة المشار إليه في المادة الثامنة 

م  هذ  الًوةة ويجب أن يشتمل الطلب على البياناا 

المتعلقة بأطراف الدعوى وبيان الحكم المطلوب تدقيقه 

، وتاريخ إبًغه والأسباب التي بني عليها الطلب

ويحيل رويس الديوان أو م  ينيبه الطلب مرفقا به مل  

ويكون ، القضية إلى داورة التدقيق لنارة واللصل فيه

الأحكام الصادرة بلصل مو لت  حكمها نهاويا باستثنا 

المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادما، فً تكون 

نهاوية غً بعد التصديق عليها م  رويس مجلس 

ذا كان طلب التدقيق مرفوعا م  ممثل وإ، الوزرا 
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الادعا   فيكون لداورة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه 

أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غ  صالح المتهم 

أما إذا ، فيجب على الداورة سما  أقواله قبل التعديل

كان طلب التدقيق مرفوعا م  المحكوم عليه وحد  

  (12)يد الحكم أو تعدله لمصلةته فليس للداورة إلا أن تؤ

ويترتب على قبول طلب  التدقيق أن تقوم داورة 

التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها 

أن تعيد  إلى الداورة التي أصدرته، أو أن تتصدى لنار 

القضية، وإذا أعادته إلى الداورة التي أصدرته وأصرا 

اورة التدقيق أن تلك الداورة على حكمها فعلى د

تتصدى لنار القضية إن لم تقتنع بوجهة نار تلك 

الداورة وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها داورة 

التدقيق لنار القضية يجب أن يتم اللصل فيها بعد 

سما  اقوال الخصوم ،ويجوز لداورة التدقيق إجرا  ما 

ترى ل ومه م  المعاينة أو الاستعانة بالخبرة، ويكون 

  (12)ورة التدقيق في جميع الأحوال نهاويا حكم دا

الفرع الثالث:  الاعتراض على الأحكام: 
تعرف النام القضاوية    "المحكمة الإدارية العليا"

فكرة إنشا  محكمة عليا على قمة التنايم القضاوت 

تكون و يلتها العمل على وحدة تلس  الأنامة 

هاز وتطبيقها لدى كل المحاكم التي يتكون منها الج

القضاوت، وبذلك يطع  أمامها في الأحكام بسبب خطأ 

 في تطبيق القواعد والأنامة وتلس ها  

                                                 

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 12م  (12)

  م  قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام الديوان 12م  (12)

وتعرف المحكمة الإدارية العليا بأنها "هيئة قضاوية 

على قمة التنايم القضاوت الإدار  تقرر المباد  

القضاوية العامة المل مة، وتتولى النار في الاعتراواا 

ا محاكم الاستئناف الإدارية، على الأحكام التي تصدره

وتب  فيها وفقا  لأحكام الناام بحكم لا يجوز 

 الاعتراض عليه بطرق الطع  العادية 

العليا في الإدارية  وتبرز أهمية إنشاء المحكمة
 أنها:

تضم  إلى حد كب  سًمة الأحكام -3

 القضاوية ومطابقتها للأنامة والواقع 

تحرى الدقة تعد باعثا للمةاكم الدنيا على -6

والبعد ع  الشبهة والتأنت فى إصدار الأحكام وفق 

 الأنامة 

كونها المرجع في تقرير المباد  القضاوية -1

العامة وتوحيدها على جميع المنازعاا واختيار 

  (6033الأنسب منها )الشهر ، 
 :الإدارية العليا المحكمة اختصاصات

بين  المادة الحادية عشرة م  الناام اختصاصاا 

المحكمة الإدارية العليا حيث جا  فيها " تخت  المحكمة 

الإدارية العليا بالنار في الاعتراواا على الأحكام 

التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل 

   الاعتراض على الحكم ما يأتت

فاللة أحكام الشريعة الإسًمية، أو الأنامة  (أ

في تطبيقها أو تأويلها، التي لا تتعارض معها أو الخطأ 

بما في ذلك فاللة مبدأ قضاوت تقرر في حكم صادر م  

 المحكمة الإدارية العليا 
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    ع  محكمة غ  فتصة  صدور ( ب 

  ع  محكمة غ  مكونة وفقا  للناام  صدور  (ج

  في تكيي  الواقعة ، أو في وصلها الخطأ (د

في ن ا  خًفا  لحكم آخر سبق أن  فصله (هـ

 ر بب طرفي الدعوى  صد

)موقع  يوان ختصاص بب محاكم الدلاا تناز  (و

 (6036/، شلهوب، https://www.bog.gov.saالديوان 

والاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا  

بصلته دعوى قضاوية يخضع للإجرا اا المنصوص 

عليها نااما، والتي تتمثل في صةيلة الاعتراض وما 

تمل عليه م  بياناا خاصة وما يتعلق بها يجب أن تش

م  أحكام م  حيث عدم صةة ما ورد بها أو انعقاد 

الخصومة وشروطها، وكذا ميعاد رفع الاعتراض م  

حيث بد  سريانه وامتداد  وسبب وقله أو انقطاعه  

ويجب الاعتراض على الأحكام خًل  ً ب يوما م  

تاريخ المحدد تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم، أو م  ال

 (6033)الشهر  ،   لًستًم في  حال عدم الحضور

وتنار المحكمة الاعتراض وفق الاجرا اا المقررة  م 

تصدر حكمها والذى يكتسب حجية مطلقة أو نسبية 

 بحسب نو  الدعوى الصادر فيها 

 الخاتمة والتوصيات: 
تعرفنا على الناام التأديي م  حيث أنه يقوم 

زاة العامل ببع  العقوباا ع  على امكانية مجا

الأخطا  التي يرتكبها أ نا  تأديته لأعماله المكل  

بالقيام بها والتي تؤ ر على حس  تأديتها، كما أن 

وجود الناام التأديي يعتبر أهم الضماناا التي تؤدى 

 إلى احترام العامل لمقتضياا واجباته الو يلية 

إلا بعد  والعقوبة التأديبية لا توقع على المو  

ارتكابه لخطأ تأديي يستوجب معاقبته، بما يوجب على 

السلطة التأديبية المختصة بتوقيع العقاب التأكد أولا م  

وقو  الأفعال المنسوبة إلى العامل والتي تكون خطأ 

 تأديبيا ،  م بعد ذلك توقع عليه الج ا  المناسب  
ويتوق  الأخذ بأحد أنامة التأديب الثًث 

ها المعهد الدولت للعلوم الإدارية  على  قافة والتي أقر

وفلسلاا كل مجتمع ، فبع  الدول أخذا بالناام 

الرواست وأخرى بالناام القضاوت بينما هناك م  م ج 

 بب الناامب الرواست والقضاوت  
ميل الناام  ل هذ  الدراسةوتبب لنا م  خً

السعود  للأخذ بالناامب الرواست والقضاوت بل 

ع في اختصاصاا الناام القضاوت وهو ما لمسنا  وتوس

م  التوسع في اختصاصاا ديوان الماالم بوصله هيئة 

القضا  الإدار  بالمملكة، وهو ما يش  إلى حرص 

المنام السعود  على توف  أكبر قدر ممك  م  

الضماناا للمو   الذى يجرى التةقيق معه أو حال 

 محاكمته أو حتى بعد الحكم عليه 
ضوء ما تقدم أمكن التوصل إلى عدة  وفى

 توصيات أهمها:
أن الإجرا اا التي يتم اللجو  إليها م  قبل  -3

صاحب الشأن قد تطول مما قد يؤ ر بالسلب على 

عملية حس  س  المرفق بانتاام واطراد كنتيجة للتأ ر 

بالحالة التي يكون عليها المو   صاحب المصلةة، 
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وتبسيذ للإجرا اا ولذلك كلما كان هناك اقتصاد 

 كان  النتاوب ايجابية لدرجة كب ة 

المشر  سلطة الادعا  في جهة الرقابة  قصر -2

والتةقيق وهذا وإن كان م  جهة  ثل جانب إيجابت، 

ولك  ينبغت الاهتمام أيضا بتوف  الكوادر البشرية التي 

تتةمل عب  بيان العدالة وورورة الحرص بصلة 

صم شري  يسعى لإ هار داومة على كون اميئة خ

وجه العدالة أينما كان وليس بالضرورة البةث ع  أية 

أدلة أو حتى قراو  لإدانة المخال ، وبكل تأكيد فإن 

ذلك يتطلب عقد العديد م  الدوراا والندواا 

 لأعضا  اميئة والجهاا الأخرى المعنية 

وو  ما تشهد  المملكة م  نهضة شاملة  في -3

القضا  الإدار   ينبغت الإسرا   لمرفق القضا  وخاصة

في إعادة النار في قواعد الإجرا اا والمرافعاا أمام 

الديوان وتطوير الأنامة المتعلقة بالو يلة العامة بما 

 يضم  تحقيق العدالة الناج ة  

الرأ  الذى يطالب بإدخال حالاا  نشارك -4

هيئة الرقابة والتةقيق، لكى يتم  اختصاصاتوم  

ديوان الماالم، وذلك لخطورتها في حق  إحالتها إلى

المو   والمجتمع  مثل حالة إفشا  الأسرار وتوجيه 

 النقد إلى الحكومة 

الاهتمام بتوف  وماناا التةقيق  ضرورة -5

بأن يقوم المحقق  فعليا وأن يكون هناك قدرا م  الشلافية

كما يلعل القاوت بإحاطة المتهم بما له وعليه مع 

على مل  القضية ومناقشة الشهود،  السماح بالاطً 

وكذا التأكيد على ورورة الن  على تسبيب القراراا 

 الإدارية التأديبية  

العديد م  الندواا والدوراا  عقد -6

للعاملب بالجهاا والمصالح الإدارية لتوعيتهم بما مم 

 وما عليهم م  حقوق وواجباا و يلية 

خاصة  بنشر أحكام ديوان الماالم الاهتمام -7

مع توافر التقنياا الحديثة لتةقيق أكبر استلادة ممكنة 

سوا  للمشتغلب بالقضا  أو المحققب أو المو لب 

 والباحثب 

 
 المراجع

 : المراجع باللغة العربيةأولاا 
الناام القضاوت في المملكة العربية   أبو طالب، حامد

  3984دار اللكر العربت،  القاهرة  السعودية
  2ط  الإجرا اا الج اوية ي.زكمحمد  أبو عامر،

دار الجامعة الجديدة للنشر   الإسكندرية

  22ص ، 6003 والتوزيع،
 .القانون الدستوري السعودي .آخرونو  ؛، محمديأرزق

 .2122مكتبة القانون والاقتصاد،  :الرياض
  القاهرة  الجراوم التأديبية  البندارى، عبد الوهاب

   89،90ص ،3923،المطبعة العالمية
رقابة القضاء على قرارات  .بن محمدالدغيثر، فهد 

دراسة "ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم  -الإدارة
 .2992، دار النهضة العربية: القاهرة ."مقارنة



 130 محمد سعد إبراهيم فود   الاختصاص التأديي لديوان الماالم السعود 

السلطة التنظيمية في المملكة العربية  .المرزوقي، محمد
، ص 2114، مكتبة العبيكان: الرياض. السعودية

243، 244 . 
 .ضمانات التأديب في الوظيفة العامة .، حمديانالشلم

 ،2117دار المطبوعات الجامعية، : الإسكندرية
 .229 ،7ص 

المحكمة الإدارية العليا في نظام ديوان  .الشهري، شاكر
 .دراسة استقرائية مقارنة –المظالم السعودي 

، 2122مكتبة القانون والاقتصاد،  :الرياض
 .12-75ص

 .النظام القانوني للنظام التأديبي .، عبد القادريالشيخل
، 2913دار الفكر للنشر والتوزيع، : عمان

 .222ص
سلطة التأديب بالوظيفة العامة بين  .الصروخ، مليكة

 د. ن، :القاهرة .دراسة مقارنة -الإدارة والقضاء
 . 17، ص2914

قضاء  -القضاء الإداري .، سليمان محمديالطماو 
 ،2979العربي، دار الفكر : القاهرة. التأديب

 .92ص
قضاء  -ثالكتاب الثال -القضاء الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
دار الفكر  :القاهرة. 4ط .مقارنة دراسة -التأديب

 .412 ،23 ،5، ص2995 ،العربي
أحكام تأديب الموظفين في المملكة  .الظاهر، خالد خليل

معهد : الرياض. دراسة تحليلية –لسعودية العربية ا
 ،212، ص2115مركز البحوث،  -الإدارة العامة

214، 235، 256. 

د.م:  .المسئولية التأديبية للموظف العام .العتوم، منصور
 .227 ،226، ص2991، مطبعة الشرق

القضاء الإداري وإجراءات التقاضي وطرق  .النادي، فؤاد
د. ن،  :القاهرة .الطعن في الأحكام الإدارية

 .464 ،452، ص 2991
الوسيط في شرح نظام القضاء السعودي  .بركات، على

مكتبة القانون  :الرياض .هـ71/2421الجديد رقم 
 .2112والاقتصاد، 

النظام السياسي والدستوري للمملكة  .بن باز، أحمد
 .2117د. ن،  :الرياض. 3ط. العربية السعودية

لم في الإسلام وتطبيقها في ولاية المظا .جعفر، محمد أنس
دار النهضة  :القاهرة .المملكة العربية السعودية

 .249 ،246، ص 2917 العربية،
دار النهضة : القاهرة .الوظيفة العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2117 العربية،

ي في سياسة التأديب الوظيف .جمعان، ناصر سعيد
معهد الإدارة  :الرياض .المملكة العربية السعودية

 .91، ص2914 مركز البحوث، –العامة
دار النهضة  :القاهرة .التأديب .حسن، عبد الفتاح

 .2992 العربية،
دراسة  -ديوان المظالم والقضاء الإداري .حسين، محمد

 .2992 ،بة السعادةمكت :مصر .2ط .مقارنة
 -الإداري مبدأ المشروعية وسيط القضاء .رسلان، أنور

الدعوى  -دعوى التعويض -دعوى الإلغاء
، 2113 ،دار النهضة العربية: القاهرة .التأديبية

 .942 ،169 ،161 ،513ص



 133 هـ(3413/ م6034الرياض )، (6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

النظام الدستوري في المملكة  .شلهوب، عبد الرحمن
العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون 

 .2122 د. ن، :الرياض .2ط. المقارن
كلية  :القاهرة .الوظيفة العامة .د العال، ثروتعب

 .2113 جامعة أسيوط،، الحقوق
 .سلطة التأديب بين الإدارة والقانون .يعزت، فهم

 .291 ،219د.ت، ص عالم الكتب،: القاهرة
دار : الإسكندرية. جريمة الموظف العام .محمد عصفور،

 .216، ص2996 ،الفكر العربي
العقوبة التأديبية  فلسفة  .عفيفي، مصطفى محمود

 الهيئة العربية العامة للكتاب،: لقاهرة. اوأهدافها
 .216 ،29 ،22، ص2976
السلطة التأديبية بين  .صالح، بدرية؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مطبعة حسان، :القاهرة .الفاعلية والضمان
 . 21 ،26 ،22ص ،2912

النظام القانوني لتأديب الموظف العام  .أماني محمدفراج، 
 .نةدراسة مقار  -في بعض الدول العربية والأوروبية

، 2121 دار الفكر والقانون،: المنصورة، مصر
 .237 ،236 ،235، 222-229ص

 : المراجع باللغة الأجنبيةثانياا 
Delpérée,F, L'élaboration du droit disciplinaire de la 

fonction publique, paris, L.G.D.J, (1969). 

Gazier, La fonction publique dans le monde. Paris, 

(1972). 

_______La fonction publique dans le monde 

cajas.ed,pari, Cuja, (1977    .) 

Iukic,R, Théorie de L’Etat et du droit, traduction 

française de manc Gjidena Dal-Ioz,  (1974),p.445  

Jacques, La répression administrative,these de droit 

toulouse, paris,C.D.J, (1967). 

Pasier,G, Droit administratif de la fonction 

publique.16e.ed.Momentos.paris.Dalloz, (2000) 

,p.68. 

Piquemal,M, Le fonctionnaire(devoirs et 

obligations),paris, (1979). 

Plantey,A, Traite pratique de la fonction 

publique,paris,Lites, (1971). 

 لكترونية: المواقع الإثالثاا 
 النشأة والتأسيس   -الصلةة الرويسية موقع ديوان المظالم:

https://www.bog.gov.sa/   

  العقوباا التأديبية ،أحمد بن عبد الرحمن ،الزكرى

 الج يرة     وووابطها أنواعها

www.al-jazirah.com/2006/20060711/qo3.htm 

24/2/1434.   

موقع هيئة الرقابة والتةقيق  
www.cib.gov.sa/articles_detail.php?article_id=3 

السلطة المختصة بتأديب  .عبد الصبور عبد القوى ،يعل
دار   الموظف العام بين القانون المصري والقانون السعودي

 نون العربية العدالة والقا
http://justice-lawhome.com /vb/showthread.php? 

t=230792/2/1434. 

" www.afi.ma/docs/admin/12.doc"  

 : المجموعات والأنظمة القانونيةرابعاا 
 33ناام ديوان الماالم الصادر بالمرسوم الملكت رقم م /

 هـ  32/2/3406وتاريخ 

بالمرسوم  ناامت القضا  وديوان الماالم الصادري 

 هـ  39/9/3468 وتاريخ 28الملكت رقم م /

ناام تأديب المو لب في المملكة الصادر بالمرسوم الملكت 

 هـ  3/6/3193 وتاريخ 2رقم م /

 المذكرة التلس ية لناام تأديب المو لب في المملكة
  3/6/3193الصادرفى



 136 محمد سعد إبراهيم فود   الاختصاص التأديي لديوان الماالم السعود 

قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام ديوان الماالم 

 1ار رويس ديوان الماالم رقم الصادرة بقر

 هـ  31/3/3404وتاريخ 

قواعد المرافعاا والإجرا اا أمام ديوان الماالم 

وتاريخ  390رقم  الصادرة بقرار مجلس الوزرا 

 هـ   32/33/3409

الًوةة الداخلية ميئة الرقابة والتةقيق المعتمدة بقرار 

/د وتاريخ 31312/1مجلس الوزرا  رقم

3/2/3196   

القضا  الإدار   –الج   الأول  –ديوان الماالم  قضا 

تأديب (  –تعوي   –في خمس سنواا )إلغا  

 هـ   3434 -3430
مجموعة الأحكام والمباد  الإدارية لديوان الماالم لعام 

 هـ  3462



 131 هـ(3413/ م6034الرياض )، (6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

Study Synopsis Disciplinary Jurisdiction of 

the Saudi Grievance’s Bureau 

 
Muhammad Saad Ibrahim Foudah 

Assistant Professor of the Public Law, 
College of Law, Majmaah University 

 

(Received 28/05/1434 H.; accepted for publication 26/11/1434 H.) 

 

Abstract. Discipline is an important part in the Public Sector and part and parcel of the occupational system 
because of its direct effect on the smooth movement of the public facilities. As such; Legislators were concerned 

with explaining the disciplinary system for the common good. Discipline in the Public Sector is based on two 

basic elements: 
1- The legislator’s will, as he defines the main principles of the disciplinary system in the state. 

2- The common social philosophy of the state that selects the disciplinary system suitable for such philosophy. 

Therefore, Discipline is what the party, appointed by the legislator, does to enforce the disciplinary rules stated 
and governed by law. However it doesn’t have the right enforce a disciplinary action unless it is stated in law. 

Disciplinary authorities differ from one system to another. Some systems authorize administration to enforce 

discipline as for its connection to supervision and guidance. Some systems give the disciplinary authority to 
Judiciary regardless of the administration’s role in that field. Some other systems mix both authorities and give the 

main and original authority of discipline to the administrative body besides counseling with concerned bodies in 

this regard. The Kingdom of Saudi Arabia is an example of the states that merge both systems.   
The study concludes with several recommendations: 

1- considering providing guarantees on the ground with transparency, and allowing obtaining information about  a 

given case’s file and interrogating witnesses, in addition to confirming the need of stating the reasons of the 
administration’s decisions. 

2- Publishing the rulings of the Grievance’s Bureau with all kinds of the new technology for the greater benefit for 

all judges, investigators, employees and researchers. 
3- Reconsidering the rules of procedures before the Bureau and developing the systems of the public Sector 

guaranteeing effective justice. 
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 *الزواج المختلط في المملكة العربية السعودية وإشكالاته
 

 هواري محمد بلعربي
 ،الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص

 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 المملكة العربية السعودية ،جامعة الملك سعود

 

 (هـ62/00/0252هـ؛ وقبل للنشر في 66/07/0252)قدم للنشر في 

 النسب، أنظمة سعودية، الأجانب، الجنسية، حقوق الانسان، اتفاقيات دولية، الزواج المختلط كلمات مفتاحية:

 

تشهد المجتمعات الانسانية في الوقت الراهن انفتاحا علـ  بعهـها الـبعن مـن جـراا  وسـاا وتكـري         . البحث  ملخص

لقد تيقن الإنسـان علـ  اـراو ديانتـ       مبدأ حرية تنقل الأفراد التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

بأهمية الزواج الذي سن  الله لعباده وأكدت  الشرائع السماوية ليكون بنو البشر خلفاا الله في أوض ، فزالت الحـدود مـن   

عل  المجتمعات الأخرى مما نتج عن ذلك ظهوو ما يسـم  بـالزواج    والاطلاععرف ذهن الإنسان وزادت فهوليت  في الت

ومع بزوغ هذه الظاهرة، بـدأت ملامـا الأفـراد في الانقسـام بـد مريـد ووافـن أـا دون أن يـرثر ذلـك علـ              المختلط.

توسعها في الآونة الأخـةة  لم يسلم المجتمع السعودي المحافظ من هذه الظاهرة التي زادت في  انتشاوها داخل المجتمعات.

وبـالرام مـن    مما دفع بالمملكة  لى الإسراع في  صداو أنظمة ولوائا تنظم زواج السعوديد والسعوديات مـن الأجانـب.  

وجود التشريعات المنظمة للزواج المختلط في المملكة  لا أنهـا أصـب ت قاصـرة أمـام بـروز ظـاهرة الـزواج المخـتلط اـة          

، وما جاا سلام يمانا منها بمكانة الطفل في الإ اوا سلبية أبرزها مشاكل الأطفال المتخل  عنهم.المرخص ب  الذي وتب آث

في المواثيق الدولية والإقليميـة في مجـال حقـوق الإنسـان، بـادوت المملكـة  لى  صـداو قـراوات تهـدف  لى التخفيـ  مـن            

لتمتع بالحقوق التي يتمتع بهـا أقـرانهم مـن السـعوديد     معاناة هذه الأسر والأطفال الذين يأملون في المزيد من المساواة ل

 والسعوديات.     

 

                                                 

والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود، عل  دعم  أذه الدواسة، كما أود أن أؤكد بأن الآواا أود أن أشكر مركز الب وث بكلية الحقوق  *

الواودة في هذا الب ث تمثل وجهة نظر الباحث الشخصية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال وأي المجلة، أو مركز الب وث لكلية الحقوق 

 بجامعة الملك سعود.
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 أهمية البح 
ظاهرة الزواج المختلط ليست بظاهرة اريبة أو جديدة 

عل  المجتمعات الإنسانية وتحديدا في الوقت الراهن 

الذي أصبا العالم في  عباوة عن قرية صغةة، 

بالإضافة  لى اعتراف المواثيق والاتفاقيات الدولية بحرية 

 التنقل للفرد وحرية الزواج.

ومن هنا تبرز أهمية الب ث من خلال 

الإشكالات القانونية التي يطرحها الزواج المختلط في 

المجتمع السعودي، فهو يعرض موق  المجتمع السعودي 

انتشاو هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها اجتماعيا  من

 وتشريعيا.

كما يسلط الب ث الهوا عل  الحلول التشريعية 

التي اتخذتها المملكة السعودية لتنظيم الزواج المختلط في 

ظل الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انهمت  ليها في 

  مجال حقوق الإنسان.

 
 شكالية البح إ
قدم الظاهرة  لا أن المجتمعات بالرام من 

ية والمحافظة منها بدأت تت فظ من مسألة ولوج سلامالإ

وانتشاو هذه الظاهرة بشكل لافت مما جعلها تتخوف 

 عل  استقراوها ومصة هويتها وعاداتها وتقاليدها.

ونصوص المواثيق  سلامبد عالمية وسالة الإ

الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وبد 

المصل ة العليا للوطن والمواطن بدأت تتجل  ملاما 

 لة تنظيم  تشريعيا.أالصعوبة بد مشروعيت  ومس

شكالية الب ث في مسألة التوفيق  كما تظهر 

أيها بد حرية الفرد في مسائل الزواج وحق الدولة في 

ا عندما يتعلق الأمر بالزواج المختلط، تنظيم  وتحديد

فانتشاو هذه الظاهرة في المملكة يطرح تساؤلات عدة 

حول الحلول التشريعية المنظمة ل ، وعن الأحكام التي 

وضعتها المملكة لتص يا أوضاع الأطفال والأزواج 

في مجال الزواج المختلط اة المرخص ب  وصعوبة اثبات 

 الزواج أو نسب الأطفال.

ان موق  العلماا والفقهاا من الزواج وبي

المختلط في المملكة، وكذا موقفهم حول الوسائل 

العلمية الحديثة في مجال  ثبات النسب وبالخصوص 

عندما يتعلق الأمر بمصة أسر الزواج المختلط اة 

 المرخص ب . 

 
 أهداف البح 

 يهدف الب ث  لى ما يلي:

التعري  بظاهرة الزواج المختلط ومدى -0

 ولوجها وانتشاوها في المجتمع السعودي.

عرض الوسائل التشريعية المنظمة للزواج -6

 المختلط وآثاوها في المملكة.

عرض مواق  الفقهاا والعلماا حول -5

 مشروعيت  وضوابط تنظيم .

مدى تأثة المواثيق الدولية والإقليمية عل  -2

 تشريعات المملكة في مجال تنظيم الزواج المختلط. 
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عرض الحلول المنتهجة من قبل المملكة لل د -3

من الآثاو السلبية للزواج المختلط، وتبيان قدوتها عل  

تسوية أوضاع أزواج وأطفال الزواج المختلط اة 

 المرخص ب .  

 
 منهجية البح 

بغرض الإلمام بظاهرة الزواج المختلط في 

المملكة، يعتمد الب ث عل  المنهج الاستقرائي 

واسات والتشريعات التي تناولت ظاهرة الت ليلي للد

الزواج المختلط في المملكة. كما يعرض الب ث تحليلات 

لنصوص الأنظمة، واللوائا، والقراوات التي نظمت 

بشكل مباشر الزواج المختلط بد السعودي واة 

السعودية، وبد السعودية واة السعودي، كما يعتمد 

ل  توضيا مدى عل  المنهج المقاون الذي يمكن من خلا

تطبيق التشريعات السعودية في ظل المواثيق الدولية 

أا في ظل وجود  مواامتهاوالإقليمية، ومدى 

الت فظات التي أبدتها المملكة السعودية عل  الأحكام 

ية، سلاموالنصوص المعاوضة لأحكام الشريعة الإ

وكذا النظر في الحلول المنتهجة من قبل بعن القواند 

 مجال الزواج المختلط.العربية في 

 
 خطة البح 

وبهدف الإلمام بجوانب الموضوع كافة، والب ث 

عن الحلول للإشكاليات القانونية المطروحة اوتأينا 

 تقسيم الب ث وفق الخطة التالية:

الهوابط الشرعية  المب ث التمهيدي:؛ مقدمة

 المطلب الأول:؛ والنظامية للزواج المختلط في المملكة

 المطلب الثاني:؛ زواج السعودي بغة سعودية وآثاوه

 المب ث الأول:؛ زواج السعودية بغة سعودي وآثاوه

؛ الزواج المختلط اة المرخص ب  نظاماً و شكالات 

المطلب ؛ العقوبات النظامية المقروة المطلب الأول:

الاشكالات والآثاو المترتبة عن الزواج اة  الثاني:

بعن الحلول  المب ث الثاني:؛ المرخص ب  نظاماً

المطلب ؛ لمشاكل أطفال الزواج المختلط في المملكة

المبادئ والتوصيات الواودة في المواثيق  الأول:

 المطلب الثاني:؛ والاتفاقيات الدولية والإقليمية

 .الخاتمة؛ الحلول النظامية في المملكة

 
 مقدمة

الزواج في اللغة الاقتران، والازدواج، 

 ژہ  ہ  ہ  ژ  ط لقول  تعالى:والاوتبا
(0) ،

أما معناه الاصطلاحي النكاح، وهو عباوة عن عقد 

)الغندوو،  يفيد حل العشرة بد الرجل والمرأة

، أو هو عقد انهمام وازدواج بد الرجل (0996

 .(6)والمرأة

                                                 

 (.32سووة الدخان، الآية )  (0)

تعري  عقد الزواج وآثاوه في المجتمع، مقال منشوو عل  الرابط   (6)

 التالي:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335 
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خلافاً لما هو سائد في المجتمعات الغربية وتراجع 

العلاقات اة قبال عل  لإالزواج فيها من حيث ا

المشروعة التي تتم خاوج  طاو الزواج تحت ستاو 

الحريات والت رو من الأديان السماوية التي تشكل في 

ية سلامنظرهم عائقاً لتطوو مجتمعاتهم، فإن الشريعة الإ

وابت في الزواج واهتمت ب  لل فاظ عل  الأسرة التي 

ي، ولذا وودت سلامتشكل النواة الأولى للمجتمع الإ

ديد من الآيات الكريمة التي تركد عل  مشروعية الع

باعتباوه جريمة  (2)وتحريم الزنا،  (5)الزواج والحث علي 

ية للمسلم، فالشريعة سلامالإ ةتتناف  والعقيد

ية لا تعترف بالعلاقات التي تتم بد الرجل سلامالإ

 والمرأة خاوج  طاو الزواج الشرعي.

                                                 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ قال الله تعالى في محكم تنزيل :   (5)

  ژ ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ئح  ئم  ئى  ئي  ژ ؛ وقال أيها: 60سووة الروم، الآية 

بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   

سووة الن ل،   ژتىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ؛ وقال أيهاً: 76الآية 

 ؛...الخ. 53سووة الرعد، الآية   ژ ڻ  ۀ

ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿژ قال الله تعالى:   (2)

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

؛ وقال سب ان  6سووة النوو، الآية   ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ژژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ وتعالى أيهاً: 

 ؛ ...الخ.56سووة الإسراا، الآية 

عل  الزواج في الكثة من  كما حث النبي 

 (3)الأحاديث النبوية الشريفة داعياً  لى التكاثر والتناسل

ليباهي بهم الأمم يوم القيامة، وحذو من الزنا ومن 

ية الغراا سلامت الشريعة الإنعواقب  الوخيمة. كما بي

حالات وأنواع الطلاق حفاظاً عل  الروابط الأسرية 

أبغن الحلال، وحماية لحقوق الأزواج عند حصول 

وحدد الحالات والاستثنااات التي يتم فيها اللجوا  لى 

الإجهاض بغرض  نقاذ حياة الأمهات من مخاطر الحمل 

الذي يردي  لى األاك البد خلافا لما تروج ل  بعن 

المجتمعات الغربية التي وخصت ب  عند عدم الرابة في 

لتأثة الحمل والرابة في التخلص من الجند مما أدى  لى ا

بشكل مباشر عل  النمو الديموارافي بسبب الإفراط  

 والغلو في استعمال مفهوم الحرية.

وتماشياً مع موضوع بحثنا المتعلق بدواسة الوضع 

القانوني لأطفال الزواج المختلط في المملكة العربية 

 يهاح مشروعية الزواج في مما تقدم السعودية، اوتأينا 

ي، وبناا سلامومكانت  اأامة عند المشرع الإ سلامالإ

علي  فإن الملاحظ في الكثة من الآيات الكريمة 

والأحاديث النبوية الشريفة الدالة عل  الترايب في 

الزواج لم تعاوض عل  ما يطلق علي  اليوم "الزواج 

                                                 

ووي عن معقل بن يساو وصي الله عن ، قال: "جاا وجل  لى   (3)

فقال:  ني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، و نها لا   النبي

تاه الثالثة أتاه الثانية فنهاه، ثم أتلد أفأتزوجها؟ قال: "لا"، ثم 

فقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم "، حديث 

 (.6030د والنسائي، كتاب النكاح )ص يا وواه أبو داو
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ية الذي يشترط سلامالمختلط" ، بل وود قيد الديانة الإ

يراب في الاقتران بالمسلمة،  عل  الزوج الأجنبي الذي

وهذا كون أن اة المسلم لا يحل ل  الزواج من 

لاعتباو ذلك من موانع الزواج في الشريعة  (2)المسلمة

ية، كما لا يحل للمسلم الزواج من امرأة لا سلامالإ

 . (7)تدين بدين سماوي خلافاً للزواج من الكتابيات

جاات أحكام   سلاموبحكم عالمية وسالة الإ

تحث عل  احترام الاختلاف والتنوع بد الأمم، 

والشعوب، والأقوام، واللغات، والألوان باعتباوهم 

واحدة لا  سلاممخلوقات الله سب ان  وتعالى، وأمة الإ

فرق فيها بد عربي وعجمي ولا فهل لأحد عل  

 .(3)الآخر  لا بالتقوى

ي سلاموبالرام من عالمية مبادئ الدين الإ

ة البعيدة عن التمييز والتفرقة بد وقيم  الإنساني

ية سلامالشعوب والأجناس،  لا أن تطوو المجتمعات الإ

فرض عليها قواعد يقتهيها التنظيم الدولي الحديث مما 

أدى  لى تقسيم المجتمعات  لى دول مستقلة عن بعهها 

                                                 

ڎ  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ژ قال الله تعالى:   (2)

 .660سووة البقرة، الآية   ژ ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ژ قال الله تعالى:   (7)

 . 660سووة البقرة، الآية   ژ چ   چ  چ  چ  ڇ

في خطبة الوداع: " يا أيها الناس، ألا  ن   قال وسول الله   (3)

وبكم واحد و ن أباكم واحد ألا لا فهل لعربي عل  أعجمي، 

ولا لعجمي عل  عربي ولا لأحمر عل  أسود ولا لأسود عل  

 أحمر  لا بالتقوى" وواه الإمام أحمد. 

البعن حيث تدخلت الإوادة البشرية لرسم الحدود بد 

تقاسم فيما بينها الكثة الأقاليم والشعوب و ن كانت ت

من العناصر المشتركة كالديانة، والعادات والتقاليد، 

 والبيئة، واةها.

ومن هذا المنطلق، انفردت الدول بحكم تمتعها 

بالسيادة  لى تحديد الأفراد الذين يشكلون شعبها 

وتمييزهم عن الشعوب الأخرى بمقته  معياو حديث 

مة والقواند التي يطلق علي  "الجنسية" ، وبرزت الأنظ

 تعك   وادة السلطات داخل هذه الدول والمجتمعات.

الجدير بالذكر أن التنظيم الدولي الحديث لم يمانع من 

 قامة العلاقات المختلفة بد الدول مما أدى  لى تفتا 

الدول عل  بعهها البعن، والاعتراف بحرية الأفراد 

د في التنقل و قامة ووابط وعلاقات مع باقي أفرا

 المجتمعات والدول التي يتشكل منها المجتمع الدولي. 

و عمالًا لمبدأ حرية التنقل للأفراد، وفهوليتهم 

في التعرف عن قرب عل  المجتمعات، أصب ت  جميع 

الدول بدون استثناا تفتا أقاليمها للأجانب والسماح 

أم بالإقامة فيها لأاراض ومصالح متعددة بحيث لم 

الوقت الراهن كما كان علي  في  يعد وضع الأجنبي في

السابق في المجتمعات القديمة التي كانت تنعدم فيها 

الحماية بسبب عدم الاعتراف ل  بالشخصية القانونية 

آنذاك حيث كان ينظر  لي  بمثابة العدو الذي يهدد كيانها 

واستقراوها، فهلًا عن انعدام القواند والاتفاقيات 

 وه كإنسان.التي تحفظ ل  كرامت  باعتبا
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وتماشياً مع التطوو الحديث للمجتمعات 

الإنسانية، نشأت ظاهرة حديثة من خلال التسمية و ن 

كانت قديمة بمعرفة المجتمعات ألا وهي ظاهرة الزواج 

المختلط والتي يقصد بها الزواج الذي ينعقد بد زوجد 

من جنسيتد مختلفتد، وصووت  زواج المواطن 

اطنة من الأجنبي، فمعياو التفرقة بالأجنبية وزواج المو

هنا يتمثل في الجنسية التي تعتبر كهابط حديث اقتهاه 

التنظيم الدولي الحديث للتمييز بد الشعوب وكأداة 

 لتوزيع سكان المجتمع الدولي.

ية أن هذه سلامويشة واقع المجتمعات الإ

الأخةة لم تسلم من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل 

تمعاتها مما أدى ذلك  لى الاعتراف بها لافت داخل مج

ووضع تشريعات تحكمها وفق شروط وضوابط 

تتماش  مع كل مجتمع، وبالتالي أصبا الزواج المختلط 

منتشراً في جميع الدول بدون استثناا، وفتا مجالات 

عل  عادات وتقاليد  والاطلاععدة لتبادل الثقافات 

والمغامرة في   الشعوب مما حفز الأفراد عل  الإقبال علي 

جاهلد في بعن الأحيان نتائج  وآثاوه التي تترتب 

عند انقهاا العلاقات الزوجية، والمآسي التي قد 

يحدثها عند وجود أطفال من جراا الطلاق كمسائل 

الحهانة، والنفقة، والنسب، وحق الزياوة لغة المتمتع 

بحق الحهانة، واةها من الإشكالات القانونية التي 

يما بعد نتيجة اختلاف الأنظمة القانونية لدول تطفو ف

 المجموعة الدولية.

وبعيداً عن شبا الطلاق في مثل هذا الزواج، 

تعيش بعن الأسر مشاكل أخرى كصعوبة التأقلم في 

الدول التي لا ينتمون  ليها وتحديدا مع أسرة الزوج أو 

الزوجة، أو مع البيئة الاجتماعية ككل مما يردي ذلك 

 لى تهديد تماسك الأسرة بسبب تأثر الحالة النفسية 

لمشاكل التي قد يعاني منها للزوجد. أض   لى ذلك ا

أطفال الزواج المختلط بسبب تنكر بعن أنظمة الدول 

أم فيما يتعلق الاعتراف أم بنف  الحقوق التي تقرها 

لأطفال الزواج الوطني كالجنسية، التعليم، العلاج، 

...الخ، فيدخل الطفل في صراع للب ث عن هويت ، 

كباقي والب ث عن قبول المجتمع ل  لاعتباوه كطفل 

 و كفرد كباقي أفراد المجتمع الذي يعيش في .أالأطفال، 

ولقد أظهرت الدواسات الاجتماعية والنفسية 

أطفال الزواج  الأمراض والصعوبات التي يواجهها

المختلط نتيجة عدم الاستقراو النفسي، وكذا النتائج 

المهولة عن تفككك الأسر عندما يهم أحد الزوجد 

التنكر لمسروليات  ويقرو التخلي عن أطفال  حيث يكون 

ذلك سبباً في تعقيد وضعيتهم وحرمانهم من العط  

 والدفا العائلي الذي ينعم ب  أطفال الأسر الأخرى.    

بالرام من أن الطفل أصبا محل اعتباو و

، (9)واهتمام الكثة من الاتفاقيات الدولية

                                                 

التي دخلت  م 0939/ 60/00اتفاقية حقوق الطفل بتاويخ   (9)

حقوق الطفل لعام   علانم؛  6/9/0990حيز التنفيذ في 

 م.0939
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 لا أن ذلك لم يخف  من آلام هذه  (00)والإقليمية

في المعاناة نتيجة ضع  وتنكر  االشريحة واستمراوه

التشريعات الداخلية أم وخلوها من الأحكام التي 

 تعترف أم بحقوق كاملة أسوة بباقي الأطفال.

ولقد واجهت المملكة العربية السعودية نف  

الظاهرة حيث بدأ الإعلام يدق ناقوس الخطر نتيجة 

انتشاوها داخل المجتمع السعودي، وبدأت تظهر عبر 

الجرائد اليومية بعن صوو مآسي العائلات والأطفال 

 المتخل  عنهم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية 

ية التي بينت سلاملشريعة الإانطلاقاً من تشبثها با

أحكام الزواج الشرعي، ومكانة الأسرة المسلمة داخل 

المجتمع، وكذا احترام الطفل ووعايت  باعتباوه نعمة 

                                                 

القاهرة لحقوق الانسان الصادو عن منظمة المرتمر   علان (00)

هـ؛  05/2/0200م، الموافق  2/3/0990ي بتاويخ سلامالإ

الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد من قبل القمة العربية 

استهافتها تون  بتاويخ السادسة عشرة والتي 

م؛ ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مرتمر 65/3/6002

م؛ عهد حقوق 0932وزواا الشرون الاجتماعية العرب سنة 

ي في سلامالصادو عن منظمة المرتمر الإ سلامالطفل في الإ

الاجتماع الثاني والثلاثون لوزواا الخاوجية المنعقد في صنعاا 

حقوق الطفل   علانهـ؛ 65/3/0262-60خلال المدة من 

ي السابع عام سلامالذي أقره مرتمر القمة الإ سلامووعايت  في الإ

 م.0992

، وعل  هذا الأساس أصدوت (00)يهبها الله لمن يشاا

المملكة العربية السعودية الأنظمة، واللوائا، 

وعلي  والقراوات التي تنظم مسألة الزواج المختلط، 

يثاو التساؤل حول معرفة الحلول المنتهجة من قبل 

المملكة لتنظيم ، وكذا الاطلاع عل  الشروط 

 الموضوعة والآثاو المترتبة عن ذلك.

وأمام تفاقم الظاهرة داخل المجتمع السعودي، 

نههت بعن الجمعيات للقيام بالدوو التوعوي حول 

تساال حول الجوانب السلبية للزواج المختلط مما يجعلنا ن

مدى تقبل المجتمع السعودي لفكرة الزواج المختلط، 

 وما موق  الفقهاا والعلماا من ؟

 لى جانب ذلك، نشأت ظاهرة أكثر مأساة 

تتمثل في التخلي عن الأطفال والتنكر أم مما يردي بنا 

 لى طرح تساؤلات حول الحلول والإجرااات المنتهجة 

صد معالجة هذه من قبل المملكة العربية السعودية ق

الظاهرة، ولم شمل الأسر ومساعدتها في التوصل  لى 

مواجهة العوائق المتمثلة في اثبات الزواج، ونسب 

الأطفال المتخل  عنهم، وكذا الصعوبات التي تعيق 

تص يا أوضاعهم التي نشأت بعيداً عن ما تتطلب  

 الأنظمة السعودية؟

                                                 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ژ قال الله تعالى:   (00)

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

سووة الشووى،   ژئەئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  

 . 30و  29الآيتان 
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 (06)انطلاقاً من النظام الأساسي لل كم

  التي تركد عل  المساواة بد المواطند، فهل ونصوص

 ينطبق ذلك عل  أزواج وأطفال الزواج المختلط؟

لقد انهمت المملكة العربية السعودية  لى العديد 

،  (05)من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان

فهل كان أذه الأخةة وقع وتأثة عل  الأنظمة 

، وتحديداً ما يتعلق السعودية في مجال الزواج المختلط

 بحقوق الطفل المولود من زواج مختلط؟

 
المبح  التمهيدي: الضوابط الشرعية والنظامية 

 للزواج المختلط في المملكة

ي الحكيم عل  أن سلاملقد حرص الشاوع الإ

 يخص الأسرة بمجموعة من الأحكام الموض ة لتكوينها

ونشأتها ثم الأحكام المبينة لكيفية وشروط انحلاأا، 

                                                 

 (،90النظام الأساسي لل كم الصادو بالأمر الملكي وقم )أ/ (06)

هـ، والمنشوو في جريدة أم القرى في  67/3/0206وتاويخ 

 هـ. 6/9/0206(، وتاويخ 5597عددها وقم ) 

م؛ المرسوم 0923الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  (05)

هـ، الموافق 02/2/0203(، وتاويخ 06الملكي وقم )م/

المتهمن الانهمام  لى اتفاقية القهاا  م،09/3/0997

عل  جميع أشكال التمييز العنصري؛ المرسوم الملكي وقم 

هـ، الموافق 63/3/0260(، وتاويخ 63)م/

م، والمتهمن الانهمام  لى اتفاقية القهاا 63/3/6000

   عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ المرسوم الملكي وقم

م، 62/0/0992الموافق  هـ،02/2/0202(، وتاويخ 7)م/

 .المتهمن الانهمام  لى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

وبناا عل  هذه الهوابط لا يتم الاعتراف بالعلاقات 

ً  وخاوج الإطاو الشرعي المحدد أا.  التي تنشأ بعيدا

ية سلامفالزواج الشرعي التي بينت  أحكام الشريعة الإ

هو من اكتملت أوكان  وشروط  التي لا ينعقد ولا 

لا بها، ومن ثم يتم استبعاد العلاقات اة يرتب آثاوه  

المشروعة أو الزنا الذي أدان  الشاوع في الكثة من 

 الآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية الشريفة.

ي  باعتباوه دستوو سلاموتماشيا مع الشرع الإ

المملكة العربية السعودية، ومصدو مباشر لجميع 

ة داخل المجتمع أنظمتها ولوائ ها المنظمة لشرون الحيا

، وكونها ملزمة للقهاة داخل محاكم (02)السعودي

المملكة كما أشاوت  لي  نصوص النظام الأساسي 

، وبالتالي لا يعترف المنظم أو القاضي (03)للمملكة

السعوديد  لا بتلك الروابط الأسرية التي نشأت في ظل 

ية، بالإضافة  لى ذلك لم ترد سلامأحكام الشريعة الإ

رعية عل  الزواج المختلط  لا فيما يتعلق بشرط قيوداً ش

ية حينما يتعلق الأمر بزواج المسلمة بغة سلامالديانة الإ

ية بشكل صريا. سلامالمسلم الذي حرمت  الشريعة الإ

وعلي  قامت المملكة بإصداو أول لائ ة منظمة لزواج 

                                                 

من النظام   27، و 33، 23، 23، 62، 65، 7، 0المواد   (02)

 الأساسي لل كم.

طبق من النظام الأساسي لل كم عل  أن : " ت 23تنص المادة   (03)

ية، مسلاالمحاكم عل  القهايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإ

وفقاً لما دل علي  الكتاب والسنة، وما يُصدوه ولي الأمر من 

 ". أنظمة لا تتعاوض مع الكتاب والسنة
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تن صر في التأكد من عدم انتساب السعودي  لى الفئات 

المذكووة في المادة الأولى من اللائ ة بالإضافة  لى التأكد 

من ص ة عقد الزواج الشرعي من قبل الممثليات 

السعودية في حالة انعقاده خاوج المملكة، أو من قبل 

المحكمة الشرعية في حالة انعقاده داخل المملكة )المادة 

 ة من اللائ ة(.الثالث

والجدير بالذكر أن المنظم السعودي ميز فيما 

يتعلق بالإجرااات والشروط الخاصة بزواج السعودي 

من أجنبية مولودة في المملكة من أم سعودية وأب 

أجنبي، وبد السعودي والأجنبية المولودة في المملكة 

من أبوين أجنبيد بحيث اشترط عل  المولودات في 

سعودية أن لا يكون السعودي المراوب  المملكة من أم

الزواج من  من الفئات التي ذكرتها المادة الأولى من 

اللائ ة، بينما المولودة في المملكة من أبويد أجنبيد 

فقد اشترط عليها أن تكون حائزة عل  شهادة ميلاد 

 (60)صادو من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية

بالإضافة  لى حملها وخصة  قامة ساوية المفعول مع 

عدم انتساب الزوج السعودي  لى الفئات المذكووة في 

المادة الأولى من اللائ ة )المادتان الرابعة والخامسة من 

 اللائ ة(.

                                                 

واجع المادة السادسة وما بعدها من نظام الأحوال المدنية   (60)

(، وتاويخ 7الصادو بالمرسوم الملكي وقم )م/

هـ، والمنشوو في جريدة أم القرى في عددها وقم 60/2/0207

 هـ. 9/3/0207(، وتاويخ 5025)

وتماشياً مع المنع الذي حدده المنظم السعودي في 

 المادة الأولى من اللائ ة، فإن  من المنطقي في حالة

زواج السعودي الذي لا ينتمي  لى فئات المادة الأولى 

سيردي ب   لى الحرمان من شغل  حدى الوظائ  

المذكووة في المادة السالفة الذكر من اللائ ة وفق ما 

أكدت  المادة الثامنة التي تنص عل  أن : " يمنع السعودي 

المتزوج بغة سعودية أن يشغل  حدى الوظائ  

 لمادة الأولى".المنصوص عليها في ا

 ن المتأمل في نصوص لائ ة زواج السعودي 

بغة سعودية والسعودية بغة سعودي يستنتج أن الرقابة 

التي تماوسها المملكة عل  الزواج المختلط الغرض منها 

التأكد من مشروعية الزواج تماشياً مع أحكام الشريعة 

، وكما تقتهي  المصل ة العامة التي (66)يةسلامالإ

وحدة وأمن المجتمع السعودي المتشبث بعادات   تراعي

، أما ما يتعلق باشتراط (65)يةسلاموأعراف  العربية الإ

الإذن المسبق للزواج من الأجانب لإضفاا الرسمية 

علي  فذلك تقتهي  مسألة تنظيمية كي يعترف ب  أمام 

الجهات الرسمية السعودية ومنها الاعتراف بالآثاو التي 

                                                 

لنظام الأساسي لل كم عل  من ا الثالثة والعشرون تنص المادة  (66)

، وتطبق شريعت ، وتأمر سلامتحمي الدولة عقيدة الإأن : "

 ."بالمعروف وتنه  عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة  لى الله

العاشرة من النظام الأساسي لل كم عل  أن :  تنص المادة  (65)

تحرص الدولة عل  توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ عل  قيمها "

ية، ووعاية جميع أفرادها، وتوفة الظروف سلامالعربية والإ

  ."المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدواتهم
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قة الزوجية حماية أما وللأطفال ترتبها هذه العلا

 المولودين منهما.

 ن الزواج الشرعي والنظامي المنعقد بد 

السعودي والأجنبية يرتب آثاواً بالنسبة للزوجة الأجنبية 

والأولاد فيما يتعلق بالجنسية التي سنركز عليها في هذا 

الصدد دون التطرق  لى بقية الآثاو المعروفة والتي 

 ث لاحق.ستناوأا في مب 

ظهر  (62) ن أنظمة الجنسية السابقة في المملكة

عليها تبنيها لمبدأ وحدة الجنسية داخل الأسرة حيث 

تصبا الأجنبية المتزوجة من سعودي سعودية بمجرد 

انعقاد الزواج والتأكد من مشروعيت ، ولكن المنظم 

السعودي قام بالعدول عن هذا الحكم ابتداا من صدوو 

 اهـ، من خلال اشتراط  عليه0537 نظام الجنسية لعام

التشبث بجنسيتها الأصلية في مدة سنة بعد انعقاد  مبعد

)سلامة،  الزواج كما وود في المادة الثانية عشرة من 

 . هـ(0203

 (63)ومع صدوو نظام الجنسية العربية السعودية

اته ت  وادة المنظم السعودي من خلال اشتراط  

                                                 

هـ؛ نظام التابعية الحجازية 0523نظام التابعية الحجازية لعام   (62)

 هـ.0529النجدية لعام 

نظام الجنسية العربية السعودية الصادو بقراو مجل  الوزواا   (63)

هـ، ولائ ت   63/0/0572(، وتاويخ 2السعودي وقم )

/وز(، 72التنفيذية الصادوة بقراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ، المنشووة في جريدة أم القرى العدد  9/5/0262وتاويخ 

 هـ. 05/5/0262(، وتاويخ 2020وقم )

ن جنسيتها الأصلية صراحة تنازل الزوجة الأجنبية ع

كي تتمتع بالجنسية السعودية كما نصت علي  المادة 

السادسة عشرة من  والتي تعرضت  لى تعديلات متتالية 

 . (62)هـ 0263كان آخرها عام 

لقد كانت تنص المادة السادسة عشرة من نظام 

هـ قبل التعديل  0572الجنسية العربية السعودية لعام 

لأجنبية بالزواج جنسية عل  أن : "تكتسب المرأة ا

زوجها السعودي ". ولكن التعديلات التي مست هذه 

المادة فيما بعد تركد وابة المنظم السعودي في احترام 

 وادة الزوجة الأجنبية تماشيا مع ما تقتهي  ونصت علي  

بعن الاتفاقيات الدولية في مجال جنسية المرأة 

عشرة ، وعلي  أصبا نص المادة السادسة (67)المتزوجة

بعد التعديل ينص عل  أن : "يجوز لوزير الداخلية منا 

الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من 

                                                 

هـ،  69/00/0263(، وتاويخ 32المرسوم الملكي وقم )م/  (62)

وتاويخ (، 2062المنشوو في جريدة أم القرى  العدد وقم )

(، وتاويخ 56؛ المرسوم الملكي وقم )62/00/0263

 هـ. 63/2/0530

نذكر عل  سبيل المثال لا الحصر اتفاقية يشأن المرأة المتزوجة   (67)

م،  69/0/0937التي عرضت عل  التوقيع والتصديق بتاويخ 

؛ اتفاقية القهاا 00/3/0933ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 

م،  03/06/0979المرأة بتاويخ  عل  جميع أشكال التمييز ضد

م؛ اتفاقية الجنسية  5/9/0930ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 

م؛ اتفاقية لاهاي  3/2/0932لجامعة الدول العربية بتاويخ 

المتهمنة بعن المسائل المتعلقة بتنازع القواند في مجال الجنسية 

م، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاويخ  06/2/0950بتاويخ 

 م.  0/7/0957
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سعودي، أو أوملة السعودي،  ذا قدمت طلباً بذلك 

وتنازلت عن جنسيتها الأصلية...". وبناا عل  ما تقدم 

يتها أن الزوجة الأجنبية تبق  مخةة بد الاحتفاظ 

تها الأصلية أو الالت اق بجنسية زوجها السعودي بجنسي

 ذا أبدت الرابة الصريحة في ذلك وتنازلت صراحة عن 

جنسيتها الأصلية منعاً للازدواجية التي لا يأخذ بها 

 المنظم السعودي.

وفي حالة وابة الزوجة الأجنبية الالت اق بجنسية 

زوجها السعودي يقتهي الأمر منها تقديم طلب  لى 

مستوفية فيذلك الشروط التي  (63)الأحوال المدنية داوة 

نصت عليها المادية الحادية والعشرون من اللائ ة 

التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والتي تتمثل 

 في:

 ثبوت قيام العلاقة الزوجية عل  الوج  الشرعي. -0

أن تعلن تنازأا عن جنسيتها الأصلية أمام قاض  -6

 أو كاتب عدل.

يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج أن  -5

السعودي من أجنبية )لائ ة زواج السعودي بغة 

 هـ(. 0266سعودية والسعودية بغة سعودي لعام 

أن تقدم  قراواً بأن  لم يسبق الحكم عليها بحكم  -2

 قهائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.

                                                 

المادة السادسة عشرة من اللائ ة التنفيذية لنظام الجنسية   (63)

 العربية السعودية.

عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها  -3

 ختصة.لدى الجهات الم

 أن تكون مقيمة في المملكة. -2

( سنوات عل  3أن يمهيَ عل  الزواج مدة ) -7

الأقل مع امكانية تخفين هذه المدة بحسب 

الهوابط والاعتباوات المتعلقة بالروابط الأسرية 

 والإنجاب.

أما فيما يتعلق بالمولود من علاقة الزواج المختلط 

ية بد السعودي والأجنبية يكون سعودياً بفهل جنس

الأب السعودي كما تقتهي  المادة السابعة من نظام 

الجنسية العربية السعودية التي تنص عل  أن : " يكون 

سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو 

خاوجها لأب سعودي...". ويلاحظ أن هذه المادة تعتد 

بجنسية الأب عند الولادة لإضفائها عل  المولود دون 

عتباو مكان الولادة أو جنسية الأم اللذان الأخذ في الا

لا يرثران عل  نقل الجنسية  لى المولود من جهة الأب، 

ولكن لا تتم نقل الجنسية  لى المولود  لا وفق شروط 

 تستوجب توافرها، وهي:

 تمتع الأب بالجنسية السعودية عند الولادة. -0

 شرعية العلاقة الزوجية وثبوت النسب فيها.  -6

المولود بجنسية أصلية تنتقل  لي   يتمتع ،وعلي 

 بقوة النظام مت  توافرت في  الشروط السالفة الذكر.

 المطلب الثاني: زواج السعودية بغير سعودي وآثاره
بالرام من الصعوبات التي تمر بها بعن الأسر 



 523 الزواج المختلط في المملكة العربية السعودية و شكالات : هواوي محمد بلعربي

 (69)من جراا الزواج المختلط بد سعودية وأجنبي

والمتمثلة في  جرااات الحصول عل  تصريا الزواج، 

والكفالة، و شكالية نقل الجنسية للأبناا فيما بعد  لا أن 

هناك من المواطنات السعوديات من يقبلن عل  هذا 

النوع من الزواج نتيجة أسباب متعددة كانتشاو العنوسة 

 .(50)وازدياد نسبة الطلاق في المملكة

المملكة العربية السعودية وكما هو معلوم، فإن 

ليست الوحيدة التي تعرف هذه الظاهرة، بل أنها 

مست جميع المجتمعات عل  حد السواا وحت  المحافظة 

 منها، والمسلمة واة المسلمة. فالعالم أصبا قرية

صغةة في ظل تطوو وسائل الاتصال والتكنولوجيا 

 الحديثة التي مست البعيد والقريب من سكان المعمووة.

وعلي  فإن  المنظم السعودي مراعاة للمصل ة العامة 

وحفاظاً عل  وحدة كيان المجتمع السعودي المسلم 

تدخل بتنظيم مسألة الزواج المختلط من خلال وضع 

لائ ة زواج السعودي بغة سعودية والسعودية بغة 

بحيث منع زواج السعوديات بالأجانب في  (50)سعودي

                                                 

الزير، حنان، "سعوديات متزوجات من أجانب يطلبن   (69)

 الجنسية لأولادهن "، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html 

واصر(، أالجمعية الخةية لرعاية الأسر السعودية في الخاوج )  (50)

"أضراو الزواج من الخاوج"، دواسات وأبحاث الجمعية، 

 م(، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 6000 -هـ0250)
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study 

 .07واجع في هذا الصدد اأامش وقم   (50)

ة في المادة الأولى من حالة شغلهن للوظائ  المذكوو

 اللائ ة.

كما أن المرأة السعودية الراابة في الزواج من 

أجنبي تكون ملزمة الخوض في  جرااات الحصول عل  

الإذن المسبق من وزاوة الداخلية وفق ما نصت علي  

 المادة الثانية من اللائ ة المذكووة.

ومن ضمن الشروط والهوابط التي وضعها 

يتعلق بسن السعودية المخطوبة الذي المنظم السعودي ما 

سنة خلافاً لسن  63يجب أن لا يقل عمرها عن 

الخاطب السعودي الذي يراب الزواج من أجنبية حيث 

سنة كاملة، ولعل تفسة  53يشترط أن لا يقل سن  عن 

هذا الفاوق في السن هو تحفيز عل  الزواج بد 

بلون السعوديد  ذا ما علمنا أن الشباب السعوديون يق

عل  الزواج في سن مبكرة بسبب العادات والأعراف 

 المنتشرة في المجتمع السعودي المحافظ.

أما فيما يتعلق بإجرااات طلب الترخيص أو 

، فإن (56)الحصول عل  الإذن للزواج من الأجنبي

المل  يخهع لدواسة عميقة من قبل وزاوة الداخلية أو 

لأجنبي الإماوة بقصد الوقوف عل  نوايا الخاطب ا

ومبروات الطلب حماية أا وتجنيبها مغبة الوقوع فريسة 

سهلة لبعن الأفراد ذوي النوايا السيئة طمعاً في 

                                                 

للاطلاع عل  الإجرااات والوثائق المطلوبة  فيما يتعلق زواج   (56)

 السعودية بغة سعودي واجع الموقع التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx 

 

http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
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جنسيتها، أو وضعيتها الاجتماعية  لى اة ذلك من 

الأسباب الخفية التي يصعب اكتشافها عند انعقاد 

 الزواج.

وتماشيا مع اعتباوات التجان  بد المجتمع 

مجتمعات دول الخليج واشتراكهم في  السعودي وباقي

الكثة من العناصر كالبيئة، والتاويخ، والعادات 

عمد  لى  يوالتقاليد، والديانة،...فإن المنظم السعود

تخفي  الإجرااات المتعلقة بزواج السعودية من مواطني 

دول مجل  التعاون الخليجي  لا أن مسألة التأكد من 

قابة الممثليات  جرااات الزواج والعقد تخهع لر

السعودية حال انعقاده خاوج المملكة، أو من قبل 

المحكمة الشرعية بالنسبة للمقيمد داخل المملكة حت  

يتم التأكد من مهنة الزوج الخليجي وعدم وجود 

ملاحظات علي  من قبل الجهات السعودية المختصة، 

وبناا علي  تصدو الموافقة عل  عقد الزواج بينهما وفق 

 علي  المادة الثالثة من اللائ ة المذكووة.ما نصت 

أما عندما يتعلق الأمر  بزواج السعودية من 

أجنبي لا ينتمي  لى دول مجل  التعاون الخليجي فيلزم 

أن لا يكون الزوج الأجنبي من الأشخاص اة 

المراوب فيهم لأسباب تتعلق بديانت ، أو شخصيت ، أو 

ها الشريعة جنسيت ، أو ممن لديهم معتقدات لا تقر

ية كما وض ت  المادة السادسة من اللائ ة سلامالإ

 المذكووة.

وكما هو معلوم فإن زواج السعودية المسلمة من 

الأجنبي اة المسلم محرم شرعاً حت  يعتنق الديانة 

  أمام السلطات الرسمية  سلامية  ويعلن سلامالإ

 ، وهذا الت ريم  سلامالسعودية أو تقديم ما يثبت 

يخص حت  أهل الكتاب عك  الرجل  الشرعي

السعودي الذي يسما ل  بالزواج من الكتابية وفق 

 .(55)ضوابط شرعية

و ذا انعقد الزواج بد السعودية المسلمة واة 

المسلم سواا أكان كتابياً أم اة كتابياً يكون هذا الزواج 

)الغندوو،  باطلًا ويوجب التفريق بينهما في الحال

 .(055مرجع سابق: ص

وللإشاوة فإن المنظم السعودي لم يميز بد 

الرجل السعودي والمرأة السعودية فيما يتعلق بالحرمان 

من الوظائ  التي وود ذكرها في المادة الأولى من 

اللائ ة المذكووة نظراً لاعتباوها وظائ  سيادية 

ومتصلة بنظام وأمن المملكة الداخلي كما اشاوت  لي  

 ة.المادة الثامنة من اللائ 

وفي حالة الحصول عل  الموافقة من قبل وزاوة 

الداخلية أو من الإماوة ينعقد الزواج أمام المحكمة 

الشرعية )محكمة الأحوال الشخصية طبقاً للمادة 

التاسعة من النظام القهائي السعودي الجديد لعام 

هـ( حت  يتم التأكد من وجود الموافقة وشرعية 0263

ية سلامالشريعة الإ الزواج وص ت  طبقاً لأحكام

                                                 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ژ قال الله تعالى:   (55)

 .660سووة البقرة، الآية  ژ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ
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الغراا، ومن ثم يرتب الزواج جميع آثاوه المالية واة 

 المالية بد الزوجد.

ومع انعقاد الزواج بد السعودية واة سعودي 

أو الأجنبي يفاجأ الزوج الأجنبي بعدم وجود أحكام 

تمن   الجنسية السعودية بناا عل  زواج  من سعودية، 

الأجنبية المتزوجة من فخلافاً لما هو مخصص للزوجة 

سعودي التي مكنها المنظم السعودي من الالت اق 

بجنسية زوجها السعودي بناا عل  المادة السادسة عشرة 

من نظام الجنسية السعودي، فإن المنظم السعودي 

تجاهل مسألة منا الجنسية السعودية للأجنبي المتزوج 

من سعودية، وبالتالي لا يكون أمام هذا الزوج 

بي  لا اللجوا  لى المادة التاسعة لطلب الجنسية الأجن

السعودية حيث وازى المنظم السعودي بد الأجنبي 

المتزوج من سعودية والأجنبي المولود بد أبوين أجنبيد 

 فيما يتعلق طلب الحصول عل  الجنسية السعودية.

الواضا من استقراا نصوص نظام الجنسية 

نظم السعودي هـ، يتها أن الم 0572السعودي لعام 

أخذ بمبدأ استقلالية الجنسية  لا أن  في نف  الوقت لم 

يمنا الزوج الأجنبي امكانية الالت اق بجنسية زوجت  

السعودية بناا عل  الزواج، وهذا مغاير لما أخذت ب  

 .(52)بعن التشريعات العربية في مجال الجنسية

                                                 

من قانون الجنسية الجزائري الصادو بالأمر وقم  9المادة  (52)

م، المعدل والمتمم للأمر وقم  67/6/6003(، وتاويخ 3/0)

م، المتهمن  قانون  03/06/0970(، وتاويخ  70/32)

 = ( لسنة2من المرسوم عدد ) 6-60لمادة الجنسية الجزائري؛ ا

 

أما بالنسبة للأولاد المولودين من أم سعودية 

، فإن المنظم السعودي تراجع عن الحلول وأب أجنبي

السابقة التي كان يمنا من خلاأا الجنسية السعودية 

لأبناا الأجنبي، وحت  المولودين في المملكة من أبوين 

أجنبيد كما أشاوت  لي  المادة السابعة من نظام الجنسية 

م؛ ومع صدوو  0937السعودي القديم الصادو سنة 

هـ، قام  0572السعودية لعام نظام الجنسية العربية 

المنظم السعودي بت ديد ثلاث فئات في المادة الثامنة من  

حيث يسما أا بالحصول عل  الجنسية السعودية، 

 وهم:

 .في المملكة من أبوين أجنبيد المولودون -0

 .في المملكة من أم سعودية وأب أجنبي المولودون -6

خاوج المملكة من أب معروف  المولودون -5

 وأم سعودية.الجنسية 

وعل  هذا الأساس يمكن للمولود الذي ينتمي 

 لى  حدى الفئات الثلاث اختياو الجنسية السعودية عند 

بلوا  سن الرشد والتمتع بها بمجرد استيفااه للشروط 

التي نصت علي  المادة الثامنة قبل التعديل، وبالتالي 

عند بلوا  سن الرشد القانوني واختياوه للجنسية 

                                                 

م، المتعلق بإعادة تنظيم  63/6/0925م، وتاويخ  0925= 

( لسنة 7مجلة الجنسية التونسية المصادق علي  بالقانون عدد )

م، المنشوو في الرائد الرسمي  66/2/0925المروخ في  0925

من  03؛ المادة 333م، ص  65/2/0925-09الصادو في 

م،   0920يونيو  06الصادو بتاويخ  (20/006)القانون وقم 

    .المتهمن مدونة الجنسية الموويتانيةو



 570 هـ(0253م/ 6002(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

يقبل هذا الاختياو تطبيقاً لأحكام المادة  السعودية

هـ، ويكون ل   0572المذكووة من نظام الجنسية لعام 

الحق في التمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها السعوديون 

مولداً، ومنها الحصول عل  حفيظة نفوس سعودية 

 .(53)وعل  جواز سفر سعودي

كما يجدو التنوي  أن المادة الثامنة قبل التعديل 

تهمنت لفظ "الحق" فيما يتعلق اختياو الجنسية 

السعودية وهو حق موصوف في النظام ولا يمكن حجب  

 لا بمقته  أحكام النظام نفس ، وبالتالي  ذا تحققت 

الشروط المذكووة في المادة الثامنة قبل التعديل فلا مبرو 

لرد الطلب أو التأخة البت في  لما في ذلك من تعطيل 

، ويتم (52)المعينة والموصوفة في النظام مزاولة الحقوق

تقديم طلب الحصول عل  الجنسية السعودية خلال سنة 

 .(57)من تاويخ بلوغ سن الرشد القانوني

وبعد مروو وبع قرن من صدوو نظام الجنسية 

هـ، قام المنظم السعودي  0572العربية السعودية لسنة 

                                                 

اللائ ة التفسةية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادوة   (53)

 هـ . 62/9/0579(، وتاويخ 073بقراو مجلي الوزواا وقم )

الفقرة "و" من اللائ ة التفسةية لنظام الجنسية العربية السعودية  (52)

(، وتاويخ 073الصادوة بقراو مجل  الوزواا وقم )

 هـ . 62/9/0579

نصت الفقرة "هـ" من المادة الثالثة عل  أن: " سن الرشد ما  (57)

 نصت علي  أحكام الشرع الشري " . 

د حيث أستبع (53)هـ بتعديل المادة الثامنة 0203عام 

 فئتد من نص المادة، وهما:

 المولودين في المملكة من أبوين أجنبيد. -

المولودين خاوج المملكة من أب معلوم  -

 وأم سعودية.

وبالتالي لم يبق  لا عل  فئة واحدة وهي 

المولودين في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية بحيث 

 أصبا نص المادة الثامنة كما يلي:

ية السعودية بقراو من "يجوز منا الجنسية العرب

وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم 

 سعودية  ذا توافرت الشروط التالية:

أ( أن تكون ل  صفة الإقامة الدائمة في المملكة 

 العربية السعودية عند بلوا  سن الرشد.

ب( أن يكون حسن السةة والسلوك ولم يسبق 

بة السجن لجريمة الحكم علي  بحكم جنائي أو بعقو

 أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهوو.

 ج( أن يجيد اللغة العربية.

د( أن يقدم خلال السنة التالية لبلوا  سن 

 الرشد طلباً لمن   الجنسية العربية السعودية".

ومن استقراا المادة الثامنة المعدلة يتها جلياً أن 

المنظم السعودي يراب في التأكيد عل  أن التمتع 

بالجنسية السعودية بمقته  هذه المادة عباوة عن من ة 

                                                 

(، 02لملكي وقم )م/عدلت المادة الثامنة  بموجب المرسوم ا (53)

 هـ . 62/3/0203وتاويخ 
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من المملكة ولي  ك ق كما كان علي  الأمر قبل 

تعديلها، ويستدل عل  ذلك من خلال قيام المنظم 

ق" بلفظ "يجوز" ، وبالتالي السعودي باستبدال لفظ "الح

حت  و ن استوف  طالب الجنسية شروط المادة الثامنة 

المعدلة تبق  السلطة التقديرية لوزير الداخلية في منا أو 

 وفن منا الجنسية السعودية.

 
 المبح  الثاني: الزواج المختلط 
 غير المرخص به نظاماً وإشكالاته

مع لعل من أهم المعهلات التي يواجهها المجت

السعودي تن صر في ذلك الزواج المختلط الذي يتم 

بعيدا عن أنظاو ووقابة السلطات السعودية 

 .(59)وأنظمتها

وبالرام من اختلاف التسميات والأوصاف 

 لا أن  لا  (20)أذا النوع من الزواج من قبل البعن

                                                 

(، وتاويخ 362قراو مجل  الوزواا السعودي وقم ) (59)

هـ، المتهمن ضوابط زواج السعودي بغة  00/7/0595

 سعودية؛ لائ ة منظمة لزواج السعودي بغة سعودية وزواج

السعودية بغة سعودي الصادوة بقراو صاحب السمو الملكي 

هـ،  60/06/0266(، وتاويخ 2372وزير الداخلية وقم)

(، وتاويخ 5332ونشرت بجريدة أم القرى في عددها وقم )

 هـ .  69/0/0265

لقد نعت  البعن بالزواج العشوائي، أو السياحي، أو   (20)

المصل ي، أو المسفاو...، واجع في هذا الصدد بعن المقالات 

 المنشووة عل  الروابط التالية:
http://www.aleqt.com/2012/06/25/article_669970.html 

http://www.alyaum.com/News/art/53732.html 

http://www.aleqt.com/2007/05/07/article_90714.html 

يمكن تكيي  جميع علاقات الزواج المختلط ودوافعها 

لب واحد، بل وحت  لا بهذه الأوصاف وجعلها في قا

ننكر وجود بعن العلاقات المبنية عل  نوايا سيئة  لا أن 

هناك علاقات نشأت بسبب دوافع أخرى قد تتعلق 

بخياوات نابعة عن نوايا صادقة هادفة  لى بناا أسرة 

بغن النظر عن جنسية الزوج أو الزوجة، وقد تتعلق 

بدوافع ناتجة عن الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي 

لبعن الأفراد الذين وجدوا في الزواج المختلط حلًا 

لمشكلاتهم )العنوسة، ضع  الامكانيات المادية والاا 

المهوو، المركز الاجتماعي،...(، وبالتالي و ن تعددت 

الأسباب والدوافع لقيام الزواج المختلط  لا أن ذلك لم 

 يرد  لى الحد من  في المجتمع السعودي.

أسباب ودوافع الزواج وبعيداً عن الخوض في 

المختلط في المجتمع المسعودي  لا أن الملاحظ أن بعن 

الأفراد قد يتجاهلون أو يت دون القيود النظامية 

المفروضة لإجرائ  والحصول عل  الموافقة المسبقة 

لإبرام . وبالرام من  صداو ألاف التصاويا من قبل 

وزاوة الداخلية، فإن الملاحظ أن نسبة الذكوو 

وديد الحاصلد عل  التصاويا فاقت بالكثة نسبة السع

% من المتزوجد 90بحيث أن  (20)الإناث من السعوديات

من خاوج المملكة هم من الذكوو أما نسبة الإناث لم 

 % .00تتعد 

                                                 

عزيزة المانع، "زواج مختلط" ، مقال منشوو عل  الرابط   (20)

 التالي:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con201105314233

71.htm 

http://www.aleqt.com/2012/06/25/article_669970.html
http://www.alyaum.com/News/art/53732.html
http://www.aleqt.com/2007/05/07/article_90714.html
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20110531423371.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20110531423371.htm
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
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فالتصاويا الصادوة عن وزاوة الداخلية تشمل 

الموافقة عل  قيام الزواج المختلط داخل المملكة 

  ذلك يشمل زواج السعوديد وخاوجها، أي بمعن

والسعوديات من الأجانب المقيمد داخل المملكة أو 

 خاوجها.

وفي المقابل نجد من يقومون بالاستغناا عن هذه 

التصاويا لأسباب متعددة كطول الإجرااات، أو 

مما يردي ذلك  لى  (26)بسبب القيود المفروضة عل  السن

نتائج يدفع ثمنها الأطفال ولعل أبرزها الحرمان من 

التمتع بالجنسية والتمتع ببقية الحقوق التي تقرها 

 الأنظمة السعودية.

وبالرام من مشروعية تلك العلاقات الزوجية 

واستيفائها للجوانب الشرعية الثابتة بأحكام الشريعة 

د عل  ضرووة ية  لا أن المنظم السعودي شدسلامالإ

طلب الحصول عل  الإذن من وزاوة الداخلية، وفي 

اياب ذلك يردي الأمر  لى توقيع عقوبات عل  كل من 

 يخال  هذه التعليمات )المطلب الأول(.

كما أن اياب الإذن الصادو عن الوزاوة وعدم 

توثيق  بشكل وسمي يجعل هذه الأسر تواج  مشاكل 

ت نسب الأطفال مما جمة ومعقدة في مجال اثبات ، واثبا

يصعب من مهمة الحصول عل  الجنسية السعودية 

 )المطلب الثاني(.

                                                 

سنة بالنسبة للمواطنة. واجع  63سنة بالنسبة للمواطن و  53  (26)

 الرابط التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx 

 

 المطلب الأول: العقوبات النظامية المقررة
لقد حرصت نصوص قراو مجل  الوزواا 

عل  ضرووة احترام هذه  (25)هـ 0595السعودي لعام 

الأحكام لما تقتهي  المصل ة العليا للمملكة وحرصها 

قراو وأمن المجتمع السعودي، وعل  الحفاظ عل  است

هذا الأساس جاات المادة الرابعة من القراو المذكوو 

واض ة من خلال نصها عل  أن : "أي زواج يتم 

 بالمخالفة للأحكام السابقة يترتب علي  ما يلي: 

فصــل الموظــ  مــن وظيفتــ  وفصــل الطالــب   -0

 المبتعث من بعثت .

 عدم توثيق زواج  من قبل الجهـات المختصـة   -6

 السعودية.

عدم السماح بدخول الزوجة اة السعودية  -5

 لى المملكة و نهاا  قامتها  ذا كانت مقيمة 

 داخل المملكة" .

، يمكن آنفاًالمادة المذكووة  استقرااومن خلال 

 التالية: الملاحظاتالتوصل  لى 

في حالة مخالفة الموظ  أذه الأحكام  أولًا:

الفصل النهائي عن وظيفت  وتطبيق   لىيعرض نفس  

                                                 

م، المتعلق  06/3/0595/ت ( في 090/6التعميم وقم )  (25)

بشأن تنظيم زواج السعودي بغة السعودية أو زواج السعودية 

(،  362بغة السعودي بموجب قراو مجل  الوزواا وقم ) 

    هـ . 00/7/0595-00وتاويخ 
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المتهمن لأنواع  (22)أحكام نظام تأديب الموظفد

العقوبات الممكن تسليطها عل  الموظفد بما فيها عقوبة 

الفصل التي تعد من أقص  وأشد العقوبات مقاونة مع 

عقوبتي اللوم والإنذاو الواودتد في سلم 

. كما أن من نظام تأديب الموظفد( 56العقوبات)المادة 

ذلك يردي  لى الحرمان المطلق واة المقيد زمنياً فيما 

يتعلق تولي الوظائ  السيادية المدنية والعسكرية في 

 من القراو(. 9و  0المملكة )المادتان 

بالإضافة  لى ما سبق، يجب التذكة  لى أن 

من قبل الطلاب السعوديد المبتعثد أذه  المخالفة

 لى الفصل و نهاا البعثة الأحكام تعرضهم بدووهم 

حيث ينطبق ذلك عل  الذين يدوسون في الخاوج سواا 

أكانوا مبتعثد من قبل الحكومة أو يدوسون عل  

 حسابهم الخاص.

قساوة العقوبة الموقعة عل  المبتعث  وتفسة

السعودي لي  فقط بمخالفت  لأحكام القراو المذكوو بل 

المبتعث عند نقه  للتعهد أو الإقراو الذي يلتزم ب  

الموافقة عل  بعثت  القاضي بعدم الزواج بغة سعودية 

 بدون الحصول عل  الموافقة الرسمية في هذا الشأن. 

                                                 

(، 7نظام تأديب الموظفد الصادو بالمرسوم الملكي وقم )م/  (22)

هـ، بالموافقة علي  بناا عل  قراو مجل   0/6/0590وتاويخ 

هـ، ونشر  63/00/0590(، وتاويخ 0065الوزواا وقم )

(، وتاويخ 6523بمل ق جريدة أم القرى عدد وقم )

 هـ . 03/06/0590

لقد منا القراو اختصاص النظر في طلبات  ثانياً:

الزواج بد السعوديد والأجانب وكذا التأكد من توافر 

الشروط وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج  لى المحاكم 

لشرعية التي ترجع أا السلطة بقوة النظام  في الموافقة ا

عل  ابرام  ومن ثم توثيق  أو وفه  لعدم مطابقت  

للشروط الواودة في القراو، وبالتالي وفن توثيق  

 بشكل وسمي.

وعدم قيده في سجلات الزواج عل  مستوى 

من  29 داوة الأحوال المدنية وفق ما قهت ب  المادة 

من  06/5هـ، والمادة  0207دنية لعام نظام الأحوال الم

اللائ ة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادو بقراو 

/ و ز(، وتاويخ 93وزير الداخلية وقم )

 هـ .2/5/0203

ثالثاً: لقد خول القراو وزاوة الداخلية السعودية 

حق تنفيذ عقوبة الإبعاد من المملكة عند مخالفة أحكام 

ة الأجنبية في حالة اقامتها أو القراو بالنسبة للزوج

وجودها بالمملكة، كما تشمل العقوبة الحرمان من 

الدخول  لى المملكة أيها. ويلاحظ أن نص المادة 

السابعة من القراو المذكوو تهمنها حالة وحيدة تتعلق 

الأجنبية دون ذكر  الزوجةبالعقوبات الموقعة عل  

الأجنبي المتزوج من سعودية،  بالزوجصراحة ما يتعلق 

ولكن تم تداوك هذه الثغرة مع صدوو لائ ة زواج 

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي لعام 

هـ، والتي نصت في مادتها التاسعة عل   0266

العقوبات المقروة حال مخالفة المادتان الأولى والثانية منها 
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هة أي زواج يتبد لدى الجحيث نصت عل  أن : "

 :المختصة مخالفت  للأحكام السابقة يترتب علي  ما يلي

 .محاكمة المتزوج تأديبيًا لدى ديون المظالم أ(

عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة  ب(

 .السعودية

عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج ج( 

الأجنبي  لى المملكة و نهاا  قامتهما  ذا كانا مقيمد داخل 

 ."المملكة

الملاحظ من استقراا المادة التاسعة والعقوبات   ن

التي تهمنتها، نجد أن المنظم السعودي لم يخرج عن 

هـ في مجملها، ولكن اللائ ة  0595ف وى عقوبات قراو 

قروت محاكمة المتزوج المخال  تأديبياً لدى ديوان المظالم 

وفق ما تقروه قواعد المرافعات والإجرااات أمام ديوان 

 هـ . 0590الموظفد لعام  وأحكام نظام تأديب (23)المظالم

ا التنبي  أن الفقرة "ج" من المادة التاسعة نويجدو ب

للائ ة الزواج جاات بحكم أشمل مقاونة بما وود في 

من القراو المذكوو بحيث أن حكمها يشمل  2/5المادة 

الزوج الأجنبي والزوجة الأجنبية ومعاملتهم عل  حد 

رض عقوبة الإبعاد أو  نهاا الإقامة السواا فيما يتعلق ف

عند وجودهما بالمملكة، أو عدم السماح أما 

بالدخول  لى المملكة حال وقوع الزواج خاوج المملكة 

 دون الحصول عل  الموافقة الرسمية.

                                                 

ان المظالم الصادو بقراو قواعد المرافعات والإجرااات أمام ديو  (23)

(، وتاويخ 090دي وقم )مجل  الوزواا السعو

 هـ.02/00/0209

وفي الأخة، يمكن وبشكل استثنائي تفادي 

العقوبات المقروة  ذا صدوت الإجازة من وزير الداخلية 

ذين خالفوا تعليمات المادة الثانية للأشخاص ال

بالمادة الأولى فلا يتم  جازة  للائ ة، بينما المستثنون

)المادة  زواجهم  لا بنااً عل  أمر من المقام السامي

 العاشرة من لائ ة الزواج(. 

المطلب الثاني: الاشكالات والآثار المترتبة عن الزواج 
 غير المرخص به نظاماً 

وعية التي تقوم بها وزاوة بالرام من حملات الت

الداخلية السعودية حول مخاطر ومشاكل الزواج 

المختلط اة المرخص ب ، أو الذي يتم بعيداً عن ما 

تقتهي  الأنظمة السعودية التي تراعي بالدوجة الأولى 

في آن واحد، وبالرام  (22)مصل ة الوطن والمواطن

كذلك من تحذيرات العلماا وأعهاا هيئة كباو 

من ذلك  لا أن هناك الكثةون من يقبلون  (27)العلماا

عل  هذه المغامرة بعيد عن الشروط المطلوبة نظاماً سواا 

أكان ذلك عن قصد أو بغة قصد، ولكن تبعة هذا 

                                                 

السليمان، منةة، "سعوديون خالفوا التعليمات بالزواج من   (22)

حالتهم للم كمة وتسفة زوجاتهم"،  مقيمات في المملكة وتمت 

هـ،  62/0/0267(، )05720جريدة الرياض، العدد وقم )

 م(. 63/6/6002الموافق 

المطلق، الشيخ عبدالله، "الزواج الصيفي السياحي العشوائي   (27)

من الخاوج يقوم عل  مصالح شهوانية، أو مالية تهاع  من 

 مفاسده"، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=16 

 

http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=16
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14
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التصرف ونتائج  لا تقتصر عل  الفاعل بل تمتد آثاوه 

 لى الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية وحت  الأطفال 

 في هذه المعهلة التي دالذين يجدون أنفسهم مق م

نشأت بدون  وادتهم بفعل التصرفات اة المسرولة 

 لبعن الأولياا.

ولقد وصدت جمعية أواصر السعودية أكثر من 

لأفراد سعوديون تعثرت معاملاتهم في  (23)حالة 5000

لة في العالم يكثر فيها السعوديون، دو 50ما يقاوب 

كما أن عدم تواصل السعوديون بالممثليات السعودية 

وسفاوات خادم الحرمد الشريفد يفسر برابة البعن 

منهم في الحفاظ عل  سرية الزواج وعدم التصريا ب  

خشية سماع الأسرة واتقاا ودود أفعاأم عند سماعهم 

مر هنا لا يتعلق خبر الزواج مما يدفع بالقول بأن الأ

بزواج مختلط فقط بل تعدى الأمر  لى زواج عرفي سري 

مما يحرم الزيجات والأولاد الالت اق بالمملكة بشكل 

نظامي، وحرمان الأولاد من الجنسية السعودية مما 

يردي في نهاية الأمر  لى صعوبة الحصول عل  فرص 

التعليم، التوظي ، والرعاية الص ية، والتأمد،... 

 يحتاجها الأبناا في مقتبل العمر وبعده في ظل اياب التي

 ما يثبت هويتهم وجنسيتهم.

                                                 

فرد سعودي في  5000جمعية أواصر السعودية، "أكثر من   (23)

 الخاوج أحواأم متعثرة"، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14 

 

 ن اللافت للنظر أن الأمر تعدى  لى بعن 

الطلاب المبتعثد الذين يقومون باللجوا  لى الزواج من 

أجنبيات ومن ثم هجرتهم والتخلي عن الأبناا عند 

هات انتهاا البعثة الدواسية مما دفع الأمر ببعن الأم

الأجنبيات  لى الاستعانة بجميع الوسائل لتذكة بعن 

الآباا بمسرولياتهم الزوجية والعودة لتص يا أوضاع 

 .(29)بنائهمأ

ولعل من أهم المشاكل التي يتعرض أا الأبناا 

المولودين من زواج مختلط أو من آباا سعوديد تتمثل في 

صعوبة اثبات النسب أمام هجرة الأب وتنكره للزواج 

للزوجة الأجنبية التي في االب الأحوال تصعب عليها و

مهمة اثبات الزواج ومن ثم نسب الأولاد في ظل اياب 

الأوواق الثبوتية والتكالي  المرتفعة فيما يتعلق بتوكيل 

، (30)محامي لرفع دعوى قهائية بغرض اثبات النسب

ومع ذلك فقد نج ت سيدة مصرية من اثبات نسب 

)جمهووية مصر العربية(  (30)يزةمولودها أمام محكمة الج

                                                 

العربية نت، "سعوديون مبتعثون يخلفون ووااهم أطفالًا   (29)

 منسيد"، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.html 

 

ي، طلال، " مشاكل وقهايا تهاع  معاناة الشمر  (30)

السعوديد في لبنان"، مقال منشوو عل  جريدة اليوم عل  الرابط 

 التالي:
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html 

ينة" عل  الغنيم، محمد، "القهاا المصري: شهادة الميلاد "قر  (30)

ثبوت النسب"، مقال منشوو في جريدة الرياض، العدد وقم 

 م(.  02/06/6000هـ، الموافق  09/0/0255(، )03373)

http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.html
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html
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التي اعتبرت شهادة ميلاد الابن قرينة عل  ثبوت نسب  

بالإضافة  لى قرائن أخرى تتمثل في  قامة الزوج 

السعودي مع الزوجة المصرية وقت حملها ووضعها ل  

دون اعتراض من الزوج السعودي عل  ذلك، وعل  

م تقديم  هذا الأساس يعتبر الحكم ملزماً ل ، ومن ثم يت

كوسيلة اثبات أمام الجهات الرسمية السعودية خاصة 

أن المملكة العربية السعودية تتبع في هذا الخصوص 

اتفاقية الرياض للتعاون القهائي، وكذا الأخذ بمبدأ 

المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق ما أكده 

الذي تهمن  (36)هـ 0203تعميم ديوان المظالم لعام 

 و جرااات تنفيذها. شروط

وعل  ذات الصعيد، تواج  الزوجات 

الأجنبيات مشكلة أخرى تتمثل في اياب الدفتر العائلي 

السعودي الذي يقتصر أمر حصول  عل  الزوج وفق ما 

نصت علي  المادة الخمسون من نظام الأحوال المدنية 

هـ، التي تنص عل  أن : "يجب عل   0207لعام 

وات الأحوال المدنية خلال الزوج مراجعة  حدى  دا

ستد يوما من تاويخ عقد الزواج وذلك لل صول عل  

دفتر عائلة"، كما تهي  المادة الثانية والسبعون من  

( من هذا النظام 30عل  أن : "مع مراعاة حكم المادة )

                                                 

في  لتعميم ديوان المظالم  بشأن اختصاص الديوان بالفص  (36)

(، وتاويخ 7طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وقم )

 هـ. 03/3/0203

مراجعة  حدى  (35)يجب عل  كل وب أسرة سعودي

خ دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاوي

نفاذ هذا النظام لل صول عل  دفتر يتهمن البيانات 

الخاصة ب ، وبأفراد أسرت  يسم  "دفتر العائلة" 

 ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي".

كما أن الحرمان من الدفتر العائلي يحرم من 

التمتع بالجنسية السعودية وذلك ما ذهبت  لي  المادة 

الذي ينص عل  أن :  (32)الرابعة من القراو الوزاوي

"...وبالنسبة لمن لي  لدي  حفيظة نفوس ولي  مهافاً 

بحفيظة نفوس ص ي ة لا يسجل في السجل المدني  لا 

من ثبتت جنسيت  السعودية حسب نظام الجنسية". 

فغياب قيد الأبناا،  والتصريا بولادتهم، وثبوت 

نسبهم يردي بهم  لى الحرمان من البطاقات الشخصية 

كن الحصول علي  ابتداا من سن الخامسة عشرة التي يم

                                                 

تنص المادة الحادية والتسعون من نظام الأحوال المدنية لعام   (35)

هـ، عل  أن : " يعتبر وب الأسرة في مجال تطبيق هذا  0207

 النظام:

 الزوج بالنسبة للزوجة،أ( 

 الأب بالنسبة لأولاده المهافد مع ، وبنات  اة المتزوجات،ب( 

المتزوجات بعد وفاة الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها اة ج( 

 والدهم،

القريب بالنسبة لمن يعيش مع  من أقاوب  الذين يعوأم، أو د( 

يرعاهم، ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد وب 

 أسرتهم  ن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي" .

/ و ز(، وتاويخ 532قراو سمو وزير الداخلية وقم )  (32)

 تعلق بالتسجيل في السجل المدني المركزي. هـ ، الم 0/9/0203
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من نظام الأحوال  27بعد موافقة ولي الأمر )المادة 

هـ(، وبالتالي يردي انعدامها  لى ما  0207المدنية لعام 

ذكرت  المادة السبعون من نظام الأحوال المدنية التي 

تقهي بأن : " لا يجوز لأي جهة أو مصل ة حكومية أو 

في ذلك الجامعات والمعاهد، مرسسة عامة بما 

والمداوس، ولا الشركات والجمعيات، والمرسسات 

الخاصة، والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في 

خدمتهم بصفة موظ ، أو مستخدم، أو طالب أو بأي 

صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة 

 من عمره  لا  ذا كان يحمل بطاقة شخصية".

، تزداد مشاكل السعوديات وفي المقابل

المتزوجات من أجانب بسبب عدم حصول الزوج 

الأجنبي عل  الجنسية السعودية ولو تعلق الأمر بوافد 

مولود في المملكة مما يردي ذلك  لى حرمان أبنائهم من 

التمتع ببعن الحقوق والامتيازات، بالإضافة  لى 

خهوعهم  لى نظامي الإقامة والكفالة حيث يكون 

ج الأجنبي والأولاد تحت كفالة الأم أو الزوجة الزو

 السعودية.

وفي هذا الصدد، وصدت جمعية حقوق 

الإنسان السعودية الكثة من الحالات المتعلقة بأبناا 

السعوديات المبعدين والمرحلد حيث طالبت الجمعية 

بهرووة مراعاة الأنظمة السعودية في هذا المجال فيما 

عوديات وعدم تفريق شمل يتعلق بمعاملة أبناا الس

 . (33)الأسرة والحفاظ عليها

أما فيما يتعلق بحصول الأبناا من أب سعودي 

عل  جواز السفر السعودي، فذلك يتوق  عل  

 ضافتهم لبطاقة العائلة ليتسن   ضافة كل من الزوجة، 

والبنات اة المتزوجات، والأبناا القصر في جواز السفر 

المادة السادسة من اللائ ة العادي كما اشاوت  لي  

 .(32)التنفيذية لنظام وثائق السفر

وتقهي اللائ ة المكووة آنفا فيما يتعلق حصول 

الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي ضرووة حصوأا 

عل  بطاقة أحوال مع حهوو زوجها ومع  جواز سفره 

وعقد الزواج )المادة الخامسة من اللائ ة التنفيذية لنظام 

 سفر(.وثائق ال

والملاحظ أن  ضافة الأولاد القصر والبنات اة 

المتزوجات في جواز السفر لا يكون  لا من واقع 

تسجيلهم بسجل الأحوال المدنية )المادة السابعة من 

 اللائ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر(.

وفي الأخة، يمكن القول بأن  في ظل اياب 

يفاقم من  الوازع الديني والمسرولية لبعن الأفراد

مسألة اثبات الزواج ونسب الأطفال مما يحرمهم من 

                                                 

الشري ، معتوق، " حقوق الإنسان ترصد أبناا سعوديات   (33)

 داخل عنابر الإبعاد " ، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.

htm 

اللائ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادوة بالقراو الوزاوي   (32)

 هـ . 65/9/0266/ وز(، وتاويخ 7وقم )

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
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التمتع بالجنسية السعودية بسب جهل الأنظمة أو 

الإقبال عل  هذا النوع من الزواج لاعتباوات وأهداف 

 قد لا تتماش  مع الشرع والنية الصادقة في بناا أسرة. 

 
 المبح  الثاني: بعض الحلول لمشاكل

 في المملكةأطفال الزواج المختلط 
ڄ  ژ يقول سب ان  وتعالى في محكم تنزيل : 

ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

، 05. )الآية   ژ ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 سووة الحجرات(.

قد يرى البعن أن الزواج المختلط نقمة عل  

المجتمع، ومصدواً للمآسي، والتفكك الاجتماعي، 

وخطراً عل  هوية المجتمع وعادات  وتقاليده، وفي المقابل 

يرى البعن الآخر أن  سبب للتقاوب، و ثراا 

والانفتاح عل   للاطلاعللمجتمعات، وفرصة 

مع السعودي وثقافاتها، ولذا فالمجت الأخرىالمجتمعات 

لا يعيش بمعزل عن هذه المجتمعات، وكما أن حداثة 

الدولة السعودية الفتية وتوحيد أقاليمها عل  يد المغفوو 

ل  الملك عبد العزيز وحم  الله وطيب ثراه، جعلت 

ية للمجتمع سلامالمملكة تحرص عل  القيم الإ

ية ليكون دستووها سلامالسعودي وهويت  العربية الإ

يم وسنة أشرف الخلق سيدنا محمد صل  الله القرآن الكر

علي  وسلم )المادة الأولى من النظام الأساسي لل كم 

 هـ(. 0206لعام 

ويعتبر المنظم السعودي الأسرة بمثابة نواة 

المجتمع، وأن تربية أفرادها يكون عل  أساس العقيدة 

ية )المادة التاسعة من النظام الأساسي لل كم سلامالإ

 . هـ( 0206لعام 

ولعل اللافت للنظر أن النظام الأساسي لل كم 

هـ، حرص عل  الحفاظ عل  الأسرة  0206لعام 

والذود عنها أمام كل خطر يهدد وحدتها، كما تحرص 

الدولة عل  توثيق أواصر الأسرة والسعي  لى لم شملها 

لحمايتها من التفكك الأسري. فالأفراد  السعوديون 

عل  البر والتقوى  معتصمون بحبل الله، ويتعاونون

 00و 00والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقتهم )المادتان 

 من النظام الأساسي لل كم(.

 ن وضع أطفال الزواج المختلط، وتحديدا 

الأطفال المن دوين من زواج اة نظامي يب ثون حلولًا 

تساعدهم عل  تص يا أوضاعهم )النسب، 

قدم الجنسية،...( حت  يتسن  أم معاملتهم عل  

المساواة مع نظرائهم من الأطفال السعوديد في مجالات 

عدة، كالص ة، والتعليم، والتنقل، التأمد،....، 

ولذا سنعرض في هذا المب ث الحلول المعروفة وفق ما 

 يلي:

وتتمثل هذه  على المستوى الدولي والإقليمي: -0

الحلول في مجمل النصوص الاتفاقية والمعاهدات 

التي تحرص عل  تص يا  الدولية والإقليمية

الأوضاع القانونية للأطفال، وتحديداً ما يتعلق 

بإثبات نسبهم، وحقهم في التمتع بالجنسية. ومن 
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الواضا أن المملكة بحكم أنها عهوة في المجتمع 

الدولي، قامت بالانهمام والتوقيع عل  العديد 

من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال 

ا علي  يحسن بنا عرض حقوق الإنسان، وبنا

نصوصها وحلوأا في هذا المجال، والذي يتصل 

 بموضوع بحثنا )المطلب الأول(.

سنعرض  على المستوى المحلي أو الداخلي: -6

الحلول الداخلية التي أوجدتها المملكة لمجابهة 

المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط، وكذا 

المبادوات والقراوات التي صدوت في هذا الشأن. 

وعرض في نف  السياق موق  الفقهاا وعلماا 

هيئة كباو العلماا فيما يتعلق ببعن الوسائل 

العلمية الحديثة والمعروفة في مجال اثبات النسب 

 )المطلب الثاني(.  

المطلب الأول: المبادئ والتوصيات الواردة في 
 المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية

والتوصيات  سنعرض في هذا المطلب المبادئ

 الدولية أولًا، ثم الإقليمية ثانياً، كما يلي:

 أولًا: المبادئ والتوصيات الدولية
ووسالت ،  سلامانطلاقا من  يمانها بعالمية الإ

وحرصها الشديد عل  الاعتناا بحقوق الإنسان التي 

ية في أكثر من موقع امتثالًا سلامكرستها الشريعة الإ

)الآية   ژک  گ          ک  کژ لقول  سب ان  وتعالى: 

، سووة الإسراا(. قامت المملكة بالانهمام  لى 70

، وبالرام من  (37)العالمي لحقوق الإنسان علانالإ

تهمن  لمبادئ عامة والتزامات أدبية اتجاه أعهاا المجتمع 

الدولي  لا أن ذلك لم يمنع من أن يشكل قاعدة 

لمختل  الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان كما 

جاات مركدة  علانسنوض   لاحقاً. فنصوص الإ

للمساواة بد البشر بغن النظر عن انتماااتهم 

 0لدينية، العرقية، الاجتماعية،...)المادتان السياسية، ا

 (.علانمن الإ 6و 

وفي ذات الصعيد، أكدت المادة السادسة عشرة 

عل  مبدأ الحرية في الزواج واعتباوه حقاً  علانمن الإ

للأفراد دون تقييده وهذا ما يتصل أيها وبشكل مباشر 

بموضوع الزواج المختلط مادام النص يقهي بهذا الحق 

ن اختلاف العرق والجنسية  لا فيما يتعلق بعيدا ع

باختلاف الدين، وهذا ما تحفظت علي  المملكة أي 

بمعن  وود الت فظ عل  الفقرة الأولى فيما يتعلق 

باختلاف الدين، أما باقي فقرات المادة السادسة عشرة 

ية التي هي كذلك سلاملا تتعاوض مع الشريعة الإ

وكذا حرصها تركد عل  مسألة الرضا في الزواج، 

حماية الأسرة باعتباوها نواة المجتمع المسلم. وبناا علي  

تقرو نف  الحقوق للسعودي والسعودية في مجال الزواج 

المختلط  لا فيما يتعلق بالقيود المعروفة التي تمنع زواج 

                                                 

صوتت المملكة العربية السعودية لصالح قراو الجمعية العامة   (37)

العالمي لحقوق الإنسان   علانأيئة الأمم المت دة الذي أقر الإ

( 02م، وتحفظت المملكة عل  المادتد ) 00/06/0923بتاويخ 

 (.03و)
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المسلمة من اة المسلم أما ما عداها فالواجب  قراو 

بية والزوج نف  الحقوق من قبل المنظم للزوجة الأجن

الأجنبي وتحديدا فيما يتعلق بالجنسية كما هو واود في 

هـ، الذي مكن  0572نظام الجنسية السعودية لعام 

الزوجة الأجنبية من الالت اق بجنسية زوجها السعودي 

بمقته  المادة السادسة عشرة من ، ولم يقرو المنظم هذه 

 ة.الإمكانية بالنسبة للزوج الأجنبي المتزوج من سعودي

كما يعد خرقا أذه المساواة فيما يتعلق بحق نقل 

الجنسية الذي أقتصر حقها عل  الزوج السعودي في 

نقل جنسيت  لأبنائ ، بينما لا يمكن للزوجة السعودية 

نقل جنسيتها لأبنائها حال زواجها من أجنبي  لا 

بمقته  الشروط التي وودت في المادتد السابعة والثامنة 

 .(33)هـ 0572ة السعودي لعام من نظام الجنسي

وبالرام من تأكيد المادة الخامسة عشرة من 

م، عل   0923العالمي لحقوق الإنسان لعام  علانالإ

أحقية الفرد في الجنسية  لا أن  من المعروف دولياً أن 

مسألة تنظيم الجنسية من اختصاص الدولة صاحبة 

وأيها وفق ما أكدت  محكمة العدل الدولية في  (39)السيادة

م، بخصوص مراسيم الجنسية  0965الاستشاوي عام 

 لدولتي تون  والمغرب.

وفي نف  السياق، أكدت اتفاقية لاهاي لعام 

م نف  المبدأ في مادتها الأولى باعترافها بحق  0950

                                                 

 واجع الشروط التي ذكرناها في المب ث الأول.  (33)

(39)  D. GUTMANN, Droit international privé, 5eme édition, 

aris, Dalloz, (2007), P.288.                                                          

الدولة في تحديد الأفراد الذين يتبعونها مع مراعاة القيود 

ولي، الواودة في الاتفاقيات الدولية، والعرف الد

والمبادئ العامة المقروة في مجال الجنسية. كما اعتبرت 

جمعية حقوق الإنسان السعودية الأحكام الواودة في 

نظام الجنسية الحالي تتماش  مع السيادة التي تتمتع بها 

المملكة حيث يعود أا الحرية في منا أو عدم منا 

 .(20)جنسيتها للأجانب وفق ما يخدم مصل تها الوطنية

أكدت المملكة السعودية في ذات السياق ولقد 

تمسكها بالاتفاقية الدولية للقهاا عل  جميع أشكال 

واعترافها بحق التزوج واختياو  (20)التمييز العنصري

الزوج باعتباوه حقاً مشروعاً كفلت  أحكام الشريعة 

 . (25)التي لا تفرق بد عربي أو أعجمي (26)يةسلامالإ

                                                 

التقرير الأول عن أحوال جمعية حقوق الإنسان السعودية،   (20)

، هـ 0267حقوق الإنسان قي المملكة العربية السعودية لعام 

 .62م(، ص  6002)

الاتفاقية الدولية للقهاا عل  جميع أشكال التمييز العنصري   (20)

(، 6002)المعتمد بقراو الجمعية العامة للأمم المت دة وقم 

المملكة  ام، والتي انهمت  ليه 60/06/0923وتاويخ 

(، وتاويخ 06السعودية  بموجب المرسوم الملكي وقم )م/

هـ، كما أوودت المملكة  تحفظاً عاماً عل  كل ما  02/2/0203

  ية، وتحفظ خاص عل سلاميتعاوض مع أحكام الشريعة الإ

أو الخلاف حول ( من الاتفاقية المتعلق بعرض النزاع 66المادة )

 تفسة الاتفاقية أو تطبيقها عل  محكمة العدل الدولية.

الاتفاقية الدولية للقهاا عل  جميع أشكال التمييز   (26)

العنصري، التقاوير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 

( من الاتفاقية، المملكة العربية السعودية 9)

CERD/C/370/Add.1: 12/12/2001  00، ص. 
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مسالة المساواة بد  كما يجدو بنا أن نوضا هنا أن

الرجل والمرأة ليست عل   طلاقها في الشريعة 

ية التي واعت الجوانب التي ينفرد فيها الرجل سلامالإ

بحقوق كالشهادة، والمةاث، والقوامة،...فهي مساواة 

 . (22)في معن  الإنسانية

ومن هذا المنطلق، وبط المنظم السعودي مسألة 

نقل الجنسية السعودية للأبناا بالقوامة التي أقرها الله 

ٱ  ژ سب ان  وتعالى للرجال دون النساا لقول : 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  

)سووة النساا، الآية   ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

(، بحكم أن الله أوجد صفات وسمات أسست 52

، وكذا وبط الجنسية (23)لرجال والنسااللمفاضلة بد ا

                                                 

خطبة الرسول صل  الله علي  وسلم  في حجة الوداع حيث   (25)

خاطب الجماعة بقول : " يا أيها الناس  ن وبكم واحد، و ن 

أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب  ن أكرمكم عند الله 

أتقاكم ولي  لعربي عل  أعجمي ولا أبين عل  أسود فهل 

يبلغ الشاهد  لا بالتقوى، ألا هل بلغت..اللهم فاشهد..ألا فل

(، وص    272/53منكم الغائب" وواه الإمام أحمد )

 الألباني في السلسلة الص ي ة.

مصيل ي، محمد الحسيني، "حق المساواة بد الرجل والمرأة في   (22)

(، )محرم 9، العدد )مجلة العدل السعوديةية، سلامالشريعة الإ

 .2هـ(، ص  0266

القوامة الزوجية: المقرن، محمد بن سعد بن محمد، "   (23)

، مجلة العدل السعوديةمقتهاها" ،  -ضوابطها -أسبابها

 .60هـ(، ص  0267(، )شوال 56العدد )

بالنسب وتوويثها كما يووث الاسم في المجتمعات 

 ية.سلامالإ

ولقد انهمت المملكة السعودية  لى اتفاقية 

القهاا عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

التي تقهي في فقرتها الثانية من المادة  (22))السيداو(

حقاً مساوياً  التاسعة عل  أن: "تمنا الدول الأطراف

لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفاأما" ، فت فظ 

المملكة السعودية عل  هذه الفقرة كان ل  تأثة مباشر 

عل  مسألة الزواج المختلط فيما يخص زواج السعودية 

من أجنبي، بحيث عل  خلاف المولود من أب سعودي 

الذي يتمتع بحق الدم المطلق، وحق الأب السعودي في 

نسيت  لأبنائ  دون مراعاة جنسية زوجت  سواا نقل ج

أكانت سعودية أم أجنبية، ولا تأثة لمكان ولادة المولود 

عل  هذا الحق وفق ما جاا في المادة السابعة من نظام 

الجنسية السعودي، وهذا ما لا ينطبق  طلاقاً عل  

المولود من أم السعودية وأب أجنبي الذي يتمتع بحق 

 الحاليلا يمكن للأم السعودية في هذه  الدم المقيد بحيث

                                                 

اتفاقية القهاا عل  كافة أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(   (22)

المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المت دة بقراو وقم 

انهمت  ليها م، والتي  03/06/0979(، وتاويخ 52/030)

(، وتاويخ 63المملكة بموجب المرسوم الملكي وقم )م/

هـ، حيث أوودت المملكة تحفظاً عاماً عل   63/3/0260

( 9/6ية وتحديداً المادتد )سلامأحكامها التي تخال  الشريعة الإ

المتعلقة بالمساواة بد الرجل والمرأة في نقل الجنسية للأبناا، والمادة 

ة بعرض الخلاف بد دولتد أو أكثر من الدول ( منها المتعلق69)

 المنهمة  لى الاتفاقية عل  محكمة العدل الدولية.
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التي تنص عل  أن: " لا يخل تطبيق هذا النظام بما 

 تواأيئااوتبطت ب  المملكة السعودية مع الدول 

 .  ت الدولية من معاهدات واتفاقيات"والمنظما

الاتفاقية أيدت تغليب مصل ة فالمادة الثالثة من  

الطفل الفهل  في جميع الإجرااات التي تتعلق 

بالأطفال ومراعاتها في التشريعات الداخلية دون تمييز 

بد الأطفال، وعل  هذا الأساس، ما تقهي ب  

نصوص الأحوال المدنية ونظام الجنسية يتعاوضان مع 

 ما تقهي ب  المادة الثالثة من الاتفاقية.

 لى ذلك، تعترف الاتفاقية بحق  بالإضافة

تسجيل الطفل في الحالة المدنية فوو ولادت ، وحق  في 

اكتساب الجنسية، وكذا الحق في معرفة والدي  والعيش 

معهما والاستفادة من وعايتهما )المادة السابعة من 

الاتفاقية(. وعدم فصل الطفل عن والدي   لا للهرووة 

)المادة التاسعة من القصوى ومراعاة لمصل ت  الفهل  

الاتفاقية(، ولا نعتقد في هذا الصدد أن مسألة الحفاظ 

عل  شمل الأسرة يتعاوض مع أحكام الشريعة 

ية التي بالعك  تحرص أشد الحرص عل  سلامالإ

 ذلك.

فإنكاو نسب الأولاد، وعدم تسجيلهم 

والتصريا بهم للأحوال المدنية لا يتعاوض فقط مع 

فاقية بل حت  مع أحكام الشريعة المادة السابعة من الات

ية مادام الزواج ص ي اً وشرعياً ولكن  يفتقد سلامالإ

 لى الموافقة المسبقة التي نصت عليها لائ ة زواج 

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي لعام 

 هـ . 0266

وفي ذات السياق، تركد الاتفاقية عل  حق 

لى من المادة الطفل في الجنسية بمقته  الفقرة الأو

السابعة للاتفاقية، و ن كان لا مسنا بعن الحالات 

تخص أطفالًا من دوين من زواج مختلط لا يزالون 

محرومد من الجنسية السعودية بسبب عدم قدوتهم 

عل  جمع النقاط المطلوبة لل صول عل  الجنسية 

السعودية وفق ما أشاوت  لي  الفقرة الثالثة من المادة 

 ة التنفيذية لنظام الجنسية السعودي.الثامنة للائ 

ولو فرضاً تمسكنا بتطبيق المادتد السابعة من 

نظام الجنسية السعودي والمادة الثانية من لائ ة زواج 

السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي قد نقع 

أمام حالة لا يمكن مواجهتها أو حلها  وتتمثل في لو 

ن الحصول عل   ذن أبرم سعودي زواج  مع أجنبية دو

مسبق من وزاوة الداخلية فهذا سيردي  لى حرمان 

الأبناا من جنسية الوالد أو الأب بسبب عدم توثيق 

الزواج لدى الجهات الرسمية )العقوبة الواودة في الفقرة 

"ب" من المادة التاسعة عند مخالفة أحكام لائ ة زواج 

ذا السعودي بغة سعودية والسعودية بغة سعودي(، و 

كان تشريع الجنسية لدولة الأم لا يمنا الجنسية لأبناا 

المواطنة المتزوجة من أجنبي فهذا سيردي حتماً  لى 

 نتيجة مفادها انعدام جنسية الأبناا.

ف رمان التسجيل لدى الأحوال المدنية حال 

وقوع زواج اة مصرح ب ، والحرمان من الجنسية 
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اقية الطفل السعودية يعد ذلك تعاوضاً مع نصوص اتف

وتحديداً الفقرة الأولى من المادة السابعة، والفقرة الأولى 

من المادة الثامنة للاتفاقية. كما أن اقتصاو حق استصداو 

البطاقات الشخصية عل  الذكوو طبق للمادة السابعة 

 من نظام الأحوال المدنية السعودي يمثل دوالست

، والفقرة تعاوضاً مع الفقرة الأولى من المادة الثانية

 الأولى من المادة الثامنة للاتفاقية.

وفي الأخة يتجل  لنا الكثة من التعاوض بد 

نصوص الأنظمة مع نصوص الاتفاقيات الدولية 

المذكووة آنفاً من خلال الأمثلة التي عرضناها بحيث أن 

هناك من نصوص الاتفاقيات الدولية التي لا تتعاوض 

التي تق   لى جانب ية كسلاممع أحكام الشريعة الإ

الأسرة والطفل من خلال تكري  الحقوق التي وسمها 

ية جميع سلامالشرع والتي سبقت فيها الشريعة الإ

الاتفاقيات الدولية لاسيما الآيات القرآنية الكريمة 

والأحاديث النبوية الشريفة التي تحفظ وتصون الكرامة 

الإنسانية وتقهي عل  كافة أشكال التمييز بد 

 لوقات البشرية.المخ

ولعل في بعن الحالات التي تتدخل فيها الدولة 

بوضع تنظيمات أو تشريعات لتنظيم حياة الأفراد يفسر 

بحقها السيادي الذي يدخل في  طاو المحافظة عل  

المصل ة العليا للمجتمع والوطن و ن كانت الحالات 

ية سلامبعيدة كل البعد عن مخالفتها لأحكام الشريعة الإ

كما هو واضا في المسائل المتعلقة بالتسجيل في 

سجلات الأحوال المدنية، استصداو البطاقات 

الشخصية  لى اةها من الحالات التي تبق  في تقديرنا 

 مسائل تنظيمية بحتة مرتبطة بالدولة واستمراويتها.

 ثانيا: المبادئ والتوصيات الإقليمية 
ن انهمت المملكة السعودية  لى العديد م

ية في مجال حقوق سلامالصكوك الإقليمية العربية والإ

الإنسان. فمن ضمن المبادئ التي أقرها ميثاق حقوق 

م، باعتباوها الحقوق  0932الطفل العربي لسنة 

الأساسية للطفل هو تأكيده وكفالت  لحق  في الرعاية 

والتنشئة الأسرية القائمة عل  الاستمراو الأسري، 

فل في أن يعرف باسم وجنسية وتأكيد كفالة حق الط

 معينة منذ مولده )المادتان الثامنة والعاشرة من الميثاق(.

الملاحظ أن ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 

م،  لم يتهمن  لا تدابة، ومبادئ، وتوصيات  0932

اة مدعومة بآليات تلزم الدول الأعهاا بتغية 

وهذا  تشريعاتها الداخلية والعمل بما تهمن  الميثاق،

بالرام من تهمن الميثاق لجزا تحت عنوان "المتطلبات 

والوسائل" والتي من خلاأا يوصي الميثاق تعديل 

القواند الداخلية للدول العربية بما يتفق مع مصل ة 

 الطفل وحماية الأسرة.

كما دع  الميثاق  لى انشاا منظمة عربية للطفولة 

ذات اختصاصات متعددة تصب في مصل ة الطفل 

العربي ووعايت ، ولكن الواقع يشة  لى عدم ظهووها 

عل  الواقع. كما لم يعالج الميثاق مسالة أبناا الزواج 

المختلط بل تهمن توصيات حول ضرووة تحديد الحد 
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الأدن  لسن الزواج، وضرووة  جراا الف وصات 

 الطبية، وتنظيم الطلاق.

القاهرة حول حقوق الإنسان في   علانأما 

م، أشاوت المادة الخامسة من   لى  0990ام لع سلامالإ

اعتباو الأسرة أساس بناا المجتمع مع التأكيد عل  حق 

الرجل والمرأة في الزواج دون أن تحوأم قيود منشرها 

العرق، أو اللون، أو الجنسية، بل وأضافت المادة 

نفسها التأكيد عل  التزام الدولة والمجتمع عل   زالة 

وضرووة تيسة سبل  وحماية  العوائق أمام الزواج

الأسرة ووعايتها، وهذا ما يدعم بشكل كبة ومباشر 

مسالة الزواج المختلط باعتباو ما ذكر حقوقاً للرجل 

والمرأة عل  حد السواا، وبالتالي لا يتصوو وضع قيود 

. علانتحد من مماوسة هذه الحقوق المشاو  ليها في الإ

كيد عل  حق التأ علانولكن في المقابل تناس  الإ

الطفل في الاسم، والجنسية، وحق  في التسجيل في 

اكتفت  علانالحالة المدنية. فالمادة السابعة من الإ

بالإشاوة فقط  لى حق الطفل في الرعاية المادية، 

القاهرة   علانالص ية، والأدبية، وبالتالي نلاحظ أن 

العالمي لحقوق الإنسان لعام  علانلم يحذو حذو الإ

لذي أكد في المادة الخامسة عشرة حق الفرد في م ا 0923

  علانالتمتع بالجنسية. ولكن بالرام من هذه الثغرة في 

القاهرة  لا أن  لا يمكن تجاهل ما تهمن  من حرية 

الزواج، و لزام الدولة والمجتمع بتيسةه، وكذا ما 

ذهبت  لي  الفقر "د" من المادة الثانية والعشرون من  عل  

وز  ثاوة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما أن: " لا يج

يردي  لى الت رين عل  التمييز العنصري بكافة 

 أشكال " .

وعل  خلاف ما سبق، ظهر الميثاق العربي 

حريصاً عل  التأكيد عل  المساواة  (29)لحقوق الإنسان

بد الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية والحقوق 

يجابي الذي أقرت  الشريعة والواجبات في ظل التمييز الإ

والتشريعات  الأخرىية والشرائع السماوية سلامالإ

والمواثيق النافذة لصالح المرأة )الفقرة الثالثة من المادة 

 الثالثة من الميثاق(.

وفيما يتعلق بحالات الإبعاد التي قد يتعرض أا 

الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية )الفقرة "ج" من 

للائ ة زواج السعودي بغة سعودية  المادة التاسعة

والسعودية بغة سعودي( فإن نصوص الميثاق العربي 

لحقوق الإنسان منعت أية دولة طرف  بعاد أي شخص 

لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصووة شرعية عل  

أواضيها  لا بموجب قراو صادو وفقاً للقانون وبعد 

تم تمكين  من عرض تظلم  عل  الجهة المختصة ما لم تح

دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك )الفقرة الثانية من 

 المادة السادسة والعشرون من الميثاق(.

م،  0990القاهرة لعام  علانوخلافاً ايها لإ

أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عل  حق الفرد في 

التمتع بالجنسية، بل أكثر من ذلك ينص الميثاق عل  

                                                 

قبل القمة العربية  الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من  (29)

السادسة عشرة التي استهافتها جمهووية تون  بتاويخ 

 م. 65/3/6002
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وفي ذات السياق، نلاحظ أن الفقرة الثانية من 

المادة السابعة من العهد تتوافق مع الفقرة الأولى من 

المادة الثالثة والثلاثون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

ناصر هوية الطفل بحيث أن مسألة المحافظة عل  ع

المذكووة في الفقرة الأولى من المادة السابعة تخهع 

مشاو  لي  في الفقرة هو للقواند الداخلية للدولة كما 

 الثانية من المادة السابعة للعهد.

كما تنص الفقرة الأولى من المادة العشرون من 

العهد عل  أن: " تقع عل  عاتق الوالدين أو المسرول 

أو قانوناً، تربيت  وحسن تنشئت " ،  عن الطفل، شرعاً

وبالتالي يثوو التساؤل حول مدى امكانية الأب المبعد 

أو الأم المبعدة حق تربية الطفل وتنشئت  في ظل عقوبة 

الإبعاد، أو عدم القدوة عل  تسجيل  لدى الأحوال 

المدنية، أو بالمداوس، أو للعلاج في المستشفيات بسبب 

د حدوث زواج اة نظامي؟ هذه العقوبة الموقعة عن

فهذا يخال  ما ذهبت  لي  المادة الثامنة من العهد التي 

تقهي بلم شمل الأسرة والحفاظ عل  تماسكها وتوفة 

 الرعاية لأفرادها.

وفي الأخة، يجدو بنا التنوي  أن الصكوك 

الإقليمية افتقدت  لى الوسائل القانونية التي تقرو 

الطابع الإلزامي للدول من خلال  قراوها صراحة بحق 

الطفل في نسب ، وتسجيل  عند ولادت  في الحالة المدنية، 

وحق  في الجنسية كما وود في المادة السابعة من الاتفاقية 

م، التي أصب ت  0939ق الطفل لعام الدولية لحقو

نصوصها ذات طابع  لزامي فيما يتعلق بتطبيقها المباشر 

 أمام محاكم الدول كما هو الحال في فرنسا.

فهذه المرونة في أحكام الصكوك الإقليمية 

من ت الحق للدول في وضع أحكام مغايرة بحجة 

احترام سيادات الدول بدليل ووود عباوة " وفقاً 

الداخلية للدولة" في أكثر من موقع في هذه  للقواند

الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية بالرام من  شاوتها 

وحرصها في التأكيد عل  المصل ة الفهل  للطفل، 

وهذا ما لمسناه عل  سبيل المثال لا الحصر في المادة 

التاسعة والعشرون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

.أن تتخذ الدول الإجرااات التي وودت في  عباوة "..

التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية 

 الخاصة بالجنسية...". 

 المطلب الثاني: الحلول النظامية في المملكة
 دواكاً منها بأهمية الأسرة وضرووة لم شملها 

ووعايتها وفق ما تقتهي  نصوص النظام الأساسي 

يرها لمكانة الأسرة لل كم السعودي، وانطلاقاً من تقد

ية، قامت المملكة السعودية سلاموالطفل في الشريعة الإ

باتخاذ  جرااات سريعة لمواجهة المشاكل الناجمة عن 

الزواج المختلط، وتحديداً معالجة أوضاع أطفال الأسر 

التي نشأت بشكل اة نظامي )دون الحصول عل  

 الإذن الرسمي للزواج(، وكذا الأطفال المتخل  عنهم

 من قبل السعوديد في الخاوج.
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ولقد أثمرت هذه الإجرااات صدوو قراو من 

حيث اعتبرت  (76)مجل  الوزواا السعودي الموقر

المملكة التخلي عن الأولاد و هماأم لا يعد  سااة 

للأب ف سب بل يعد ذلك  سااة  لى سمعة المملكة في 

ومكانة بلاد الحرمد في المجتمع الدولي حيث  (75)الخاوج

أن المملكة السعودية تربطها الكثة من الاتفاقيات 

 ية.سلامية واة الإسلامالدولية مع الدول العربية والإ

ولعل التجاوب الدولية في مجال العلاقات 

الدولية وض ت مدى تأثة مشكلات الزواج المختلط 

عل  العلاقات فيما بد الدول مما أدى بالبعن منها  لى 

قيات ثنائية بغرض الحد من تفاقم الإسراع في توقيع اتفا

هذه المشكلات وتنظيمها بشكل لا يرثر عل  علاقاتها 

 .(72)ومصالحها

ولقد ميز قراو مجل  الوزواا السعودي لعام 

 هـ، بد حالتد، وهما: 0250

 راف الأب بأولادهأولًا: في حالة اعت
ففي هذه الحالة يلزم الأب بتص يا أوضاعهم 

السعودية بما يتعلق تسجيلهم وفق ما تقتهي  الأنظمة 

لدى الأحوال المدنية، ومن ثم تثبت أم الجنسية 

                                                 

(، وتاويخ 096ل  الوزواا السعودي وقم )قراو مج  (76)

هـ، المتهمن لهوابط الخاصة بوضع الأطفال  5/2/0250

 السعوديد في الخاوج من أب سعودي وأم اة سعودية.

 .هـ5/2/0250(، وتاويخ 096البند الثالث من القراو وقم )  (75)

م،  60/2/0933الاتفاقية الثنائية بد الجزائر وفرنسا بتاويخ   (72)

 لمتعلقة بأطفال الزواج المختلط في مجال الطلاق.ا

السعودية بناا عل  ثبوت النسب، كما يثبت 

است قاقهم نظاماً للهمان الاجتماعي )البندين الأول 

والخام  من القراو(، وبالتالي يعامل هرلاا الأطفال 

 معاملة السعوديد دون تمييز.

إنكار الأب لأولاده أو تنكره ثانياً: في حالة 
 لهم

 فهنا ميز القراو كذلك بد حالتد، وهما:

ويتطلب الأمر هنا  إنكار الأب المطلق: -1

ضرووة اثبات عقد الزواج من القبل الزوجة الشاكية 

بحيث أن القراو يلزمها التقرب  لى الممثلية السعودية في 

 بلدها الأصلي وتقديم الوثائق المصدقة التي تثبت

واثبات أن الأولاد  زواجها من المواطن السعودي،

مولودين من هذا الزواج مما يلزم في هذه الحالة الممثلية 

السعودية القيام بالإجراا المتمثل في مخاطبة وزاوة 

الخاوجية السعودية التي هي بدووها تخاطب الإماوة 

التي تتواجد بها  قامة المشتك  من ، أما  ذا كانت  قامت  

ة فيتم في هذه الحالة مخاطبة وزاوة الداخلية لأخذ مجهول

وفي حالة  الزوجة المشتكية، ادعاا فادت  عن ص ة 

وفات  يتم أخذ الإفادة من أحد أقاوب  من الدوجة 

 الأولى.

وعند اتباع هذه الإجرااات، وأمام استمراو 

لنسب  -أو من يقوم مقام  -تنكر المشتك  من 

الأولاد  لي  يتم  بلاغ اللزوجة المشتكية وفق نف  

الإجرااات وعبر القنوات السالفة الذكر بهذا الإنكاو 

ولا يكون أمامها  لا  قامة دعوى قهائية لإثبات 
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ع أا. أما  ذا كانت النسب أمام محاكم دولتها التي تتب

مقيمة بالمملكة، فيجوز أا وفع الدعوى أمام المحاكم 

من نظام المرافعات  62السعودية بناا عل  المادة 

الشرعية السعودي الذي ينص عل  أن: " تختص محاكم 

المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع عل  السعودي؛ ولو 

يما عدا لم يكن ل  محل  قامة عام أو مختاو في المملكة، ف

 الدعاوى العينية المتعلقة بعقاو واقع خاوج المملكة" .

أما  ذا تعلق الأمر برفع دعوى  ثبات النسب من 

قبل السعودية زوجة الأجنبي المقيمة في المملكة فيتم 

وفع دعوى اثبات النسب بمقته  الفقرة "د" من المادة 

السابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية 

تي تنص عل  أن: "تختص محاكم المملكة السعودي ال

بالنظر في الدعوى المقامة عل  المسلم اة السعودي 

الذي لي  ل  محل  قامة عام أو مختاو في المملكة ، 

 وذلك في الأحوال الآتية :

 د ـ  ذا كانت الدعوى بشأن نسب صغة في المملكة...".

ية يتم بناا سلام ن  ثبات النسب في الشريعة الإ 

 :(73)الطرق التاليةعل  

                                                 

الحموي، أسامة، "التبني ومشكلة اللقطاا وأسباب ثبوت   (73)

مجلة جامعة دمشق للعلوم دواسة فقهية معاصرة "،  -النسب

م(،  6007(، )6(، العدد )65، المجلد)الاقتصادية والقانونية

 الطفل فيوما بعدها؛ الصالح، محمد بن أحمد،  366ص 

حقوق  التي كفلها  -حيات  -ية: تنشأت سلامالشريعة الإ

، الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، مطابع سلامالإ

 وما بعدها. 73هـ(، ص  0205الفرزدق التجاوية، )

 أ( الفراش الص يا.

 ب( الإقراو بالنسب.

 النسب بالبينة. ثبوتج( 

ومع التطوو التكنولوجي الواقع في الوقت 

الراهن، شهد العالم ولوج وسائل علمية حديثة 

مساعدة عل   ثبات النسب متمثلة في البصمة أو تحاليل 

ي سلامالحمن النووي التي عرفها المجمع الفقهي الإ

المنعقد بمكة المكرمة )المملكة السعودية( عل  أنها: " 

هي البينة الجينية نسبة  لى الجينات أي المووثات التي 

فهي تختل  من  (72)تدل عل  هوية كل  نسان بعين "

شخص لآخر بحيث يست ال توافقها أو تشابهها  لا في 

، أما نسبة دقتها فهي (77)حالة التوأم المتماثلة الواحدة

 %. 000% و 93بد تتراوح 

المعاصرون حول مدى  الفقهااولقد اختل  

اعتباوها كوسيلة من وسائل الاثبات في مسائل النسب 

بحيث اقتصر المجمع الفقهي عل  الاعتداد بها في حالات 

 محددة، وهي:

                                                 

ي، القراو السابع بشأن البصمة سلامقراوات المجمع الفقهي الإ  (72)

الوواثية ومجالات الاستفادة منها، الدووة السادسة عشرة، 

؛ قاسم، 525م(، ص  6000-هـ  60-62/00/0266)

مجلة العدل عبد الرشيد محمد أمد، "البصمة الوواثية وحجيتها"، 

 .35هـ(، ص  0263(، )وجب 65، العدد وقم )السعودية

(77)   D. FENOUILLET, droit de la famille, Paris, Dalloz, (1997), 

P. 184; A. BOTTIAU,"Empreintes génétiques et droit de la 

filiation", Dalloz, 1999, Chron. 291; I.ARNOUX, Les droits d 
l'être humain sur son corps, Presses Universitaires de 

Bordeaux, (2003), P. 126; J.-C GALLOUX, "L'empreinte 

génétique: la preuve parfaite", JCP, (1991), (I),(3497).  



 590 هـ(0253م/ 6002(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

التنازع عل  مجهول النسب بمختل  حالات أ( 

صوو التنازع التي ذكرها الفقهاا، سواا أكان التنازع 

ل  مجهول النسب بسبب انتفاا الأدلة أو تساويها، أم ع

 كان بسبب الاشتراك في وطا الشبهة ونحوه.

حالات الاشتباه في المواليد والمستشفيات ب( 

ومراكز وعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في 

 أطفال الأنابيب.

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب ج( 

وب وتعذو معرفة أهلهم، الحوادث أو الكواوث أو الحر

وجود جثث لم يمكن التعرف عل  هويتها أو بقصد  أو

 .(73)الت قق من هويات اسرى الحرب والمفقودين

ولكي يعتد بالبصمة الوواثية، اشـترط الأطبـاا   

 المختصون والفقهاا ضوابط وشروط، وهي:

   أن تكون مختبرات ف ص البصمة الوواثية تابعـة

 للدولة.

  لا بإذن من الجهة المختصة.ألا يتم الت ليل  

    توافر جميع الهوابط العلمية والمعمليـة المعتـبرة

 محلياً وعالمياً في هذا المجال.

    ــبرات أن يكــون القــائمون علــ  العمــل في المخت

المنوط  ليها  جـراا تحاليـل البصـمة الوواثيـة مـم      

يوثق بهم علماً وخلقاً، وممن تتوافر فيهم أهلية 

 الشهادة.

                                                 

القراو السابع بشأن البصمة الوواثية ومجالات الاستفادة منها،   (73)

-هـ  62/00/0266-60الدووة السادسة عشرة بتاويخ 

 .522ص م،  6000

   ة مـن خطـوات تحليـل البصـمة     توثيق كـل خطـو

الوواثيـــة، بـــدااً مـــن نقـــل العينـــات  لى ظهـــوو 

النتـــائج النهائيـــة، حرصـــاً علـــ  ســـلامة تلـــك 

 .(79)العينات من الاختلاط بغةها

العلماا السعودية عل   كباوكما وافقت هيئة 

استخدام نتائج تحاليل الحمن النووي في مسالة  ثبات 

يث أكد أحد النسب واأوية بغرض منا الجنسية، ح

أن  لم يكن لدى اأيئة اعتراض عل   (30)أعهائها

استخدام الحمن النووي لإثبات اأوية عل  ألا يترتب 

عل  ذلك في عملية  ثبات النسب سوى في حال 

الإثبات دون النفي، مشدداً عل  من ألحق ب  نسب 

 .(30)وأواد نفي  فلي  ل  سوى حق الملاعنة

والملاحظ أن القهاا السعودي لا يزال يعتبر 

النووي كقرينة لإثبات النسب  الحمننتائج تحاليل 

                                                 

مفهومها،  -الخطيب، ياسد بن ناصر، "البصمة الوواثية  (79)

حجيتها، ومجالات الاستفادة منها، والحالات التي يمنع عملها 

، مجلة العدل السعوديةفيها، والاعتراضات الواودة عليها "، 

؛ 093-097هـ(، ص  0250(، )محرم 20العدد وقم )

مدى مشروعية البصمة الوواثية والسبيل، عمر بن أحمد، 

، الطبعة الأولى، الرياض، داو استخدامها في النسب والجناية

 33م(، ص  6006-هـ  0265الفهيلة للنشر والتوزيع، ) 

 وما بعدها. 

 بن منيع، الشيخ عبد الله، عهو هيئة كباو العلماا السعودية.  (30)

صالح، هدى، "هيئة كباو العلماا تجيز الاستعانة بالحمن  (30)

، العدد وقم جريدة الشرق الأوسطالنووي لإثبات النسب"، 

 م(. 9/7/6006(، )06677)

http://www.juof7.com/news-action-show-id-24806.htm
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دون أن ترتقي  لى الدليل القاطع لنتائجها الظنية، ولذا 

أن موق  هيئة كباو العلماا السعودية  (36)يعتبر البعن

اتجاه استخدام نتائج الحمن النووي في مسالة  ثبات 

متمنيا في الوقت نفس  أن يأخذ بها  النسب خطوة  يجابية

 .(35)القهاا كدليل قاطع بدلًا من أن يعتد بها كقرينة

وفي حالة اللجوا  لى القهاا وتمكن الأم 

المشتكية من الحصول عل  حكم قهائي يثبت نسب 

الطفل يتم تقديم   لى السلطات السعودية من خلال 

ممثلياتها في الخاوج بغرض تنفيذه وفق الإجرااات 

والشروط المنصوص عليها في تعميم ديوان المظالم لعام 

هـ، وبالتالي يلزم الأب بتص يا أوضاع أبنائ   0203

نظاماً ودفع جميع ما صرف عليهم من نفقة وذلك وفق 

 ضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية.

الإنكار بسب الظروف المادية،  -2
ويتها من خلال هذه الحالة الاجتماعية، والنظامية: 

الظروف المعيشية والمادية لبعن الآباا الذين يعانون 

عائقاً أم لتص يا أوضاع أسرهم   منها والتي تشكل

وأبنائهم مما دفع بالسفاوات السعودية في الخاوج 

بالتنسيق مع جمعية وعاية الأسر السعودية بالخاوج  لى 

الوقوف عل  حجم هذه الحالات والمباشرة في 

                                                 

الق طاني، مفلا بن وبيعان، وئي  جمعية حقوق الإنسان   (36)

 السعودية. 

مجلة الجوف، "د. مفلا الق طاني وئي  جمعية حقوق  (35)

دية: تلقينا طلبات نساا بإثبات البنوة عبر الحمن الإنسان السعو

 النووي" ، مقال منشوو عل  الرابط التالي:

http://www.juof7.com/news-action-show-id-24806.htm 

م الحرمد الشريفد وذلك تسجيلهم لدى سفاوات خاد

لت سد أوضاعهم وتذليل الصعوبات التي تعترض 

قامت السفاوة السعودية  سبيلهم؛ وفي ذات السياق

بالمملكة المغربية بدعوة مواطنيها المتزوجد من المغربيات 

 لى تص يا أوضاعهم والتصريا بهذا الزواج حت  

يتمكن أطفال زوجاتهم المطلقات من الحصول عل  

عاية والمساعدات التي خصصت أم من قبل الر

السلطات السعودية ومساعدات من طرف جمعية 

وعاية الأسر السعودية بالخاوج والتي تنسق عملها في 

هذا المجال مع وزاوة الداخلية السعودية لمعالجة 

وتص يا أوضاع أطفال السعوديد وتوفة الخدمات 

 .(32)الص ية والاجتماعية أم

ولقد ألزم قراو مجل  الوزواا السعودي لعام 

هـ، في هذه الحالة الآباا تص يا أوضاع أبنائهم  0250

نظاماً وصرف نفقاتهم، وفي حالة العجز عن صرفها 

يتم تسجيل الأسرة لدى الجمعية الخةية لرعاية الأسر 

السعودية بالخاوج أو اةها من الجمعيات المماثلة لتتولى 

 لنظامها.  الصرف عنهم وفقاً

كما أشاوت المادة الرابعة من قراو مجل  الوزواا 

هـ  لى تفعيل دوو المجل  التنسيقي  0250لعام 

/ م 0050المنصوص علي  في برقية المقام السامي وقم )

هـ، المتهمنة  نشاا مجل   00/6/0269ب(، وتاويخ 

                                                 

ن مجلة زابري ، " تسجيل أطفال المغربيات المطلقات م (32)

 السعوديد في الحالة المدنية" ، مقال منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=2551 

http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida=2551
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تنسيق مكون من مندوبد من وزاوة الداخلية السعودية 

الأحوال المدنية(، ووزاوة  -ة)الشرون العام

الخاوجية، ووزاوة الشرون الاجتماعية، ووزاوة 

المالية، ووئاسة الاستخباوات العامة، والجمعية الخةية 

لرعاية الأسر السعودية في الخاوج ويكون مقره وزاوة 

الداخلية السعودية وذلك للبت في قهايا الأسر 

ا هو السعودية في الخاوج ووعاية شرونهم وفقاً لم

منصوص علي  في المهمات الموض ة لمجل  التنسيق 

 المشاو  لي  في الأمر السامي السال  الذكر. 

كما سيتم دعم وزاوتي الخاوجية والمالية 

السعوديتد بوظائ  باحثد وأخصائيد للعمل في 

البعثات السعودية في الخاوج ليقوموا بمتابعة حالات 

في الخاوج والذين  هرلاا الأطفال لسعوديد الموجودين

يعانون الإهمال، والعوز، والإنكاو، والتنكر من قبل 

الآباا )المادة السادسة من قراو مجل  الوزواا لعام 

 هـ(. 0250

ضمن الخطوات التي بادوت بها  وكخطوة

المملكة السعودية اتجاه الأسر الناشئة عن الزواج 

 المختلط ما قام ب  مجل  الوزواا السعودي عندما أصدو

 62/06/0262/ م(، وتاويخ 05605القراو وقم )

هـ الذي ينظم كيفية معاملة أبناا السعوديات الذين لا 

يحملون الجنسية السعودية وأزواجهن واعتباوهم ضمن 

نسبة السعودة المطلوبة في منشأة القطاع الخاص، 

وكذلك اة السعوديات المتزوجات من سعوديد حيث 

 متطلبات السعودة، وهم: تم  عفاا الفئات التالية من

المواطنة السعودية اة السعودي شريطة زوج أ( 

 أن تكون المواطنة السعودية في ذمت  أو لدي  أطفال منها.

 أبناا المواطنة السعودية اة السعوديد.ب( 

زوجة المواطن السعودي اة السعودية ج( 

 شريطة أن تكون في ذمت  أو لدي  أطفال من .

ضاع أطفال الزواج المختلط  ن المتتبع لأو  

يلاحظ وجود  وادة جادة وقوية من لدن قيادة حكيمة 

تسع  جاهدة للتخفي  عن معاناة هذه الفئة  يماناً منها 

ية التي تبق  المملكة السعودية سلامبسمو المبادئ الإ

متشبثة بها حيث جعلتها تقوم بالمبادوة تلوى الأخرى 

السعودي وكان لت سد أوضاعهم داخل المجتمع 

الذي خف   (33)أخرها قراو مجل  الوزواا السعودي

من هاج  أسر الزواج المختلط مما جعل البعن 

يستبشر خةاً معتبرين ذلك كخطوة تمهيدية لقراو أحقية 

بحيث  (32)المرأة السعودية في منا جنسيتها لأبنائها

تهمن القراو الصادو منا الإقامة لأبناا السعودية 

، وأا حق استقدامهم  ذا كانوا خاوج وعل  كفالتها

المملكة للإقامة معها وعل  كفالتها شريطة عدم وجود 

                                                 

(، وتاويخ 202قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )  (33)

هـ، المتهمن الموافقة عل  الترتيبات الخاصة  67/06/0255

 بأولاد المواطنة السعودية من اة السعودي.

القرني، حسنة، " جماع بإيجابية القراو  –الغامدي، فاطمة   (32)

جريدة وتباشة بمنا الجنسية لأبناا السعودية من أجنبي"، 

هـ،  0/2/0252(، )02505، العدد وقم )الرياض السعودية

 م(.  00/6/6005الموافق 
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مل وظات أمنية عليهم. كما تت مل الدولة السعودية 

أبنائها، والسماح أم بالعمل لدى  جميعوسوم  قامة 

القطاع الخاص دون نقل كفالتهم مع معاملتهم معاملة 

علاج، واحتسابهم السعوديد من حيث الدواسة، وال

 ضمن نسبة السعودة في القطاع لخاص.

كما يهي  القراو السماح للمواطنة السعودية  

المتزوجة من أجنبي استقدام   ذا كان خاوج المملكة 

السعودية أو نقل كفالت  عليها  ذا كان داخل المملكة  ن 

واب في ذلك بالإضافة  لى تدوين عباوة "زوج مواطنة 

ة  قامت  مع السماح ل  بالعمل في سعودية" عل  بطاق

القطاع الخاص شريطة أن يكون لدي  جواز سفر معترف 

 ب  يمكن  من العودة في أي وقت لبلده.

ويجدو بنا التنبي   لى أن أحكام قراو مجل   

هـ لا يمكن سريانها  لا بتوافر  0255الوزواا لعام 

 شروط، وهي:

ة أن يكون انعقاد الزواج تم بموافقة الجهأ( 

 السعودية المختصة )الإذن المسبق من وزاوة الداخلية(.

أن يكون الزواج موثقاً لدى الجهات ب( 

 السعودية المختصة.

أن يكون لأبناا السعودية المتزوجة من اة ج( 

 وثائق تثبت هوياتهم. السعودي

ــاا علــ  مــا تقــدم ذكــره فيمــا يتعلــق بهــذه     وبن

كوو يســتبعد الشــروط، يمكننــا أن نســتنتج أن القــراو المــذ

أسر الزواج المخـتلط اـة المـرخص بـ  أي المنعقـد بـدون       

ــة الســعودية،       ــن وزاوة الداخلي ــة المســبقة م ــذه الموافق ه

واـة الموثـق لــدى الأحـوال المدنيــة السـعودية أي بمعنــ      

ذلك الـزواج الـذي يخـال  لائ ـة زواج السـعودية بغـة       

 هـ . 0266سعودي والسعودي بغة سعودية لعام 

ذه الأسر وأبنائها ستواج   شكالية كما أن ه

 ثبات أوية في ظل عدم توثيق الزواج والأبناا لدى 

الأحوال المدنية السعودية مما سيعرقل مهمة حصوأم 

 عل  الجنسية السعودية فيما بعد.

وفي الأخة، يمكن القول أن المنظم السعودي 

 ضافة  لى المبادوات والحلول المذكووة سابقاً تنتظره 

ت وحلول أخرى تمكن  من القهاا عل  الآثاو خطوا

 السلبية للزواج المختلط.  

 
 الخاتمة

السعودي من ظاهرة الزواج  المجتمعلم يسلم 

المختلط كباقي المجتمعات الإنسانية الأخرى، والتي 

 انتشرت بشكل كبة في الآونة الأخةة.

أنظمة، ولوائا، وقراوات  وجودوبالرام من 

منظمة للزواج المختلط في المملكة  لا أن ذلك لم يخف  

من حدة آثاوه في ظل وجود الأطفال، وتحديداً ممن 

 ين دوون من زواج مختلط اة نظامي.

وأمام مآسي تلك الشريحة، بادوت المملكة 

السعودية بإجرااات اأدف منها تسوية أوضاعهم 

 روف الصعبة التي يواجهونها.والتكفل بهم في ظل الظ

و يماناً منها بالأسرة ومكانتها في الشريعة 

ية، أولت المملكة السعودية اهتماماً ووعاية بها سلامالإ
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من خلال تحصينها بنصوص في النظام الأساسي وباقي 

الأنظمة الصادوة، والتي أكدت عل  ضرووة لم شمل 

 . الانفكاكالأسرة والمحافظة عليها من 

في المجتمع الدولي،  عهويتهاقاً من وانطلا

ساوعت المملكة السعودية  لى الانهمام لاتفاقيات 

ية التي تهع  سلامدولية وصكوك  قليمية عربية و

 ملاءمةمصل ة الطفل الفهل  فوق كل اعتباو بغرض 

تشريعاتها الداخلية مع النصوص الدولية التي تتماش  

 ية.سلاممع الشريعة الإ

الأخةة عن مجل  الوزواا   ن صدوو القراوات

السعودي تعتبر بادوة خة بحيث نفست عن الكثة من 

الأسر التي واجهتها تلك الصعوبات المتمثلة في التشتت 

الأسري وما يترتب عن  من سلبيات اثرت بشكل كبة 

 السعودي. المجتمععل  

ذكرهن يمكن تلخيص نتائج  موبناا عل  ما تقد

 يلي: فيما الب ث

احصائيات ونسب الزواج المختلط في اوتفاع  -0

 المملكة بشكل كبة.

النظر من قبل البعن في الزواج المختلط ك ل  -6

 بديل لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

جهل وعدم دواية البعن بالأنظمة الساوية  -5

 المفعول في مجال الزواج المختلط.

تعنت بعن الآباا، وتنكرهم، و نكاوهم  -2

 ودين عن هذا الزواج.للزواج والأبناا المول

صعوبة تسوية الأوضاع النظامية لبعن الأسر  -3

الموجودة خاوج المملكة في ظل اياب الوثائق 

 الإثباتية للزواج ونسب الأطفال.

تحفظ المملكة عل  بعن نصوص الاتفاقيات  -2

الدولية، ومنها التي تقيد حق المرأة في نقل 

 جنسيتها لأبنائها.

مة لأوضاع اياب الأحكام النظامية المنظ -7

الأطفال المولودين من زواج مختلط اة المرخص 

 ب .

 الب ث تتمثل فيما يلي: توصياتأما 

فتا قنوات  علامية و قامة حملات توعية  -0

حول الزواج المختلط والتنبي  حول الآثاو 

السلبية المتعلقة بالزواج المختلط اة المرخص 

 ب .

ضرووة التوسع في تطبيق أحكام القراوات  -6

ة لتسوية أوضاع أطفال الزواج المختلط الأخة

 اة المرخص ب .

حث القهاا عل  اللجوا  لى الوسائل  -5

العلمية الحديثة في مسائل  ثبات النسب وفق 

 الهوابط الشرعية.

ضرووة التأكيد عل  مصل ة الطفل  -2

الفهل  في كافة التشريعات الصادوة في 

المملكة، والتي تقهي عل  التمييز بد أطفال 

 ج المختلط واة المختلط.الزوا
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تفعيل دوو المجل  التنسيقي المنصوص علي   -3

/ م ب(، 0050في برقية المقام السامي وقم )

هـ، وضرووة التنسيق  00/6/0269وتاويخ 

مع الجمعيات الخةية لمعالجة ومتابعة أوضاع 

 الأطفال المتخل  عنهم في الخاوج.

تفعيل قراو مجل  الوزواا السعودي وقم  -2

هـ الصادو  3/3/0202وتاويخ (، 202)

بشأن من يسيئون  لى سمعة المملكة السعودية 

في الخاوج والإجرااات اللازمة لتنفيذه الصادوة 

 02بموجب قراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ عل  من  2/5/0203(، وتاويخ 999س/

ينكر أولاده أو يتنكر أم باعتباوهما  سااة 

 ج.لسمعة المملكة السعودية في الخاو

تمكد الأسر التي خصها القراو وقم  -7

هـ، والتي  67/06/0255(، وتاويخ 202)

نشأ أفرادها وترعرعوا في المملكة بشكل نظامي 

من الحصول عل  الجنسية السعودية وتيسة 

  جراااتها وشروطها.    

 
 المراجع

 :المراجع العربيةأولاً 
 المواثيق الدولية والإقليمية

 الاتفاقيات الدولية -1
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز 

وعرضت للتوقيع  التي اعتمدت العنصري

والتصديق والانهمام بموجب قراو الجمعية 

( 60-أل  )د 6002العامة للأمم المت دة 

تاويخ بدا النفاذ: ، 60/06/0923 المروخ في

 .09، وفقا للمادة 0/0929/ 2

جميع أشكال التمييز الاتفاقية الدولية للقضاء على 
، التقاوير المقدمة من الدول الأطراف العنصري

من الاتفاقية، المملكة العربية  9بموجب المادة 

  CERD/C/370/Add.1: 12/12/2001السعودية: 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

م، ودخلت حيز  03/06/0979بتاويخ 

 م. 5/9/0930التنفيذ بتاويخ 

م،  60/00/0939بتاويخ   اقية حقوق الطفلاتف

 م. 6/9/0990والتي دخلت حيز التنفيذ في 

اتفاقية لاهاي المتضمنة بعض المسائل المتعلقة بتنازع 
بتاويخ  القوانين في مجال الجنسية

م، والتي دخلت حيز التنفيذ  06/2/0950

 م. 0/7/0957بتاويخ 

 التي عرضت عل  اتفاقية يشأن المرأة المتزوجة

م،  69/0/0937التوقيع والتصديق بتاويخ 

 م. 00/3/0933ودخلت حيز التنفيذ بتاويخ 

 م. 0923لعام  العالمي لحقوق الإنسان علانالإ

 م. 0939لعام  حقوق الطفل إعلان

المواثيق والاتفاقيات الإقليمية العربية  -2
 يةسلاموالإ

بتاويخ  اتفاقية الجنسية لجامعة الدول العربية

 م. 3/2/0932
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الصادو عن منظمة  القاهرة لحقوق الانسان إعلان

م،  2/3/0990ي بتاويخ سلامالمرتمر الإ

 هـ . 05/2/0200الموافق 

الذي أقره  سلامحقوق الطفل ورعايته في الإ إعلان

 م 0992ي السابع عام سلاممرتمر القمة الإ

الصادو عن منظمة  سلامعهد حقوق الطفل في الإ

ي في الاجتماع الثاني والثلاثون سلامالمرتمر الإ

لوزواا الخاوجية المنعقد في صنعاا خلال المدة 

 هـ . 65/3/0262-60من 

، القراو السابع يسلامقرارات المجمع الفقهي الإ

بشأن البصمة الوواثية ومجالات الاستفادة منها، 

-60الدووة السادسة عشرة بتاويخ 

 م. 6000-هـ  62/00/0266

المعتمد من قبل القمة  الميثاق العربي لحقوق الانسان

العربية السادسة عشرة والتي استهافتها تون  

 م. 65/3/6002بتاويخ 

الذي أقره مرتمر وزواا  ميثاق حقوق الطفل العربي

 م. 0932الشرون الاجتماعية العرب سنة 

 الكتب
 .القرآن الكريم

التقرير الأول عن  .السعوديةجمعية حقوق الإنسان 

أحوال حقوق الإنسان قي المملكة العربية 

 م(. 6002،) هـ 0267السعودية لعام 

البصمة الوواثية ومدى  .السبيل، عمر بن أحمد

، مشروعية استخدامها في النسب والجناية

داو الفهيلة للنشر  :الطبعة الأولى، الرياض

 م(. 6006-هـ  0265والتوزيع، )

القانون الدولي الخاص  .مد عبد الكريمسلامة، أح

، مطابع جامعة الملك سعود، السعودي

 هـ.0203

 (.  6030) كتاب النكاح .سنن أبو داود والنسائي

الطفل في الشريعة  .الصالح، محمد بن أحمد

حقوق  التي كفلها  -حيات  -ية: تنشأت سلامالإ

مطابع  :المملكة السعودية .6ط، سلامالإ

 هـ( . 0205الفرزدق التجاوية، ) 

الأحوال الشخصية في التشريع  .الغندور، أحمد

مكتبة الفلاح،  :الكويت .2ط، يسلامالإ

 م(. 0996)

 التشريعات السعودية
 لتعميم ديوان المظالم  بشأن اختصاص الديوان بالفص

(، 7في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وقم )

 هـ. 03/3/0203وتاويخ 

م،  06/3/0595/ت ( في 090/6التعميم وقم )

المتعلق بشأن تنظيم زواج السعودي بغة 

السعودية أو زواج السعودية بغة السعودي 

( في  362بموجب قراو مجل  الوزواا وقم ) 

 هـ.    00-00/7/0595

(، 605قراو  مجل  الوزواا السعودي الموقر وقم )

 هـ، المتهمن الموافقة 63/3/0267وتاويخ 

عل  انهمام المملكة  لى عهد حقوق الطفل في 

ي في سلامالصادو عن منظمة المرتمر الإ سلامالإ
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لوزواا الخاوجية المنعقد في صنعاا  56الاجتماع 

 هـ .65/3/0262-60)اليمن( خلال المدة من 

/ و ز(، وتاويخ 532قراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ، المتعلق بالتسجيل في السجل  0/9/0203

 لمدني المركزي.ا

(، وتاويخ 096قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )

هـ، المتهمن لهوابط الخاصة  5/2/0250

بوضع الأطفال السعوديد في الخاوج من أب 

 سعودي وأم اة سعودية.

(، وتاويخ 202قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )

هـ، المتهمن الموافقة عل   67/06/0255

د المواطنة السعودية من الترتيبات الخاصة بأولا

 اة السعودي.

(، وتاويخ 362قراو مجل  الوزواا السعودي وقم )

هـ، المتهمن ضوابط زواج  00/7/0595

 السعودي بغة سعودية.

قواعد المرافعات والإجرااات أمام ديوان المظالم 

الصادو بقراو مجل  الوزواا السعودي  وقم 

 هـ . 02/00/0209(، وتاويخ 090)

ة التفسةية لنظام الجنسية العربية السعودية اللائ 

(، 073الصادوة بقراو مجلي الوزواا وقم )

 هـ . 62/9/0579وتاويخ 

اللائ ة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادوة بالقراو 

/ و ز(، وتاويخ 7الوزاوي وقم )

 هـ. 65/9/0266

الصادوة بقراو وزير  لائ ة مأذوني عقود الأنك ة

 هـ. 0262العدل عام 

لائ ة منظمة لزواج السعودي بغة سعودية وزواج 

السعودية بغة سعودي الصادوة بقراو صاحب 

(، 2372السمو الملكي وزير الداخلية وقم)

هـ، ونشرت بجريدة أم  60/06/0266وتاويخ 

(، وتاويخ 5332القرى في عددها وقم )

 هـ .  69/0/0265

التوضي ية لقراو مجل  الشووى السعودي المذكرة 

بشأن المصادقة عل  عهد حقوق الطفل في 

ي وقم سلامفي  طاو منظمة المرتمر الإ سلامالإ

 هـ . 0/3/0267(، وتاويخ 67/07)

(، وتاويخ  06المرسوم الملكي وقم )م/

م،  09/3/0997هـ، الموافق 02/2/0203

المتهمن الانهمام  لى اتفاقية القهاا عل  

 يع أشكال التمييز العنصري.جم

(، وتاويخ 02المرسوم الملكي وقم )م/

هـ  المعدل للمادة الثامنة من نظام 62/3/0203

 الجنسية السعودي.

 63/3/0260(،وتاويخ 63المرسوم الملكي وقم )م/

م، والمتهمن  63/3/6000هـ، الموافق 

الانهمام  لى اتفاقية القهاا عل  كافة أشكال 

 ة.التمييز ضد المرأ

(، وتاويخ 32المرسوم الملكي وقم )م/

هـ، المنشوو في جريدة أم  69/00/0263

(، وتاويخ 2062القرى  العدد وقم )
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(، 56؛ المرسوم الملكي وقم )62/00/0263

 هـ. 63/2/0530وتاويخ 

(، وتاويخ 7المرسوم الملكي وقم )م/

م،  62/0/0992هـ، الموافق 02/2/0202

الاتفاقية الدولية لحقوق والمتهمن الانهمام  لى 

 الطفل.

نظام الأحوال المدنية الصادو بالمرسوم الملكي وقم 

هـ، والمنشوو  60/2/0207(، وتاويخ 7)م/

(، 5025في جريدة أم القرى في عددها وقم )

 هـ. 9/3/0207وتاويخ 

النظام الأساسي لل كم الصادو بالأمر الملكي وقم 

و هـ، والمنشو 67/3/0206(،وتاويخ 90)أ/

 5597في جريدة أم القرى في عددها وقم 

 هـ. 6/9/0206وتاويخ 

 هـ. 0529نظام الجنسية التابعية الحجازية النجدية لعام 

 هـ . 0523نظام الجنسية التابعية الحجازية لعام 

نظام الجنسية العربية السعودية الصادو بقراو مجل  

(، وتاويخ 2الوزواا السعودي وقم )

ت  التنفيذية الصادوة هـ، ولائ  63/0/0572

/وز(، 72بقراو سمو وزير الداخلية وقم )

هـ، المنشووة في جريدة أم  9/5/0262وتاويخ 

(، وتاويخ 2020القرى العدد وقم )

 هـ. 05/5/0262

نظام القهاا السعودي الجديد الصادو بالمرسوم الملكي 

 هـ. 09/9/0263(، وتاويخ 73وقم )م/

لمرسوم الملكي وقم نظام تأديب الموظفد الصادو با

هـ، بالموافقة  0/6/0590(، وتاويخ 7)م/

علي  بناا عل  قراو مجل  الوزواا وقم 

هـ، ونشر  63/00/0590(، وتاويخ 0065)

(، 6523بمل ق جريدة أم القرى عدد وقم )

 هـ . 03/06/0590وتاويخ 

 القوانين الأجنبية

يونيو  06الصادو بتاويخ  (20/006القانون وقم )

    .المتهمن مدونة الجنسية الموويتانيةم و 0920

م، وتاويخ  0925( لسنة 2المرسوم عدد )

م المتعلق بإعادة تنظيم مجلة  63/6/0925

الجنسية التونسية المصادق علي  بالقانون عدد 

م،  66/2/0925المروخ في  0925( لسنة 7)

-09المنشوو في الرائد الرسمي الصادو في  

 م. 65/2/0925

ثنائية بد الجزائر وفرنسا بتاويخ الاتفاقية ال

م، المتعلقة بأطفال الزواج  60/2/0933

 المختلط في مجال الطلاق.

(، 3/0قانون الجنسية الجزائري الصادو بالأمر وقم )

م، المعدل والمتمم للأمر  67/6/6003وتاويخ 

م،  03/06/0970(، وتاويخ  70/32وقم )

 المتهمن  قانون الجنسية الجزائري.

 ت الورقيةالمقالا
، "التبني ومشكلة اللقطاا وأسباب الحموي، أسامة

مجلة دواسة فقهية معاصرة "،  -ثبوت النسب
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، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 م(. 6007(، )6(، العدد )65المجلد)

 -، "البصمة الوواثيةالخطيب، ياسين بن ناصر

مفهومها، حجيتها، ومجالات الاستفادة منها، 

والحالات التي يمنع عملها فيها، والاعتراضات 

، العدد مجلة العدل السعوديةالواودة عليها "، 

 هـ( . 0250(، )محرم 20وقم )

، "البصمة الوواثية  قاسم، عبد الرشيد محمد أمين

د وقم ، العدمجلة العدل السعوديةوحجيتها"، 

 هـ( . 0263(، )وجب 65)

، "حق المساواة بد الرجل مصيلحي، محمد الحسيني

مجلة العدل ية"، سلاموالمرأة في الشريعة الإ

 هـ( . 0266(، )محرم 9، العدد )السعودية

، "القوامة الزوجية: المقرن، محمد بن سعد بن محمد

مجلة مقتهاها" ،  -ضوابطها -أسبابها

 0267(، )شوال 56)، العدد العدل السعودية

 هـ( .

 المقالات الإلكترونية
"الإجرااات والوثائق المطلوبة  فيما يتعلق زواج 

 السعودي بغة سعودية" ، واجع الموقع التالي:
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Proced
ures.aspx 

 

"تعري  عقد الزواج وآثاوه في المجتمع" ، مقال منشوو 

 عل  الرابط التالي:
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335 

 

الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج 
"أضراو الزواج من الخاوج" ، ، )اواصر(

 -هـ  0250دواسات وأبحاث الجمعية، )

 م(، مقال منشوو عل  الرابط التالي: 6000
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study 

 

 فرد سعودي 5000، "أكثر من جمعية أواصر السعودية

في الخاوج أحواأم متعثرة" ، مقال منشوو عل  

 الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det
&id=14 

، "سعوديات متزوجات من أجانب يطلبن الزير، حنان

منشوو عل  الرابط  الجنسية لأولادهن "، مقال

 التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.ht
ml 

، "سعوديون خالفوا التعليمات  السليمان، منيرة

بالزواج من مقيمات في المملكة وتمت احالتهم 

اتهم"، جريدة الرياض، للم كمة وتسفة زوج

هـ،  62/0/0267(، )05720العدد وقم )

م(، مقال منشوو عل   63/6/6002الموافق 

 الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.ht
ml 

 

نسان ترصد أبناا ، "حقوق الإالشريف، معتوق

سعوديات داخل عنابر الإبعاد" ، مقال منشوو 

 عل  الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con2009
0222260264.htm 

 

http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
http://www.riyadh.gov.sa/ar/Pages/Procedures/Procedures.aspx
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=335
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=study
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det&id=14
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html
http://www.alarabiya.net/articles/2004/10/24/7378.html
http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.html
http://www.alriyadh.com/2006/02/25/article133413.html
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090222/Con20090222260264.htm
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html
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معاناة ، " مشاكل وقهايا تهاع  الشمري، طلال

السعوديد في لبنان" ، مقال منشوو عل  جريدة 

 اليوم عل  الرابط التالي:
http://www.alyaum.com/News/art/11798.html 

 

، "هيئة كباو العلماا تجيز الاستعانة صالح، هدى

بالحمن النووي لإثبات النسب"، جريدة 

(، 06677الشرق الأوسط، العدد وقم )

م(، مقال منشوو عل  الرابط  9/7/6006)

 التالي:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&articl
e=685513&issueno=12277 

وديون مبتعثون يخلفون ووااهم ، "سعالعربية نت

أطفالًا منسيد" ، مقال منشوو عل  الرابط 

 التالي:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/18/238667.
html 

، " جماع بإيجابية القرني، حسنة – الغامدي، فاطمة

القراو وتباشة بمنا الجنسية لأبناا السعودية من 

أجنبي" ، جريدة الرياض السعودية، العدد وقم 

هـ، الموافق  0/2/0252(، )02505)

م(، مقال نشوو عل  الرابط  00/6/6005

 التالي:
http://www.alriyadh.com/2013/02/11/article809449.ht
ml 

، "القهاا المصري: "شهادة الميلاد الغنيم، محمد

"قرينة" عل  ثبوت النسب" ، مقال منشوو في 

(، 03373جريدة الرياض، العدد وقم )

 02/06/6000هـ، الموافق  09/0/0255)

 م(، مقال منشوو عل  الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/2011/12/14/article691582.ht
ml 

، "زواج مختلط" ، مقال منشوو عل   المانع، عزيزة

 الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110531/Con20
110531423371.htm 

، "د. مفلا الق طاني وئي  جمعية مجلة الجوف

حقوق الإنسان السعودية: تلقينا طلبات نساا 

بإثبات البنوة عبر الحمن النووي" ، مقال 

 نشوو عل  الرابط التالي:
http://www.juof7.com/news-action-show-id-
24806.htm 

، " تسجيل أطفال المغربيات المطلقات من مجلة زابريس

السعوديد في الحالة المدنية"، مقال منشوو عل  

 الرابط التالي:
http://www.zapress.com/index.php?page=article&ida
=2551 

، "الزواج الصيفي السياحي المطلق، الشيخ عبدالله

العشوائي من الخاوج يقوم عل  مصالح 

شهوانية، أو مالية تهاع  من مفاسده" ، مقال 

 منشوو عل  الرابط التالي:
http://www.awasser.org.sa/index.php?page=news_det
&id=16 
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Abstract. Nowadays, human societies have become much more open towards each other thanks to the individuals' 

freedom of movement all over the world as emphasized by national as well as international treaties and 

agreements. 
All man beings are perfectly well aware of the importance of marriage as emphasized by all religions. This 

particular fact led human being to overcome all boundaries and increase their curiosity to know more about other 

cultures and societies, which led to the emergency of a new phenomenon called mixed marriages. 
At first, there wasn't a completely shared agreement among people about this phenomenon. The Saudi 

conservative society was no exception. However owing to this increasing by emerging issue of mixed marriages, 

Kingdom of Saudi Arabia has launched some new regulations and laws organizing mixed marriages among Saudi 
and non Saudi. 

In spite of these  new regulations, they proved to be insufficient with the existence of a new emerging 

phenomenon known as illegal marriages which brought about negative effects especially on neglected children. 
Thanks to the great value that Islam has granted to the family in general and children in particular, as emphasized 

by national and international agreements in the human rights treaties, Kingdom of Saudi Arabia was a pioneer in 

taking the necessary decisions to reduce the suffering of these neglected families and children who aspire for a 
better and more decent life as all other Saudi individuals.  
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 *(3002-3002) دارفرورالصراع فري  فري تسوقة فررقييلإوا العربي لدورا
 

 نجوى محمد علي البشير
 أستاذ مساعد، قسم العلوم السياسية،

 كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 جامعة الملك سعود

 

 (هـ62/00/0343هـ؛ وقبل للنشر في 66/07/0343)قدم للنشر في 

 

ور الإقليمي العربي والإفريقـي في تسـوية الاـرال العسـارد الـداذر منـذ عـام        تناقش هذه الدارسة الدملخص البحث. 

م بإقليم دارفور بغرب السودان بين الحاومة السودانية والحركات القبلية المسلحة بـالإقليم  وتـيتي أهميـة لليـل     6004

سدة الحاـم ملـل تهمـة     ىة علقيادات سوداني هذا الدور في ظل تدويل الارال الداخلي في الإقليم وتوجيه اتهامات إلى

 الإبادة الجماعية وجراذم الحرب 

باستخدام المـنه  الوفـ ي المقـارن، تـبين الدراسـة أنـه بـالرلم مـس التنـافن والتبـايس في دور ال ـاعلين مـس الحاومـات              

الإنسانية حساب الأزمة  ىمس النظام السوداني علأ ىالمحافظة عل ىوالمنظمات العربية والإفريقية وحرص كل منهما عل

المؤسسـية   ىدور يعتمد عل ـ ،لا أنه هنالك إماانية لدور عربي إفريقي فاعل لتسوية الارال في إقليم دارفورإبالإقليم، 

ويعطي فرفة لال مس الجامعة العربية والالاد الإفريقي لياونا أحد ال اعلين في المجتمع الـدولي أسـوة بـالأمم المتحـدة     

 سية في الوطس العربي والقارة الإفريقية لحل الأزمات الإنسانية والسيا

 

                                                 

تمويله هذه الدراسة  كما أود أن أؤكد بين  ىأود أن أشار كرسي دراسات السلام بالية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود عل *

ال رأد المجلة، أو الارسي أو كلية الحقوق الآراء الواردة في هذا البحث تملل وجهة نظر الباحلة الشخاية، ولا تملل بيد حال مس الأحو

 والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود 
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 ميدمة

هو تلك المنطقة التي تقع بغرب  إقليم دارفور

تقدر بخمن مساحة السودان  السودان ومساحتها

وتعادل مساحة دوله ملل فرنسا  يمتد الإقليم مس 

الاحراء الابرى في شماله إلى السافانا ال قيرة في وسطه 

قليم المرت عات الجبلية والغنية في جنوبه  وتوجد بالإ

أهمها جبل مرة والذد توجد به أكلر الأراضي خاوبة  

لد الإقليم ثلاث دول: مس الشمال الغربي ليبيا ومس 

ا الوسطي  إفريقيالغرب تشاد ومس الجنوب الغربي 

ولتسهيل إدارة الإقليم، تم تقسيمه في عهد حاومة 

ر مديرتي شمال وجنوب دارفو إلى 0473نميرد في عام 

ومس ثم في عهد حاومة البشير تم تقسم الإقليم في عام 

إلى ثلاث ولايات: ولاية شمال  0444

دارفور)وعافمتها ال اشر(، ولاية لرب دارفور 

)وعافمتها الجنينة( وولاية جنوب دارفور )وعافمتها 

تمت إضافة ولاية شرق دارفور  6006نيالا(   وفي يناير 

)وعافمتها  )وعافمتها الضعين(، ووسط دارفور

زالنجي( لياير عدد ولايات إقليم دارفور خمسة 

العديد مس القباذل ذات  (6)  تقطس الإقليم(0)ولايات

                                                 

  6006يناير  04 لاترونية،جريدة الاحافة الإ (0)
http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid=40145#40145 

 أفول( ينقسم ساان منطقة دارفور إلى مجموعتين عرقيتين ذات 6)

انه لا يوجد هناك تمايز  إلاعربية  أفولت ذا وأخرىإفريقية 

شديد الوضوح بين هاتين المجموعتين العرقيتين وذلك ب ضل 

 إنالتمازج والاناهار الذد حدث منذ مئات السنين كما 

  بين كل مس العوامل المشتركةواللغة العربية يعتبران  الإسلام

    =ينحاروالتميز بينهما   المجموعات التي تقطس منطقة دارفور

 

ة أهمها قباذل ال ور، فريقيالجذور العربية والإ

 والزلاوة، والرزيقات والبقارة  

أنواعاً مختل ة مس  6004يشهد الإقليم منذ عام 

والعنف الاراعات وفل كل منها حد الاحتراب 

المسلح  ولقد فرح وكيل الأمين العام للشؤون 

عدد القتلى في  نيب الإنسانية بالأمم المتحدة جون هولمز

                                                 

كسب العيش حيث تمتهس القباذل الإفريقية  أساليبفي   فقط= 

القباذل العربية فتمارس  أما ،الزراعة كمهنة رذيسية في الغالب

الأبقار  في المناطق الجنوبية قباذل البقارة ىترع  ملال لذلك الرعي

إلا أن كليرا  الإبل، ىترع ةيلاالمناطق الشم فيالرزيقات  وقبيلة

 الرعي :ى دارفور باتت لترف الحرفتين معاًالقباذل ف مس

توجد في شمال دارفور أللبية القباذل العربية ومس  والزراعة 

أهمها الزيادية وبني فضل والرزيقات ومس فروعها المحاميد 

والماهرية والعريقات والعطي ات والزبلات ويعرفون برزيقات 

بالقباذل  الشمال، مقابل رزيقات الجنوب الذيس هم أكلر اختلاطا

الإفريقية  وتوجد كذلك بالشمال قباذل ذات أفول إفريقية ملل 

ويمتهس لالب أبناذها  -التي أعطت اسمها للإقليم-قبيلة ال ور 

الزراعة  كما توجد قبيلة الزلاوة ذات النشاط التجارد الواسع 

ها ينتسب الرذين التشادد يوامتدادها يدخل في ليبيا وتشاد، وإل

يبي وكبار أعضاء حاومته، فضلا عس قباذل إدرين د يلاالح

ملل البرتى والميدوب  أما لرب دارفور فتستوطنه قباذل إفريقية 

مدينة الجنينة عافمة المنطقة   يسانونت وهم يلامس أبرزها المس

وهناك قباذل التاما والزلاوة وبعض القباذل العربية ملل بني 

قات الجنوبيون ملل الرزي حسين  وفي جنوب دارفور قباذل عربية

ا والبني هلبة وال لاتة يلاوالهبانية والتعايشة، وقباذل البرقد والمع

، سليمان محمد ،محمد) أخرىوالقمر بالإضافة إلى قباذل إفريقية 

(، ولمزيد مس المعلومات عس التوزيع السااني بالإقليم 6000

  6002 ،عبد الجبار أدم ،عبد الاريم يماس الرجول إلى
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وهذا الرقم - شخص ألف 400قد بلغ دارفور  إقليم

 -يضم الوفيات بسبب الأمراض وسوء التغذية
ويعزد  (4)مليون نازح  6.7مس  أكلر بالإضافة إلى

اب الارال  إلى ( أسب6004البعض )محمد،أدم،

عوامل جذرية وأخرى ظرفية  حيث تم تانيف 

العوامل الجذرية إلى )أ( فرال حول الموارد، )ب( 

فرال التنافن ذو الأبعاد السياسية، )ج( فرال 

العداوة الليرية  أما العوامل الظرفية فتتعلق بالأتي: 

التغييرات البيئية المناخية، انتشار السلاح بين القباذل، 

ت المركزية وتسيين القباذل والأعراق والتيثير السياسا

 السالب للحروب في دول الجوار 

ستتطرق هذه الدراسة باستخدام المنه  

التحليلي الوف ي، إلى سياسات المركز التي آدت 

لتسيين القباذل، ورلم تانيف بعض الباحلين 

)محمد، أدم: المرجع ن سه( لهذا العامل بينه مس 

                                                 

 اء الأمم المتحدة:مركز أنب (4)
 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=9095 

لا توجد معلومات فحيحة حول أعداد الوفيات الناتجة عس 

العنف والارال في إقليم دارفور  حيث هنالك اختلاف في 

الأرقام التي رفدتها منظمة الاحة العالمية وتقديرات فريق 

الخارجية الأمرياية  والوكالة  الأبحاث الماون مس مسئولين مس

  إلا أن الخبراء منحوا ىالأمرياية للتنمية ومنظمات أمرياية أخر

ثقة لتقديرات مركز بحوث الأوبئة الناتجة عس الاوارث التابع 

لمنظمة الاحة العالمية ببلجياا حيث قدر عدد الوفيات الناتجة 

 ألف  لمزيد عس 41 حوالى 6001 إلى 6004عس الارال منذ 

المعلومات حول الجدل الداذر حول أعداد الوفيات يماس الرجول 

ممداني، محمود " دارفور منقذون وناجون: السياسة والحرب  إلى

  15-30، ص 6000الإرهاب"،  ىعل

أن هذا العامل يعتبره الباحث مس  الأسباب الظرفية إلا

العوامل الجوهرية التي أسهمت في تيجي  الارال في 

الإقليم وذلك للأسباب الآتية: أولًا نقل الارال بين 

قباذل إقليم دارفور مس فرال حول الموارد إلى فرال 

ضد الدولة  ثانياً عمل على تاعيد مشالة دارفور مس 

ل إلى حد إحالة شين سوداني محلي إلى شان دولي وف

مجلن الأمس الارال في دارفور إلى المحامة الجناذية 

الدولية وتوجيه اتهامات الإبادة الجماعية وارتااب 

 جراذم حرب إلى قيادات الحاومة السودانية 

كذلك، باستخدام المنه  المقارن، ستتناول 

متمللًا في  فريقيالإ-الدراسة فاعلية الدور العربي

ت الحاومية كوسيط في تسوية المؤسسات والمنظما

 زيكالداذر في إقليم دارفور  حيث سيتم التر (3)الارال

 فريقيفي الالاد الإ متمللًا فريقيالدور الإ على

  وستطرح عدة تساؤلات مس يةتشادال والحاومة

في تسوية  فريقيما دوافع وأبعاد الدور الإ ضمنها:

ر ة دويلاأهمية وفع امو ؟الارال في إقليم دارفور

 ؟الارالفي تسوية  فريقيالحاومة التشادية والالاد الإ

الارال في  تسويةالدور العربي في أما فيما يختص ب

                                                 

استخدمت الدراسة ماطلح تسوية الارال بدلا مس حل  (3)

ات اق مس خلال  التوفل إلى الارال حيث إن التسوية تهدف إلى

ضات دون معالجة  الجذور العميقة للارال  في حين حل الم او

الارال يرتبط بالحاجات الأساسية التي لا يماس الت اوض بشينها 

بل لابد مس حلها معا ببعدها السياسي، الاقتاادد 

والاجتماعي  وحل الارال يتسم بالديمومة ويستغرق وقتاً 

 ( 64، ص 6004أطول  )شافعي، بدر 
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دور الجامعة العربية  التركيز علىالإقليم، سيتم 

  وستطرح ) لبيبا، مار وقطر( الحاومات العربيةو

ما حقيقة  عدة تساؤلات في هذا الادد مس ضمنها:

كل  نجحتقضايا السودان؟ هل  لياب الدور العربي في

ات اقية الدوحة في احتواء ملف وبوجا أمس ات اقية 

عس تدخل القوى  اًالإطار الإقليمي بعيد في دارفور

أد مس  ؟إقليم دارفور الغربية ومنع تدويل مشالة

 فريقيالأدوار كان أكلر فعالية: الدور العربي أم الإ

 ولماذا؟

اس الدور عدة مؤشرات لقي ىتعتمد الدراسة عل

مس ضمنها الآتي: الت اعل الايجابي  فريقيالعربي والإ

عس طريق الم اوضات،  والتحرك النشط لتسوية الارال

إدراك البعد الإنساني والسياسي للارال، ونوعية 

 وديمومة جهود تسوية الارال 

 

 خلفية تارقخية (5)الصراع فري إقليم دارفرور

 ةاليالج اف الذد ضرب المناطق الشم تسببلقد 

في دارفور في نزوح كلير مس  مس هذا القرن تفي اللمانينا

جنوباً، وكان أهم نزوح في هذا المجال،  ةاليالقباذل الشم

                                                 

مات عس خل ية الارال في دارفور يماس الرجول لمزيد مس المعلو (1)

إلى المراجع الآتية: التجاني  ماط ي محمد فالح، "الارال 

القبلي في دارفور: أسبابه وتداعياته"، على حقار "البعد 

السياسي للارال في دارفور"،  وموقع المقاتل"مشالة دارفور 

 وتداعياتها المحلية والإقليمية" كتاب فادر عس الموقع  
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Darfur/index.h

tm 

  402-650 وف حة ،603-040ممداني المرجع السابق، ف حة 

إلى  )القباذل التي ترعي الإبل( نزوح قباذل الأبالة

أراضي جبل مرة المياه  حيث توفر مناطق جبل مرة،

ة حواكير )أراضي مملوكإلا أنها   والمراعي طوال السنة،

  وتعتبر الاوارث الطبيعية مس تاريخياً( لقبيلة ال ور

ج اف وتاحر مس ضمس الأسباب الرذيسية التي 

ساهمت في تااعد الارال في دارفور وكانت أكلر 

القباذل تضرراً تلك التي تقطس شمال الإقليم ولربه 

وشرقه ملل قباذل الزلاوة، البرتي، الميدوب والقمر 

 ( 6004 ادية ) حقار،والرزيقات الشمالية والزي

وهي  رزيقات الشمال مس بطون تنزح كذلك

عطي ات( إلى  ،عريقات ،محاميد ،)ماهرية قباذل عربية

نازعوا أهلها مس قبيلة  مناطق حول جبل مرة، حيث

كما أن قباذل الزلاوة  في الأراضي والموارد  المساليت

الج اف للنزوح جنوباً إلى  هاضطرالتي تمتهس الزراعة أ

وهنالك وقعت   يسانها رزيقات الجنوب أراضٍ

 .م0442عام بلغت حد الاقتتال في  نزاعات وحروب

% مس حالات 50إن فرال الموارد هو المسئول عس 

الارال في الإقليم ولم يستلني القباذل العربية حيث 

احتدم الارال بينهما ملل قبيلة الماهرية )مربي الجمال 

المستقريس في جنوب مس شمال دارفور( وقبيلة بني هلبه 

 (6004دارفور )محمد، أدم الزيس، 

بدا الارال في دارفور ييخذ منحى الانتماءات 

الإثنية القبلية في ظل الأنظمة السلطوية )عهد حاومة 

-م0454م، وحاومة الإنقاذ 0454-0424مايو 
(  حيث لم ياس للرالبين في تبوأ المنافب 6004
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أو اللجوء  القيادية سوى الانضمام للحزب الحاكم

للقبيلة لنيل أفوات الناخبين  وقد ساهم تقسيم 

الإقليم إلى ثلاثة ولايات في إذكاء هذا الانتماء  

والتحزب، وذلك عندما استغل طالبو المواقع القيادية 

مس المجموعة العربية )قباذل البقارة( هذا التقسيم 

واستحلوا الاستقطاب العربي بتسمية ساان ولاية 

إلى عرب وزرقة، وذلك رلم التااهر جنوب دارفور 

بين تلك المجموعات  وقد أوضحت بعض الدراسات 

 40( أن هنالك نحو 0445ورباح   0446)أيوب، 

قبيلة مس أفول عربية اشتركت في الحرب ضد المساليت 

 وال ور 

أما في شمال دارفور، بالنسبة للمجموعة العربية 

 جنوب ) قباذل الرزيقات(، فإن الوضع يختلف عنه في

دارفور لعدة اعتبارات: أولًا: تعتبر منطقة جنوب 

دارفور ديار للمجموعة العربية )قبلية البقارة( وهم لا 

يستضع ون القباذل الأخرى  ثانياً: منطقة البقارة لنية 

بالموارد الطبيعية ولم تتيثر بالج اف الذد ضرب شمال 

دارفور  ثاللاً: لا يوجد اختلاف واضح بين سحنة 

موعات ذات الأفول العربية والمجموعات الأخرى المج

على عان القباذل العربية في شمال دارفور )الأبالة( 

ة في المنطقة  )محمد، فريقيالتي لم تختلط بالقباذل الإ

 أدم، المادر السابق( 

أرض الواقع الدارفورد، هنالك عدة  ىوعل

أن ييخذ الارال في دارفور  ىتطورات ساعدت عل

فرال تدفعه  إلى (2)الأرض ىمس فرال عل مساراً أخراً

سيادة  إيديولوجيتان متعابتان: إحداهما تدعو إلى

وطنية فوراوية  ولقد شملت تلك  عربية والأخرى إلى

 : الآتيالتطورات 

اذتلاف العديد مس القباذل العربية في كيان  أولًا:

الجانب الأخر اذتل ت  ىاتخذ سمة " عربية"، وعل

تعيش في مناطق مت رقة في كيان اثني  مجموعة ال ور التي

 واحد 

تااعد مستوى الوحشية التي أطلقتها  ثانياً:

المليشيات في الارال مما يؤكد أن المجتمع المدني في 

                                                 

ادعت القباذل العربية في إقليم دارفور بينها ضحية اندفال قبيلة  (2)

إخراجهم مس الأرض باعتبارهم  ىال ور التي عملت عل

وقف معلم مدرسة ابتداذية مس مستوطنين وقد عبر عس ذلك الم

الإقليم قاذلًا: " تعايشت قبيلتنا العربية وال ور بسلام معاً طوال 

تاريخ دارفور المعروف  لاس الوضع لم يعد مستقراً في نهاية 

ات، عندما رفع ال ور شعاراً يدعي أن دارفور لل ور  يالسبعين

مية وتزامس ذلك مع تولي فرد مس ال ور رذاسة أول حاومة إقلي

في دارفور، فلم يرفع إفبعا لتهدذة هذا الاتجاه الخطير، وت اقم 

عتمد بعض الملق ين ال ور في جبهة نهضة دار فور االوضع عندما 

والالاد المستقل شعار "دارفور لل ور"  فوف وا العرب بينهم 

لرباء يجب طردهم مس منطقة دارفور  ولإكساب هذا الشعار 

"مليشيا" ال ور بإشراف حاكم مضموناً مهماً، دربت قوات 

     قواتنا هي 0452سبتمبر -0452دارفور ال ورد في فترة مايو 

دفال مشرول عس الن ن، وسنوافل الدفال عس حقنا في 

  لاس دعونا لا نشك في مس بدأ هذه ىالماء والمرع ىالحاول عل

دوا طرد كل العرب مس هذه االحرب: إنهم ال ور الذيس أر

توسيع ما يدعى "الحزام الزنجي" "  لىالأرض في سعيهم إ
(Harir,1994) 
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الحرب ياير أشد وحشية مس الارال بين الدول  حيث 

وأحرقوا للالهم واقتلعوا  انتهك العرب مزارل ال ور،

 ور المراعي وحرموا بساتينهم  وفي المقابل أحرق ال

 ماادر المياه  الرعاة مس الوفول إلى

توسع الارال ليضم أطراف وطنية   ثالثا:

وإقليمية ودولية عندما بحث كل جانب عس حل اء له في 

الاعيد الإقليمي تطلع العرب  ىالمركز )الحاومة(  وعل

كل مس تشاد والولايات المتحدة  ليبيا، وال ور إلى إلى

 ( 6000ح )ممداني، السلا ىللحاول عل

بدأ الارال في دارفور ياتسب ما يماس أن يطلق 

حين قررت المجموعة العربية  (7)عليه " الطابع الإثني"

                                                 

في استخدامي لماطلح "الطابع الإثني"  في هذه الدراسة لا أت ق  (7)

تسمية الارال في  ىمع ما يتردد في الإعلام الغربي الذد درج عل

 عرقينه تطهير أالأفارقة" و"دارفور بينه فرال بين "العرب" و

قليم دارفور  ويقاد هنا بالطابع يرتابه العرب ضد الأفارقة في إ

الإثني التاتلات الإثنية للنزال بين مجموعة اتخذت مسمي "عربية" 

ت ق مع ما ورد في تقرير اللجنة الدولية أو والأخرى "إفريقية" 

ن التطورات السياسية هي التي تدفع التمييز في أللأمم المتحدة 

العروبة" المتنامي بين "العرب" و"الأفارقة"، حيث أفبحت  "

: "القباذل مس هويتين عرقيتينو"الإفريقية" هويتين سياسيتين بدلًا 

نحو متزايد بينها  ىالتي تدعم المتمرديس في دارفور تعرف عل

"إفريقية" فيما تعرف تلك التي تدعم الحاومة بينها "عربية"، 

ولعل  الجمير مس الأمللة الجيدة  لإيضاح ذلك، فهي قبيلة 

حاومة وتعتبرها  القباذل الإفريقية المعارضة بينها إفريقية موالية لل

 :" استعربت" " انظر
(United Nation Report of International Commission of  Inquiry On 

Darfur for  the United Nation General Secretary-Pursuant to 

Security Council Resolution 1564 of 18 Sept. 2004,  Geneva, 

25 Jan. 2005 ) p.131 

إجلاء مجموعة  (5))الأبالة( مع مليشيات الجنجويد

باستخدام القوة المسلحة وجرف قراهم  (4)ال ور

وإتلاف مزارعهم  وعلى فعيد آخر، كانت مجموعة 

إلى  انحازتين المركز )حاومة البشير( ال ور ترد ب

المجموعة العربية في الإقليم، وبدورهم كونوا مليشيات 

للدفال عس أموالهم وأراضيهم الزراعية  ومس هذه 

المليشيات ظهرت الحركات المسلحة وأهمها حركة لرير 

                                                 

كلر الحديث عس هذا التنظيم في وساذل الإعلام وعلى ألسنة  (5)

ه لالمة يعل مت قاً ت سيراً ين هنالكالمهتمين بالشين السوداني  ل

مس العبارة "جس على  منحوتاً الجنجويد فالبعض يجعلها ل ظاً

جواد" والبعض يقول بينها نحتت مس ثلاث كلمات تبدأ كلها 

( السلاح G3م وهي: جس وجواد وجيم ثلاثة )بحرف الجي

المعروف  في حين يربطها البعض باعلوك مس عرب دارفور 

يدعى حامد جنجويت مارس الحرابة مع عاابته ضد القرى 

ات مس القرن الماضي فيدخل الرعب في يالإفريقية في اللمانين

 قلوب الساان  ومهما تعددت ت اسير الل ظ فإن له معنى مشتركاً

وهو أنها جماعة مسلحة بدارفور يحملها أكلر مس  ا جميعاًبينه

لمزيد مس المعلومات  طرف مسؤولية الإخلال بالأمس في الإقليم 

)ممداني، المرجع  عس مليشيا الجنجويد يماس الرجول إلى

 الموقع: إلى( و6004السابق(، )فلنت، 
http://www.slm-sudan.com/details.php?rsnType=1&id=44 

إقليم دارفور  ىويسم  ور القبيلة الرذيسية مس ساان الإقليم( ال4)

  وكان يطلق على قباذلهم )التورا( وهي تعني نسبة لقبيلة ال ور

بجبل مرة ولم يختلطوا بغيرهم مس القباذل  أقامواالعمالقة، حيث 

لتنجور وحدثت بينهم اإلا بعد دخول الإسلام، حيث اختلطوا ب

، أول سلطان نقسليمان سلوكان السلطان ولقد مااهرات  

)محمد،  م 0331يقوم بتيسين دولة دارفور الإسلامية عام 

  سليمان، المرجع السابق(
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التي وجهت  (00)وحركة العدل والمساواة (00)السودان

 سلاحها ضد حاومة البشير 

                                                 

 تتاون حركة لرير السودان مس مقاتلين ينتمون أساسا إلى( 00)

قباذل الزلاوة والمساليت وال ور، وعرفت في البد باسم "جبهة 

أبناء قبيلة  لرير دارفور" وكانت عضويتها مقاورة علي بعض

ال ور ولقد افبح للحركة حضور عسارد بعد انتزاعها لبلدة 

  تزعم المحامي عبد الواحد 6004قولو  لرب دارفور في فبراير 

وهو مس قبيلة ال ور  وشغل مني اركوى مناود وهو مس قبيلة 

الزلاوة مناب الأمين العام للحركة  قاد المحامي عبد الواحد 

ال ور وكان عضوا في الحزب الشيوعي  وهو مس قبيلة-محمد نور 

حركة لرير السودان منذ إنشاذها ونشطت مليشياته  -السوداني

المسلحة في جبل مرة ثم التحق بجنوب السودان ووفل كينيا ثم 

مناب  -وهو مس قبيلة الزلاوة-إريتريا  ويشغل منى أركو 

الأمين العام للحركة واشتهر كقاذد ميداني له علاقات وثيقة 

  لنظام الإريتردبا

.http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d31b66a5-6408-4e34-

b1df-5c61a560251b 

بعد خلافات بين قاذد الحركة والأمين العام انقسمت الحركة لت 

"حركة لرير السودان جناح عبد الواحد" و"حركة لرير  ىمسم

اح الأخير السودان جناح مني أركو مناود" ، ولقد وقع الجن

،حيث شغل مني أركو 6002علي ات اقية أبوجا مع الحاومة في 

نه بعد خلافات مع الحاومة أمناب مستشار الرذين البشير إلا 

 عاد لحمل السلاح ضد حاومة البشير 

حركة العدل والمساواة هي إحدى الحركات العسارية في ( 00)

في دارفور وهي حركة ثورية منشقة عس حركة لرير السودان 

، ويقودها الراحل خليل إبراهيم الوزير السابق للأمس في 6000

حاومة عمر البشير  الحركة ذات أللبية تنتمي لقبيلة الزلاوة  

استطاعت الحركة أن تال بقضية دارفور إلى مجلن الأمس 

الدولي، بالرلم مس الانشقاقات التي حدثت داخل الحركة إلا 

  = عترفالعسارد والسياسي  إنها لا زالت نشطة في الميدانيين ا

 

مليشيا الجنجويد عنارا بارزا في  أفبحت

خريطة دارفور العسارية والاجتماعية وتتهمها 

بالإقليم )حركة لرير السودان  عساريةال اتركالح

وحركة العدالة والمساواة( بينها الذرال العسارد 

وهو أمر تن يه الخرطوم إذ  ،لحاومة السودان في دارفور

  ترى فيهم جماعة مسلحة لير خاضعة لأد جهة 

حام إلى ما قبل   "تعود "إستراتيجية المليشيا

سوار الذهب ما  شيرفقد وظ ت حاومة الم ،الإنقاذ

 يلأول مرة بشال منهج يعرف بمليشيات المراحلين

تدمير المجتمعات التي يشتبه في دعمها للجيش  بهدف

 ,Sudanese Liberation Army) السودان الشعبي لتحرير

SPLA)لح اظ بما تغنمه مس ، مقابل السماح لها با

المنزلية، بل وحتى النساء  قطعان الماشية والممتلاات

والأط ال، وقد اتسمت فبغة ماافحة التمرد هذه 

اامل مس العرقي المستهدف والإفلات مس ال بالقتل

 (6000)موسي، إسماعيل،  .المسئولية

سياسة  الاادق المهدد حاومةوقد وافلت 

ات المراحيل لماافحة سوار الذهب في دعم مليشي شيرالم

                                                 

أفدر ما  -قبل تيسين الحركة -الراحل خليل إبراهيم  بينه= 

ل كتاب يتناول وهو أو0444في عام  بالاتاب الأسوديعرف 

الاختلال في موازيس تقسيم السلطة واللروة في السودان، 

ن مجموعة ساانية فغيرة مس شمال السودان أويوضح الاتاب 

رأسها إقليم  ىالبلاد وأن أللب المناطق مهمشة وعل ىتسيطر عل

 :دارفور  )المرجع الجزيرة نت(
http://www.aljazeera.net/news/pages/23523354-a92f-46be-8bbd-

25be71c322ad-721k  - 2001-70-01  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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على المليشيات هجمات  دون أن تمنعالجيش الشعبي 

ما يعرف بشير ال استحدثت حاومة  قرى ال ور

قوة  بمليشيات الدفال الشعبي وال رسان، فاونت

م 0440عام  فيمشتركة مس الجيش وال رسان لأول مرة 

الجيش الشعبي بقيادة  بهدف التادد لتولل قوة مس

أحرقت تلك القوة ى بولاد، حيث يالمهندس داؤود يح

بااملها لمجرد الاشتباه في  قرى يقطنها ال ور المشتركة

وقد ساعدت معلومات   كونها قدمت دعماً للغزاة

القبض  فيقيمة قدمها بعض قيادات ال ور  استخباراتية

مرة،  يال إلى جبل أنعلى المهندس بولاد وقتله قبل 

فيما بعد هدها  وم فيمما ساعد ذلك على إخماد اللورة 

والاعتداء  ما يسمي النهب المسلحتوافلت أعمال 

مناطق  فيوالقرى والطرقات والأسواق  المزارعينعلى 

قامت حاومة  ،0444عام  وفى  ال ور دون رادل

ولاية لرب دارفور  فيبتسليح المليشيا العرقية  لبشيرا

ت( بهدف يلامس )دار فيقراراتها بإنشاء إمارات  لدعم

العربية فى حاكورة  يزان القوى لاالح القباذلتغيير م

وبعد هجمات وحشية متاررة أس رت عس   تيلاالمس

عشرات القرى وعمليات سلب  قتل المئات وحرق

البشير مملله الشخاي اللواء  رذينأرسل ال ،واسعة

ستعادة الهدوء، فاان سلاحه إنشاء مليشيا ( لا)الدابى

 فيينين حديلاً المع مس شيوخ القباذل العربية ماونه

ت، حيث توافلت عمليات حرق يلاحاكورة المس

القتل، السلب وارتااب  القرى وتدمير المزارل،

 ، إسماعيل، المرجع ن سه(ى)موس ال ظاذع دون رادل 

بدأ الارال العسارد ضد المركز)حاومة 

عندما هاجمت حركة لرير  6004البشير( في أبريل 

دن إقليم دارفور السودان مطار مدينة ال اشر كبرد م

ليشال ذلك بعداً أخراً للارال في دارفور؛ حيث تم 

مس الجيش  70تدمير العديد مس الطاذرات وقتل 

السوداني وأسر قاذد القوات الجوية بالمنطقة الغربية 

فرداً مس الجيش  66)اللواء إبراهيم بشرى( و

ثم تااعد الارال بين الحاومة  (06)السوداني 

المسلحة، حين شنت حركة  والحركات الدارفورية

 -الحركات الدارفورية عساريا ىأقو- العدل والمساواة
هجوماً عسارياً على العافمة القومية أمدرمان في مايو 

ونجحت في التسلل إلى أمدرمان متحركة مس  6005

الحدود السودانية مع تشاد دون أعاقة مس الجيش 

 السوداني 

 يرجع تاعيد مشالة دارفور مس فرال محلي

قبلي حول الموارد إلى فرال اثني مسلح ضد المركز إلى 

عجز الحاومة السودانية عس ادارك الأسباب الحقيقية 

للارال والذد يناب حول الموارد وأن طاقة الأرض 

الاستيعابية في الإقليم لم تعد تغطي احتياجات الرعاة 

والمزارعين، بالإضافة لوجود وافديس مس دول الجوار 

جزءً مس هذا الارال  كذلك أسهم  والذيس أفبحوا

لياب الحاومة في إدارة وتسوية تلك المشالة في أن 

تختار تلك المجموعات بين تيخذ القانون بيدها وفرضوا 

                                                 

 ربي مس أجل دارفور:موقع التحالف الع (06)
http://acdarfur.net/?page_id=15 
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خيارتهم باستخدام العنف وفار شعار رجال القباذل 

 "بندقيتي هي حاومتي" 

ولقد اقتار تدخل الحاومات السودانية 

راعات على عقد مؤتمرات المتعاقبة في إدارة تلك الا

(  ولقد 6004-0463قبلي في ال ترة )-فلح اثني

ركزت توفيات تلك المؤتمرات على معالجة الأسباب 

العرضية للمشالة بدلًا مس التركيز على مشالة الموارد 

( 0وتنمية الإقليم واختزلت أسباب الارال في: )

( لياب 4( ضعف هيبة الدولة، )6المعاداة الليرية، )

( قيام طرف بالاست زاز والاعتداء 3ارة الأهلية، )الإد

 (6004على الأخر ومنعه احتياجاته  )محمد، أدم، 

هنالك عوامل أخرى أدت إلى التاعيد 

العسارد للنزال في دارفور مس ضمنها: محادثات 

الحاومة السودانية مع الجيش الشعبي لتحرير السودان 

 6001عام  ونجاح الأخير بتوقيع ات اق السلام الشامل

(Comprehensive Peace Agreement, CPA وبذلك ،)

اثبت الجماعات المسلحة أنها الأقدر على الدخول في 

مباحلات مع الحاومة وأن استخدام السلاح هو تذكرة 

الدخول إلى الم اوضات مع الحاومة  كذلك تااعد 

نشاط منظمات لير حاومية إقليمية ـ ومحلية وعالمية 

والذد أطلق مزاعم "   (04)وا دارفور"ملل لالف "أنقذ

                                                 

لالف "أنقذوا دارفور" يعود إلى قمة طوارئ دارفور في   (04)

والتي بدأت كاجتمال  ،م6003نيويورك التي أنشئت في يوليو 

عة سيتي في نظمه متحف الهولوكوست الأمرياي في جام

=   الأمرياية  نما -نيويورك بالتعاون مع المنظمة العالمية اليهودية

 

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" وكان له تيثير فعال في 

توجيه الرأد العام وفانعي السياسات في الولايات 

المتحدة الأمرياية للتحرك ودعم الحركات الدارفورية  

وهاذا أفبحت مشالة دارفور لين مشالة سودانية 

ة وفدد في الإعلام بحته، بل شاناً دولياً له قو

الأمرياي والغربي  ولقد أقر العاملون في المجال 

الإنساني بين ضغط الناشطين في المنظمات لير 

دارفور في جداول أعمال  ىالحاومية أبقى عل

 الحاومات والمؤسسات الغربية 

ونتيجة للسياسات الخاطئة التي اتبعتها القيادة 

رت المنظمات السودانية  في معالجة مشالة دارفور أفد

الدولية العديد مس القرارات ضد النظام السوداني 

 : (03)حيث

                                                 

منظمة إنسانية لحقوق الإنسان مهمتها  040الاذتلاف ليضم = 

رفع الوعي وحشد  لوبي واسع ضد الجراذم في دارفور وتمارس 

الضغط السياسي على  القادة السياسيين لإنهاء ما تدعي بالإبادة 

القرن الحادد والعشريس  لمزيد مس المعلومات عس  الجماعية في

 :إلىحركة "أنقذوا دارفور" يماس الرجول 
http://issuu.com/savedarfurcoalition/docs/2008_sdc_annual_report 

 ىولمزيد مس المعلومات عس دور حركة انقذوا دارفور في التيثير عل

ظر ممداني، الرأد العام العالمي وفناعي القرار في أمرياا ان

  74-24المرجع السابق، ف حات 

تم تجميع القرارات مس عدة ماادر )فحي ة الشرق الأوسط  (03)

بدون تاريخ،  044، المهدد:6004مارس  4 00014عدد 

 وأرشيف مركز أنباء الأمم المتحدة:
 http://www.un.org/arabic/news/archives 
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فدر تسعة وعشرون قرار مس مجلن  -0

الأمس ضد الحاومة السودانية خلال خمن سنوات 

(، وهو سجل لير مسبوق في تاريخ 6004 - 6003)

 السودان أو ليره مس الدول 

وضع إقليم دارفور لت إشراف قوات  -6

ثم تقرر  6003في يونيو  0140ار ة بموجب القرإفريقي

لويل المهمة لما يسمي بالقوة الهجين )المشتركة( الماونة 

يوليو  40والأمم المتحدة في  فريقيمس الالاد الإ

في  0140   وفدر القرار 0724بموجب القرار  6007

لمعاقبة الأطراف المعتدية في دارفور  6001مارس 

ات المسلحة وشملت العقوبات اثنين مس قادة الحرك

أحد  والرذين السابق للقوات السودانية بالإضافة إلى

 زعماء مليشيا الجنجويد 

 6001في مارس  0144أُفدر القرار  -4

والذد أحال تجاوزات دارفور للمحامة الجناذية 

بتهمة  اعتقالالدولية، وأفدرت المحامة مذكرة 

جراذم حرب وجراذم ضد الإنسانية بحق وزير  ارتااب

ؤون الداخلية السابق أحمد هارون والقاذد الدولة للش

 الميداني للجنجويد علي كوشيب 

الرذين البشير مس  اعتقالفدرت مذكرة  -3

  6004مارس  3المحامة الجناذية في 

منذ اندلال الأزمة في دارفور واتخاذها فورة 

، ازدادت الأزمة تاعيداً 6004الارال المسلح في 

تشخيص الخاطئ ونتيجة لل وتعقيداً عاماً بعد عام 

للأزمة وتالب موقف الحزب الحاكم، وت رق كلمة 

المقاومة، وتعدد وتضارب مواقف الوسطاء 

، فإن أزمة (01)الإقليميين، وماالح الوسطاء الدوليين

  دارفور أفبحت "أزمة السودان في دارفور"

 

 تنظيمات الإقليمية وتسوقة الصراعال

أدارة وتسوية الارال تتم عادة عس طريق 

ثالث والتي مس بينها التوفيق، التحقيق  طرف

والمساعي الحميدة  وتعتبر الوساطة مس أهم تلك 

الوساذل لإدارة وتسوية الارال  ويشير م هوم 

قيام جهة دولية معينة بمحاولة التقريب  الوساطة إلى

طاولة الم اوضات  بين طرفي النزال ودعوتهم إلى

لطرفين  وطرح مقترحات توفيقية محايدة مقبولة مس ا

)أ( وساطة فردية ويقاد  نوعين مس الوساطة: كهنال

في حاكمها بالتوسط بين  -لالبا-بها قيام دولة مملله

تسوية  أطراف النزال وتقديم مقترحات للوفول إلى

لة الاحراء يمس ىالارال ملال لذلك الات اق عل

الغربية بين المغرب والجزاذر جاءت تتويجا لوساطة الملك 

لعزيز والقمة الللاثية التي عقدت في فهد بس عبد ا

  )ب( وساطة جماعية مؤسسية وتقوم بها 0457

منظمة إقليمية أو دولية وفقا لما ينص بها ميلاقها 

 ( 6004)مهدد: 

                                                 

قف الوسطاء لمعرفة المزيد عس تالب الحاومة وتضارب مو (01)

 ؛6000 ،الإقليمين والدوليين انظر المراجع )بيرامبو

  (6000؛وفلنت ؛6000،وويسشلر



 هـ(0341م/ 6003(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 

304 

السابقة  بين المنظمات  توتشير بعض الدارسا

الإقليمية تساعد على تقليل الارال مس خلال عزل 

بح مس القضايا وتقسيم الاراعات المحلية قبل أن تا

الدولية المستعاية  إلا أن تلك المنظمات الإقليمية ت تقر 

الحيادية اللازمة للوساطة وتسوية النزاعات التي تمتلاها 

المنظمات الدولية وذلك لعدم فلة الأخيرة  بطرفي 

بين المنظمات  أخرىالنزال   بينما أكدت دراسات 

لوسيط الإقليمية قد تاون أكلر فعالية في لعب دور ا

وذلك لأن الدول الأعضاء فيها  لديهم ماالح مشتركة 

تسوية الاراعات  ىتجعلهم أكلر ت اعلًا وحرفاً عل

الداخلية وبين الدول الأعضاء  كما إن الوسطاء 

الإقليمين هم أقرب إلى المتنازعين وبالتالي هم أكلر 

اللقة تؤدد في نهاية  ىاستعداداً لبناء وساطة قاذمة عل

توقيع ات اقات أكلر إلزاماً  ولاس العديد مس  المطاف إلى

الدراسات أوضحت بينه وبالرلم مس نجاح بعض 

المنظمات الإقليمية في تسوية بعض النزاعات ملل رابطة 

، إلا أن الواقع يشير (ASEAN)أمم جنوب شرق آسيا 

بان معظم المنظمات الإقليمية لا تملك إلا نجاحاً محدوداً 

  (Hanesen et. al , 2008)عات في حل أو تسوية الارا

فعالية المنظمات الإقليمية كوسطاء لتسوية 

عدة عوامل منها استقلالية المنظمة  ىالارال تعتمد عل

عس الدول الأعضاء فيها، وجود الموارد الاافية لتحقيق 

أهدافهم، وأن يتضمس ميلاقها التنظيمي وساذل تسوية 

المادية  :تيالآواضحة وملزمة  وتشمل الموارد الاافية 

)المال، وقوات ح ظ السلام(، الموارد المعلوماتية 

)الخبرة والبيروقراطية المركزية(، والموارد ال ارية 

)الشرعية والحيادية (  ورلم أن المنظمات الإقليمية في 

كلير مس الأحيان تملك القليل مس الموارد المادية أو 

ا ميزة ال ارية مقارنة مع المنظمات الدولية، لاس لديه

تقييم النزاعات  ىامتلاك المعلومات مما يساعدها عل

المحتملة وتوجيه الموارد التنظيمية المحدودة وبالتالي لعب 

دور أكلر فعالية في تسوية الارال  كما أن نجاح 

المنظمات في تسوية الارال يتطلب منها أن تتحال 

المعلومات مس ماادر مختل ة )الحاومات،  ىعل

لحاومية والمؤسسات البحلية( لتقديم المنظمات لير ا

توفيات حيادية وأكلر فعالية  كذلك يماس للمنظمات 

التيكد مس امتلال طرفي النزال للات اقات عس طريق 

وتقديم المشورة إلى  (monitoring)المراقبة المستمرة 

  الأطراف في النزال )المرجع ن سه(

 0423بالإضافة للعوامل السابقة أوضح مايرز 

 مس المرجع ن سه( بين عدم وجود سلطة مركزية )نقلا

هو السبب الرذيسي في محدودية دور المنظمات الإقليمية 

في تسوية الاراعات  حيث عدم وجود سلطة مركزية 

ة جعلها تعتمد فريقيوعدم استقلالية منظمة الوحدة الإ

على امتلال الدول الأعضاء طوعية  للات اقات  ولذلك 

ة فعالة فقط عندما كان فريقيلإكانت منظمة الوحدة ا

أطراف الارال مس الدول الأعضاء وحينما لم تهدد 

الأحاام الاادرة مس المنظمة وضع قيادات الدول 

 المتنازعة 
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طار م هوم الوساطة ال ردية والجماعية إوفي 

سيعالج الجزء التالي مس الدراسة دور بعض الحاومات 

الارال في إقليم ة في تسوية فريقيوالإ العربيةوالمنظمات 

 .دارفور
 

 لتسوقة الصراع: فررقييالدور الإ
 فررقييالحكومة التشادقة والاتحاد الإ

في اهتمام وجهود كل  فريقيانعان الدور الإ

مس الحاومة التشادية والرذين النيجيرد با ته رذيساً 

بين يلعب كل منهما دور حيود في  فريقيالإ للالاد

 6002و 6003وأبوجا  6004م اوضات إنجمينا 

 African Mission inة في السودان )فريقيونشر البعلة الإ

Sudan, AMIS لح ظ السلام في إقليم دارفور منذ )

   6003أكتوبر 

تلعب تشاد بحام موقعها مس إقليم دارفور 

وبحام التداخل القبلي )ملل قبيلة الزلاوة(، الدور 

ور  الرذيسي في التيثير والتيثر بالارال في إقليم دارف

ويتراوح دورها بين دعم الحركات الدارفورية كرد فعل 

لدعم الحاومة السودانية للمعارضة التشادية وبين لعب 

  (02)دور الوسيط بين الحاومة والحركات الدارفورية

                                                 

، أوشات الجارتان على الدخول في مواجهة 6004في مايو (02)

عسارية بعد اجتياز قوات تشادية الحدود لملاحقة متمرديس داخل 

الأراضي السودانية  وقبل ذلك، اتهمت الحاومة السودانية 

ها التشادية بالضلول في الهجوم الذد شنه متمردو "حركة نظيرت

=            العدل والمساواة" على العافمة السودانية الخرطوم في 

 

ولقد لعبت الحاومة التشادية دور الوسيط في 

(  انتهت تلك 6004واللانية ) م اوضات أباشي الأولى

الأطراف المتحاربة )الحاومة  الم اوضات بمطالبة

السودانية وحركة التحرير السودان وحركة العدل 

 والمساواة( بوقف إطلاق النار  

عقب انهيار م اوضات أباشي نتيجةً لمطالب 

مس ضمنها  -وفد حركة لرير السودان التعجيزية

المطالبة بحام ذاتي في إطار دولة فيدرالية، وتخايص 

                                                 

والذد قطعت على إثره الخرطوم وإنجمينا  6005 مايو= 

م  6005علاقاتهما الدبلوماسية التي استؤن ت لاحقاً في نوفمبر

قيع السودان وتشاد في وكانت أول ثمار خطوات التقارب هي تو

في إنجمينا ات اقا لتطبيع علاقاتهما، مرفقا  م6000منتاف يناير

بـ"بروتوكول" لإحلال الأمس على الحدود، حيث ات قا على 

تشايل قوة مشتركة لمراقبة الحدود بينهما تتيلف مس ثلاثة آلاف 

جندد ووقف أد دعم  0100عنار بحيث يقدم كل بلد 

جدولا زمنيا  ووضعا أيضاً، نهمالحركات التمرد في كل م

الات اق كان له أهمية قاوى لأنه يحرم  لتشايل قوة مشتركة

دارفور مس أحد أهم جهات الدعم  الحركات العسارية في

 المادر: الخارجي
 http://arabic.cnn.com2010/middle-east/2/9/debbi-Sudan-

visit/index.html 

لسابق طويلا بالنظر ورلم أن البعض شاك في فمود الات اق ا

ات مماثلة في السابق على إثر ضغوط أمرياية يإلى انهيار ات اق

وفرنسية وإسراذيلية على تشاد، إلا أن اقترب متمردو تشاد مس 

القار الرذاسي أكد لحاومة الرذين إدرين ديبي أن الغرب لس 

ي يدها كليرا في حال نجح الانقلاب العسارد المدعوم مس 

الانقلاب  في ن حاومة البشير ساعدتيعلماً ب-الخرطوم

-العسارد الذد ن ذه الرذين ديبي ضد حاومة حسين هبرد
 لذلك مازال الات اق بين الحاومتين قاذماً وفامداً 
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ٍ   -لإقليم% مس عاذدات البترول ل04 بدأت مسال

تشادية أخرى بدعم مس الولايات المتحدة وفرنسا لعقد 

ستراتيجي العربي لقاءات في إنجمينا  )التقرير الإ

6004-6003). 
تعلرت، أيضاً، م اوضات إنجمينا وذلك 

لتح ظ حاومة السودان على وجود مراقبين مس 

 الولايات المتحدة والالاد الأوربي والمطالبة بين تقتار

  فريقيرعاية الم اوضات على تشاد بمساعدة الالاد الإ

وعلى الجانب الأخر تمسات حركتا "العدل والمساواة" 

و"لرير السودان" بحضور المراقبين لاتهامهم للحاومة 

التشادية بانحيازها للخرطوم  إلا أنه وبعد العديد مس 

على ات اق  6003بريل إ 5الخلافات وقع الطرفان في

  اشتمل ات اق إنجمينا على عدة نقاط أساسية وقف النار

يوما قابلة  30تتضمس: )أ( وقف العداذيات لمدة 

للتجديد، )ب( إطلاق سراح أسرى الحرب والآخريس 

الموقوفين لأسباب تتعلق بالارال، )ج( تسهيل وفول 

إمدادات العون الإنساني للنازحين والضحايا المدنيين 

مية  كذلك ووقف الخاومات والحملات الإعلا

التزمت الحاومة بالسيطرة على المليشيات المسلحة 

)قوات الجنجويد(  لير أن كل مس حركتي العدل 

 ثلاثةوالمساواة ولرير السودان تنالتا مس الات اقية بعد 

أسابيع مس الات اقية وأكدتا بين مملليهما تم ت ويضهما 

ة فقط لإنشاء لجنة وقف النار وأنهما وقعوا على الات اقي

 لت الضغط والإرهاب )المرجع ن سه( 

بعد انهيار ات اقيات أباشي الأولي واللانية، 

وانهيار ات اقية إنجمينا، انعقدت م اوضات أخرى 

بيبوجا عافمة نيجريا بين الحاومة السودانية وحركتي 

لمناقشة القضايا  6003المعارضة في سبتمبر، ونوفمبر

 التوقيع على الأمنية والإنسانية في دارفور  حيث تم

البرتوكول الأمني والإنساني الذد يلزم الأطراف 

بوقف النار برا وجوا والامتلال لات اقية إنجمينا وذلك 

بالإفراج ال ورد للمعتقلين وكذلك حماية المدنيين، 

المتواجد في الخرطوم مراقبة  فريقيوُطلب مس الالاد الإ

 ع ن سه( تن يذ بنود البرتوكول الأمني والإنساني) المرج

تشايل لجنة مراقبة وقف  ىوافق الالاد عل

طلب مجلن السلم  6003مايو  03إطلاق النار  وفي 

مس اللجنة نشر بعلة مراقبة تضم أفراد  فريقيوالأمس الإ

مس  20مراقباً  046مدنيين وعساريين تتاون مس 

  ومع تااعد الأزمة في إقليم دارفور فريقيالالاد الإ

 مستويين: ىك الالاد عللر 6003في يوليو 

الأول: سياسي مس خلال الم اوضات التي 

)في منتاف  فريقيعقدت في أدين أبابا مقر الالاد الإ

( وفي  دولة نيجيريا )في أواخر ألسطن 6003يوليو 

  فريقي( بوف ها رذين الالاد الإ6003

اللاني: عسارد وتملل في قرار الالاد بإرسال 

) تمت زيادتها  6300مس قوة لح ظ السلام تتاون 

ف( جندد لحماية بعلة المراقبين لابعة آس لاحقا إلى

الموجوديس في إقليم دارفور، وكذلك حماية المدنيين  

 (6000)شافعي، 
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رقم  فريقيمجلن السلم والأمس الإ اجتمالوفي 

تم تشايل  بعلة  6003" الذد عقد بتاريخ أكتوبر 07"

خص أهم ( وتتلAMIS) قوة ح ظ السلام باسم  امين

 :الآتيأهداف البعلة في 

التيكد مس التزام أطراف الارال كافة بات اقية  -1

وليرها  6003إنجمينا لوقف إطلاق النار في أبريل 

 مس الات اقيات 

بناء اللقة والمساهمة في خلق بيئة أمنة في الإقليم،  -2

 لتامين مواد الإلاثة وتوزيعها وتوفيلها إلى

ديارهم  ين إلىالمتضرريس، وتيسير عودة النازح

 السودان  واللاجئين إلى

حماية المدنيين المهدديس في هذا الارال، وتسوية  -3

لقيق وحدة واستقرار  ىالارال سليماً والعمل عل

 (6000السودان )أحطيبة، 

النشط مع  فريقيويماس ت سير ت اعل الالاد الإ

أزمة دارفور وسعيه لتسوية الارال داخل الإطار 

عوامل مس ضمنها أولًا: ضرورة إلى عدة  فريقيالإ

ت عيل دور مجلن الأمس والسلم الذد جاء الإعلان 

بديربان  فريقيلإنشاذه في القمة الأولي للالاد الإ

بغرض حماية المواطنين  6006ا في يوليو إفريقيبجنوب 

 الأفارقة في حالة الحروب والجراذم ضد الإنسانية 

 معالجة في (07)وترجع أهمية دور مجلن السلم والأمس

                                                 

دور مجلن السلم والأمس الإفريقي في  لمزيد مس المعلومات عس  (07)

المرجع أحطيبة،  تسوية الارال في إقليم دارفور يماس الرجول إلى

     = د هيبة علي "دور مجلن السلم والأمس الإفريقي في حلمحم

 

الارال في إقليم دارفور إلى إنه أول نزال يقوم فيه 

المجلن بتاويس قوة ح ظ سلام كبيرة تضم عساريين 

ومدنيين بعيدا عس الاكت اء بدبلوماسية الحوار في تسوية 

الاراعات  ثانياً: تجنيب إقليم دارفور مذابح ملل تلك 

التي حدثت في رواندا وما تزال تجربتها عالقة في 

ذهان  ثاللاً: انشغال الدول الغربية والأمم المتحدة الأ

عند بدايات الارال في دارفور بالملف العراقي ومحاربة 

للقيام  فريقيالإ للالادالإرهاب وذلك أفسح المجال 

بتسوية الارال في دارفور مس منطلق ال ال اللامس 

والتي تنص بين  (05)مس ميلاق الأمم المتحدة 16المادة 

الاراعات الداخلية والإقليمية في إطار تتم تسوية 

 المنظمات الإقليمية 

رابعاً: توجه الحاومة السودانية بان لل قضاياه 

كما حدث في محادثات  فريقيالعالقة ضمس الإطار الإ

ني اشا ولقد ظهر هذا التوجه في تاريح الأمين العام 

للمجلن السوداني للعلاقات الخارجية بوزارة 

لة فح ية قاذلًا: " أنه مس الطبيعي أن الخارجية في مقاب

أساس أن  ىا    وذلك علإفريقي يتوجه السودان إلى

                                                 

النزاعات وتسويتها في إفريقية" مجلة دمشق للعلوم الاقتاادية = 

، كذلك يماس الرجول 6000، 4، عدد 67والقانونية، مجلد 

 المواقع التالية: لىإ
http://www.issafrica.org/AF/RegOrgunity_to_union/pdfs/centorg/P

SC/2005/42brf 
http://www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/centorg/

PSC/2005/17comm.pdf 

http://www.issafrica.org/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/centorg/
PSC/2005/28 

(78)            chapter8 http://www.un.org/ar/documents/charter/ 
.shtml#article52 
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ة ومس مؤسسي فريقيالسودان ضمس دول القارة الإ

والمنظمات الاقتاادية الإقليمية بل  فريقيالالاد الإ

يلعب دوراً نشطاً جداً في هذه المجالات " وأضاف " أنا 

د ذهب إليه المحللون أن أت ق مع الاعتقاد الساذد الذ

الجامعة العربية لم تسع جدياً كما كان متوقعاً لحل 

 (04)" قضايا السودان رلم أن السودان عضو نشط جدا

ونتيجة للتحرك السريع والت اعل الايجابي 

مع الأزمة في دارفور، وافقت  فريقيللالاد الإ

الحاومة السودانية وحركة لرير السودان جناح مني 

طاولة الم اوضات وتم  ىالجلوس عل ىود علأركو منا

"ات اقية سلام دارفور"، ويطلق عليها أيضا  ىالتوقيع عل

في الجولة السابعة مس م اوضات   (60)"إت اقية أبوجا"

تفاقية الاتضمنت  ولقد   6002أبوجا في منتاف مايو 
 :ةيلانياط التال أهم

ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات  -1

جميع مؤسسات الدولة مس خلال الحام وفي 

 .معايير محددة لتقاسم السلطة

دم  المقاتلين السابقين المؤهلين مس قوات الحركات  -2

المسلحة في القوات المسلحة السودانية وفي أجهزة 

 تطبيق القانون والخدمات الأمنية 

                                                 

  :6004يناير 60أخبار اليوم الاثنين  فحي ة (04)
 http://www.akhbarelyoumsd.net 

الرجول إلى  عس بنود الات اقية يماس لمزيد مس المعلومات  (60)

 ا:جت افيل ات اقية أبو
 http://arabic.cnn.com/darfur/interactives/pdf/abuja.pdf 

 لمتضرريس مس الخساذر فيلدفع تعويضات   -3

 .الأرواح والممتلاات

الاحتياجات  المشترك لتحديد ميإنشاء بعلة للتعل -4

 .وعقد مؤتمر للمانحين

حماية حقوق الملاية للأراضي القبلية ومسالك  -5

 .العرفية المواشي

ها في يالمواقع التي كانت عل إلىالإقليم  إعادة حدود -6

  م0412عام 

 ىتقوم حاومة السودان، فور التوقيع عل -7

الات اقية، بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية 

 .لل فيها الحركات الموقعةيم

تنمية ثقافاتها  الحق في العرقية واللقافية للجماعات -8

 .ضمس عاداتها

وبالرلم مس الدور ال اعل للحاومة التشادية 

ومحاولاتهم الجادة لتسوية الارال في  فريقيوالالاد الإ

ات اقية "سلام دارفور"، إلا إن هذا  دارفور بالتوفل إلى

 ت مس ضمنها:الدور واجه عدة معوقا

بين الحركات المسلحة وداخل الحركة  الخلافات -1

الواحدةـ ملل الخلافات التي وقعت بين حركة 

لرير السودان جناح مناود وحركة لرير السودان 

جناح عبد الواحدـ مما أدد لغياب الرؤية السياسية 

والموقف الت اوضي الواحد، بل في بعض الأحيان 

 وقيع ممللي الحركة التنال مس الات اقيات بعد ت
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عدم رضا الحركات الدارفورية لقيادة الالاد  -2

الأزمة، بل كانت ت ضل دوراً  لاحتواء فريقيالإ

  (60)اكبر للالاد الأوربي والولايات المتحدة

الأدوار وال اعلين في ساحة الم اوضات تعدد  -3

وبروز أجندة دولية وإقليمية أثرت على الم اوضات 

 ور وت اقم الارال في دارف

لم تاس الوساطة شاملة بحيث لم تضم معظم  -4

المجتمعات المحلية التي مس دونها لا يماس لقيق 

سلام مستدام  ومنهم ضحايا الحرب والعرب 

الرحل ال قراء الذيس يشال بعض منهم جماعة 

 الجنجويد 

السيطرة على مسار  فريقيفقد الالاد الإ -5

الات اقيات بسبب ضغط ال اعلين مس الدول 

)الولايات المتحدة الأمرياية، بريطانيا  بيةالغر

والالاد الأوربي وفرنسا( ودبلوماسية الموعد 

                                                 

 رفور ودورلمزيد مس المعلومات عس الاستجابة الدولية لازمة دا (60)

 الولايات المتحدة والالاد الأوربي يماس الرجول إلى الماادر:
Slim, Hugo “Dithering over Darfur? A Preliminary Review of 

International Response”, International Affairs, vol 80, no 5, 

2004,pp. 811-833:  لي، ليجيا "دور الالاد الأوربي تجاه ،

" في مؤتمر ال جوة بين الروايات 6000- 6004ر منذ أزمة دارفو

عادة إ: روهي، إليسون "6000والممارسات" ، فرايد، مدريد، 

رسم السياسة الخارجية الأمرياية في ضوء معطيات الواقع في 

دارفور" في مؤتمر ال جوة بين الروايات والممارسات"، مدريد، 

6000   

الهادفة إلى لقيق ات اق  (66)ال افل )النهاذي(

بغض النظر عس وجود آليات الإلزام في حالة فشل 

  (64)الموعد ال افل 

واجهت محادثات السلام في أبوجا أسئلة متعلقة  -6

قاذلا:  فريقي الالاد الإبالتوقيت لخاها مسئول في

"م اوضات السلام تم إطلاقها في وقت أعتقد 

الطرفان إن بإماانهما لسين مواق هم بميدان 

القتال  لذا كان كل طرف متمنعاً ولير حريص منذ 

 اعتبارالبداية وحتى النهاية ظل الطرفان يميلان إلى 

أبوجا منتدىً تاتياياً، أكلر منه مسرحاً مس خلاله 

إيجاد حلًا للنزال في دارفور" يماس 

 (  6000)سارجوه،

                                                 

جناح -رير السودانتعاملت الولايات المتحدة مع حركة ل (66)

الواحد مس منطلق هذه الدبلوماسية حين طلبت الحركة تمديد عبد

  ولاس مساعد وزير خارجية 6002نهاية مايو  التوقيع إلى

الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية جينداد فريزر رفض قاذلا " 

لس نقوم بإعادة فتح الم اوضات    ما عاد لعبد الواحد مزيد مس 

الوقت الذد منح له  ات اق سلام دارفور يوفر له  ىنتهالن وذ  وا

الطاولة حتى يتماس مس لقيق بعض مس أفااره  ىمقعداً عل

ومطالبه مس الحاومة  لس يحرز شيئا وهو جالن وحده في فندق 

بوجا وهو يرفع سقف مطالبه  العالم يتحرك للأمام"  أفي 

 (6000)فلنت، 

إلى مقال لورد ناثان وهو  لمزيد مس المعلومات يماس الرجول (64)

مس أعضاء فريق وساطة الالاد الإفريقي الذد عمل على 

 التوفل إلى "ات اقية سلام دارفور"  المرجع:
Laurie Nathan ‘ Making and unmaking of Darfur Peace 

Agreement” in Alex de Waal (ed.) 2007. 
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( في مهمتها AMISة )فريقيلم تنجح البعلة الإ -7

الخافة بوقف أطلاق النار ونزل السلاح وحماية 

المدنيين وذلك لأن القيادات السياسية في الخرطوم 

لم تاس تيخذ بنايحة القاذد الأمني للبعلة  كما أنه 

مس قبل حاومة ة فريقيتم لجيم دور البعلة الإ

البشير وحار دورها في إطار حماية المراقبين 

(monitors بدلًا عس حماية المدنيين في إقليم )

دارفور حيث أوضح وزير الخارجية السوداني بين 

 (63) ذلك يدخل ضمس مسئولية الحاومة السودانية

 فريقيتعرضت ماداقية وحيادية بعلة الالاد الإ -8

(AMIS ،للاختبار عندما طردت )طلب  ىبناء عل

مس الولايات المتحدة والحاومة السودانية، 

ات اقية أبوجا مس "لجنة  ىالحركات لير الموقعة عل

تماين  وقف أطلاق النار" وهي هيئة تهدف إلى

الأطراف ومعالجات الانتهاكات بشال مشترك  

وهذا الأمر ترك المجال فقط للحاومة السودانية 

قية في التحقيق الات ا ىولحركة مناوى الموقعة عل

فيما يرتاب مس انتهاكات، مما حدا بحركة العدل 

 لول إلى فريقين تزعم بين الالاد الإيوالمساواة ب

 (6000)فلنت،  جهاز تن يذد لحاومة البشير 

                                                 

 لمزيد مس المعلومات انظر المراجع: ( 63)
Waal, Alex De, “Darfur and the failure of the responsibility to 

protect”, International Affairs, 2007, pages: 1039–1054. 
Bellamy, Alex J. “Responsibility to Protect or Trojan Horse? 

The Crisis in Darfur and Humanitarian Intervention after Iraq”, 

Ethics and International Affairs, pp. 31-53  

بين الوضع في  (61)رأد العديد مس المراقبين

دارفور بعد ات اق "سلام دارفور" فار أسوا مما كان 

 ىل بين المتمرديس الذيس وقعوا علعليه  فقد أن جر القتا

ولول الارال  الات اقية وبين الذيس لم يوقعوا عليها،

حرب م توحة يستمد كل منهما دعمه مس  بينهما إلى

فئة أثنية مختل ة  وكان هنالك قادة متمرديس متهمين 

بإساءة السلطة وقتل كلير مس المواطنين وتجنيد الأط ال 

لقوافل الإنسانية ومهاجمة الشاحنات المدنية وا

الوقود والمواد التموينية وسلب النقود  ىللحاول عل

 مس ساذقيها ونهب المواشي مس القباذل الرحل 

وعلى الجانب الأخر، بدأت القباذل العربية 

الرحل تتساءل عس جدوى لال هم مع الحاومة حيث 

ن إلم يتم استشارتهم في ات اق "سلام دارفور" بل 

االحهم وأدركت بين الحاومة لس الات اقية لا تملل م

تترد في التخلي عنهم مس أجل مالحتها  وفي أواخر 

ظهرت مجموعة متمردة ينظمها الدارفوريين  6002

-حوار دارفورد العرب ودعت الجماعات المتمردة إلى
دارفورد لمعالجة الانقسامات الإثنية  وظهر إدراك 

الحاومة متنامي بين القباذل في المنطقة بين المشالة هي 

ولين القباذل العربية في دارفور ولقد لخص عمدة نازح 

مس قبيلة ال ور الوضع قاذلا "      إن مشالتنا ليست مع 

العرب، بل مع الحاومة  الحاومة دمرت منطقتنا  حتى 

                                                 

(61)       United Nations, “Darfur Joint Assessment  Mission (D-

JAM):Track 1-Darfur Early Recovery, Peace and Security, 

,Assessment Planning Workshop Report”, Khartoum, Sudan. 

15-18July 2006. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2346.2007.00672.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2346.2007.00672.x/abstract
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ولو شارك العرب، فإنهم قوم فقراء مللنا  والحاومة 

 تقف وراء ذلك"  لم يتغير التركيز نحو الحاومة كمادر

ن لياب يللمشالة فحسب بل تنامى إدراك أعمق ب

الحاومة يعظم المشالة وفي ذلك أوضح النازحون 

الهوسا في جنوب دارفور بان "المشالة ليست قبلية    بل 

ال وضى وتلك حالة أسوأ بالير مس الخضول لحاومة 

نقلا عس ممداني، المرجع   Fadul and Tannerظالمة"  )

 السابق( 

بالاستسلام ل شل  فريقياد الإلم يات ي الال

م اوضات أبوجا، بل وفي تطور لاحق شال الالاد 

يوليو  60بقرار فادر مس مجلن السلم والأمس )بتاريخ 

ا إفريقي( فريقاً رفيع المستوى بقيادة رذين جنوب 6005

السابق )ثابو مبياي( للقيام بدراسة معمقة عس أزمة 

  أوضح  فريقيلإالالاد ا دارفور وتقديم التوفيات إلى

الذد يسعي  فريقيمضمون الدراسة موقف الالاد الإ

لاحتواء أزمة دارفور في الإطار المحلي والإقليمي بعيداً 

 عس التدويل  وفي ذلك ترى الدراسة بينه بدلًا مس

 الأمر وهو —أزمة دارفور"" بينها  الأزمة توفيف

 نهأ—دارفور الأزمة في إقليم يحار أن شينه مس الذد

 في السودان أزمة" بينها  الأزمة تعريف الأنسب مس

 أن في المتمللة الحقيقة التعريف ويبرز هذا  دارفور" 

الممارسة السياسية  تامس في الأساسية الارال جذور

تسوية  لير العادلة للحاومات السودانية المتعاقبة وأن

 حاومة جانب مس حاسمة مساهمات يتطلب الأزمة

 أن يتعين الوقت ن سه، نية  وفيالسودا الوطنية الوحدة

 وخاوم السودان تنتقد التي الجهات مس تعترف كل

 -المشالة هي الخرطوم أن يرون الذيس -السودان حاومة

دون  الخرطوم مس ييتي التسوية مس كبيرا جزءا أن

 لهذه العديدة سواها  ولقد لخات الدراسة الأبعاد

 :التالية في الأطر الأزمة

 المتعرض دارفور في الوضع عس ناشئة أزمة إنها  -0

 .بالسودان عس المركز بعيدا إقليما باعتباره للتهميش

 التحديات الوضع هذا ياشف الا ة، وبهذه

 والتنمية الديمقراطي للتحول نطاقا الوطنية الأوسع

 إحرازهما؛ الواجب العادلة

 حقوق وانتهاكات المادد الأمس لانعدام أزمة إنها  -6

 العيش وانقطال سبل يالجماع والنزوح الإنسان

 النسي  وت ايك الأراضي على والحاول

 الأساسية إلى الإدارة والافتقار الاجتماعي

 ؛ دارفور في المقيمين السودانيين للمواطنين

 الأجنبية الحاومات دامت ما ، دولية أزمة إنها -4

 دارفور، في لها ماالح الأطراف متعددة والمنظمات

 وما للخطر عرضةم الدولية المبادئ بعض ومادامت

 علاقات تطبيع يتطلب الأزمة تسوية هذه دام

 الدولي المجتمع وبقية جيرانه مع السودان
(62)

. 

                                                 

تقرير ال ريق الرفيع المستوى للالاد الإفريقي "دارفور المساعي   (62)

مس أجل السلام والعدالة والماالحة"، تقرير ال ريق الرفيع 

المستوى للالاد الإفريقي، مجلن الامس والسلم، الاجتمال 

 64-66نيجريا، ص ص ، أبوجا، 6004أكتوبر  64، 607
www.africa-union.org/root/au/organs/207%20AUPD%20Report 

%20on%20Darfur%20_Arabic_.pdf 
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  :الصراعالدور العربي لتسوقة 
 جامعة الدول العربية والحكومات العربية

ل هم الدور العربي متمللا في الجامعة العربية أو 

قليم الحاومات العربية كوسيط في تسوية الارال في إ

دارفور، لا بد أن نتطرق للمحددات التي حالت دون 

فاعلية هذا الدور والتي تشتمل على سبيل الملال ولين 

 الحار في المحددات التالية: 

اقتارت وساطة الجامعة العربية كتنظيم  :أولاً 

إقليمي على الاراعات بين الدول العربية، كما إن 

كهدف الجامعة تسعي إلى تعزيز الوحدة العربية 

أساسي، ولا يوجد في هيالها التنظيمي آلية ل ض 

الاراعات والحروب الأهلية  لذلك انحار الدور 

العربي في تسوية الارال في إقليم دارفور على التركيز 

على الحاومة السودانية وعلى ضرورة استقرار نظام 

البشير وذلك بعقد م اوضات وساطة بين الحاومة 

دية، ومس ثم أعقبتها السودانية والحاومة التشا

م اوضات طرابلن والدوحة والتي سعت إلى جمع 

أطراف الارال مع الحاومة السودانية إلى طاولة 

 الم اوضات 

موقف الدول في الجامعة العربية المؤيد   ثانياً:

للحاومة السودانية حال دون إن تاون الجامعة وسيطاً 

رتابتها محايداً  ولم تنل انتهاكات حقوق الإنسان التي ا

الحاومة السودانية اهتمام الجامعة العربية بل كان 

التركيز على سيادة السودان  ولم تاشف الجامعة 

العربية عس ما يجرد في دارفور حتى بعد فدور تقرير 

بعلة تقاي الحقاذق الذد أرسلته الجامعة العربية  في 

والذد أوضح بان هنالك انتهاكات مس  6003مايو 

بما فيها الحاومة السودانية )ويبر، قبل كل الأطراف 

6000 ) 

لياب رؤية عربية إستراتيجية تجاه  ثالثاً:

المهددات التي تترتب على وجود فرال مسلح في إقليم 

دارفور، بل ولم تتعامل الدول العربية مع المعطيات 

التي فجرت الارال مما كان السبب وراء تيخر الت اعل 

لرأد العام العربي مع الحركات المسلحة  ولاس بدأ ا

والقيادات العربية تت اعل مع الارال في دارفور بعد 

تااعد الأحداث في السودان وذلك حين شنت حركة 

العدل والمساواة هجوم عسارد على العافمة القومية 

م، وبعد فدور مذكرة توقيف 6005أمدرمان في مايو 

م  عقب هذه 6004الرذين البشير في مارس 

ؤية العربية تجاه الارال في دارفور الأحداث، أخذت الر

تتشال كرد فعل للتاعيد العسارد والدولي لأزمة 

 (  6000دارفور)هيجليت، 

نظرة الشك والريبة لمنافرد التعدد  رابعاً:

اللقافي والعرقي واعتبارهم مس قبل السياسيين وبعض 

الم اريس في الدول العربية كمخربين ومتآمريس ضد 

مس الاعب تقبل مشاكل أقليات  القومية العربية جعلت

ملل المسيحيين، والأكراد والزنوج والبربر  ومس ثم لم 

تجد مشالة جنوب السودان أو إقليم دارفور تعاط اً مس 

الدول العربية بل دعمت بعض الدول حاومة البشير 
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لاي لسم نزاعها عسارياً مع تلك الجماعات المسلحة  

 (6004)على ، 

مية الغربية للنزال في التغطية الإعلاخامسا: 

دارفور والوضع الإنساني في الإقليم لم يحظ بلقة 

المواطس العربي وفي المقابل كان هنالك لياب تام 

للأعلام العربي والمنظمات العربية في دارفور والتي كان 

يتوقع منها أن تعمل على نقل المعلومات الاحيحة عس 

حظيت الوضع الإنساني في الإقليم  وعلى النقيض، 

قرارات المحامة الجناذية بتغطية إعلامية ضخمة وف ت 

فيها قرارات المحامة بالازدواجية في تطبيق معايير 

 العدالة الدولية 

تمت هذه المقاربة على المستود الرسمي حين 

فرح الأمين العام للجامعة العربية قاذلا: " تم فهم 

الارال في السودان بوف ه حرباً شبه أهلية، مع 

لية متروكة مس قبل أطراف كليرة  مذكرة الاعتقال مسئو

هي ضد رذين دولة على سدة الحام، لاس ما يحدث 

في فلسطين هو احتلال عسارد مسئول عس كل ما 

 يحدث على الأرض" )ويبر، المرجع السابق( 

وعلى الاعيد الأخر، ركز الرأد العام العربي 

 والحاومات العربية على الم هوم الأمني للنزال في

دارفور على حساب الجانب الإنساني  ويتضح عدم 

اكتراث الدول العربية بالجانب الإنساني للنزال في 

دارفور في الدعم المادد الذد منحته الجامعة العربية 

ة في السودان وللنازحين مس إقليم فريقيللبعلة الإ

دارفور، حيث نجد الدعم المادد للإقليم الذد تقدمه 

دولة عربية  66ي وق ما منحته  دول واحده ملل كندا

 ( 6000)سارجوه،

التنافن الإقليمي العربي لحل  ىأد سادسا:

تسوية الارال ونت  عنه  مبادرات فشل إلىالمشالة 

ن دارفور في طرابلن لم لضره يانعقاد عدة قمم بش

لم يحظ بترحيب مس جهات عدة،  إريترددور ومار، 

 ادات ليبية ة سعودية حالت على انتقيفاعل إلىإضافة 

الجامعة العربية، رلم أنه مس الم ترض أن  سابعاً:

تعمل كمنظمة إقليمية إلا أنها في كلير مس الأحيان 

تعمل كادى للتوجهات السياسية لدولها الأعضاء 

والتي تتسم في بعض الأحيان بعدم التجانن 

 والاختلاف في الماالح والرؤى السياسية 

الدول العربية  نأولاس رلم تلك المحددات، إلا 

قدمت العديد مس مبادرات السلام، كان القليل منها 

لت إشراف الجامعة العربية، وأكلرها مبادرات فردية 

مس الدول العربية  وستركز هذا الدراسة على دور 

الجامعة العربية وكل مس حاومة ليبيا وحاومة مار 

وحاومة قطر نسبة للدور الواضح لهذه المؤسسات 

 دعم أو إعاقة م اوضات سلام دارفور الرسمية في 

 الجامعة العربية

دور الجامعة العربية في الوساطة وتسوية 

مس ميلاق الجامعة التي  (67)1النزاعات مقيد بنص المادة 

                                                 

القوة ل ض  الآتي" لا يجوز الالتجاء إلى ىعل 1تنص المادة  (67)

النزال بين دولتين أو أكلر مس دول الجامعة، فإذا نشب بينهما 

          = ادتها أو سلامةخلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سي
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تشترط موافقة طرفي النزال لاي تتدخل الجامعة ل ض 

نه حدث تطور إيجابي في قمة الخرطوم أالنزال  إلا 

إنشاء مجلن  ىالموافقة عل ، حين قررت الجامعة6002

للسلم والأمس العربي، والذد مس المقرر أن لل 

أحاامه محل أحاام آلية جامعة الدول العربية للوقاية 

 (65)مس النزاعات بين الدول العربية وأدارتها وتسويتها 

النظام الأساسي  ىولقد وقعت جميع الدول العربية عل

لة حتى دو 06للمجلن في حين لم تاادق عليه سوى 

وفقا لمعلومات موقع جامعة  63/0/6005تاريخ 

الدول العربية  دخل المجلن حيز التن يذ اعتبار مس 

، إلا أن الواقع يشير بان مهام المجلن لم 04/2/6007

ت عل أو تدخل حيز التن يذ فيما يخص تسوية الارال في 

 دارفور 

ووفقاً للمادة السادسة للنظام الأساسي لمجلن 

المجلن عدة مهام مس  مس العربي يتولىالسلم والأ

 ىاقتراح استراتيجيات الح اظ عل( 0: )الآتيضمنها 

تعزيز  ىالعمل عل( 6)الأمس القومي العربي الشامل، 

القدرات العربية في مجال العمل الوقاذي بالتنسيق مع 

                                                 

المجلن ل ض هذا الخلاف، كان  أراضيها، ولجي المتنازعون إلى= 

قراره نافذاً وملزماً، وفي هذه الحالة لا ياون للدول التي وقع 

بينهما خلاف الاشتراك في مداولات المجلن وقراراته، ويتوسط  

في الخلاف الذد يخشي فيه وقول حرب بين دولة مس دول 

ة أو ليرها للتوفيق بينهما وتادر قرارات التحايم الخافة الجامع

  (6000: 34: بالتوسط بيللبية الآراء" )شافعي

إنشاء آلية الوقاية مس النزاعات بين  ىفدر قرار الموافقة عل (65)

  0442الدول العربية في مؤتمر القاهرة الطارئ في يونيو 

المؤسسات العربية والتنظيمات الداخلية للأمانة العامة 

م المقترحات حول القيام تقدي( 4ك، )التي تعني بذل

 الأطرافبالوساطة والتوفيق والمساعي الحميدة بين 

اقتراح ( 3) ،العربية المتنازعة لتحقيق التسوية السلمية

الآليات اللازمة لح ظ السلام بين الدول العربية واقتراح 

( 1، )تاويس قوات ح ظ السلام بين الدول العربية

يمية لتعزيز السلام التنسيق مع المنظمات الدولية والإقل

والأمس والاستقرار في العالم العربي وتسوية النزاعات 

( يجوز للمجلن 1، )أخرىبين أد دولة عربية ودولة 

توفياته بالتدابير  في حالة ت اقم النزال، بالإضافة إلى

الا يلة بإيقافه، أن يطلب مس مجلن الجامعة عقد دورة 

 (64)نه استلناذية لاتخاذ القرارات اللازمة بشي

يرجع  عدم ت عيل مهام المجلن ولجيم دوره

مس النظام الأساسي  5لتقييد اختاافاته وفقا للمادة 

ن أ ىلمجلن السلم والأمس العربي  حيث نات المادة عل

 لاتخاذمجلن الجامعة هو الذد يقوم بتاليف المجلن 

الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمس، كذلك يحدد 

التي يخول فيها لمجلن السلم  مجلن الجامعة المواضيع

                                                 

 يماس الرجوللمزيد مس المعلومات عس مهام وأهداف المجلن  (64)

 ، وأيضا يماس الرجول إلى660-600(، ص 6000)بغة، 

 موقع جامعة الدول العربية:
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/about_las_sectors/natio

nal_security_sector/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os3gXy8CgMJMgYwN3S3cDA09PZ_egAD8nA5MwE6

B8JJK8hWGYBVA-0CnAJcjUwD3QjCTdBiH-

ZgaeRh4uQX6GfsYWXoYEdAcnFumHg1yM3wUo8ljsAMk
b4ACOBvp-

Hvm5qfoFuaERFZ5ZJgCEgtmt/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQ

SEh/ 
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والأمس العربي باتخاذ القرارات  وبذا فار المجلن لجنة 

أو هيئة تن يذية لدى مجلن الجامعة يعمل بتاليف منه 

  (6000وفي إطار السلطات التي يخولها له )بغة، 

ولقد اعترفت "اللجنة المستقلة لإفلاح وتطوير 

ش في اجتمال جامعة الدول العربية" في تقررها الذد نوق

( بالقاور في 6004القمة العربية في الدوحة ) مارس 

دور المجلن حيث ورد في التقرير بين " مجلن الأمس 

والسلم العربي عاجز عس القيام بيد مس وظاذ ه، رلم 

ما شوهد مس تهديدات لأمس وسلامة بعض الدول 

العربية وشعوبها" وإنه حين لركت الجامعة وتدخلت 

لأمس فإنها فعلت ذلك مس خلال مجلسها لح ظ السلم وا

الوزارد، لا مس خلال مجلن الأمس والسلم المعطل"  

وكان مس ضمس مقترحات اللجنة إعادة النظر في 

تشايل المجلن وقواعد عمله وإنشاء محامة العدل 

 (40)العربية لتسوية النزاعات العالقة بين الدول العربية

ان رلم أن مطلب إنشاء محامة عدل عربية ك

موضع اهتمام العديد مس اجتماعات القمة العربية في 

السابق لتعزيز دور الجامعة في فض المنازعات العربية، 

إلا إن معظم الدول العربية لا ت ضل هذا النول مس 

تسوية المنازعات وذلك يرجع لعدم اطمئنان الدول 

قواعد القانون الدولي العام، كما أن هذه  العربية إلى

حل قضاياه دبلوماسياً ولين قضاذياً الدول تؤثر 

 (0477)لالي، 

                                                 

 :6004مارس  62فحي ة الحياة  (40)
http://alhayat.com/Details/496772 

 العربيةالدول جامعة وعليه يماس القول بان دور 

مجلن  تلتسوية الارال في دارفور انحار في مبادرا

سبيل الملال يماس رفد  ىالجامعة وأمينها العام   وعل

 المبادرات التالية:

بعلة لتقاي  6003أرسلت الجامعة في مايو  -0

دارفور ولقد خلات نتيجة التحقيق الحقاذق في 

بين هنالك مليشيات مؤيدة لحاومة البشير ارتابت 

لحقوق الإنسان في الإقليم  إلا أن  تانتهاكا

اعتراض الحاومة السودانية في قمة تونن 

لنتاذ  التقرير حال دون نشر  6003ألسطن 

 (40)الجامعة لتقرير لجنة تقاي الحقاذق 

وتمويل قوات  بدعم 6002قرار قمة الخرطوم  -6

( ماديا وعساريا ومطالبة AMIS) فريقيالالاد الإ

ة بتعزيز مشاركتها في قوات فريقيالدول العربية الإ

ومراقبي الالاد في إقليم دارفور ورفض إرسال 

 (46)قوات دولية دون موافقة الحاومة السودانية 

الوزارد لوزراء الخارجية  الاجتمالمبادرة  -4

 لجنة"اضي بتشايل ، الق6005سبتمبر العرب 

)السعودية  دول ستةمس تتاون  سداسية" وزارية

لترتيب  ومار وليبيا والجزاذر وقطر وسوريا(

وتشال المبادرة أول   ورعاية السلام في دارفور

                                                 

 :ووتشموقع  هيومس رايتن  (40)
http://www.hrw.org/ar/news/2004/08/06 

: 6002موقع جامعة الدول العربية، قرارات قمة الخرطوم  (46)

 (0075و) -34( /04/ 02) 05ق/ 
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للجامعة العربية في الولوج للمشال  محاولة

وتتطلع الجامعة   الأزمة اندلالالدارفورد منذ 

رفور في إحداث العربية أن يعينها حل أزمة دا

في ملف المحامة الجناذية الدولية، بالتنسيق  اختراق

لأمس الدولي ا لإقنال مجلن فريقيالإ الالادمع 

بإفدار قرار بتيجيل إجراءات المحامة الجناذية، 

حاسبة بم ليقوملقضاء السوداني ل تاحة ال رفةإو

)إزيرق،  مرتابي جراذم الحرب في دارفور

6005)  

كما جاء سودانية بالمبادرة رحبت الحاومة ال -3

 فيعلى لسان وزير الدولة بالخارجية على كرتي 

أعتبرها مس أهم للأنباء وسونا وكالة حواره مع 

قرارات مجلن وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، 

أن عمل هذه اللجنة هو ضمس حزم الحل  إلى مشيراً

 باعتبارالمتوافق عليها بين السودان والجامعة العربية 

حل شامل يجمعها وهو  إلىهذه الحزمة لتاج أن 

   )المرجع ن سه( السلام عبر الم اوضات

 إلى فلاح حليمة هامبعوثالجامعة عينت  -1

بخطة عمل للقيام ، 6005 في يونيو السودان

موسعة لتحقيق عدد مس الأهداف، أهمها متابعة 

تن يذ توفيات مؤتمر المانحين العرب الذد عقد في 

وفي هذا   للتنمية في دارفور دعما 6007 أكتوبر

مستشار الأمين العام للجامعة  الادد أوضح

الس ير زيد الابان في تاريحات  ةفريقيالإللشؤون 

سابقة على ضرورة إي اء الدول العربية المانحة 

بالتزاماتها التي وعدت بها في الخرطوم ، والتي  

( مليون دولار، 610بموجبها على تقديم ) توافق

وإعمار ما دمرته الحرب  دة البناءمس اجل إعا

 (44)  بالإقليم

قمة الجامعة العربية  في الدول الأعضاءرفض  -2

لقرار المحامة الجناذية الدولية التي  6004 الدوحةب

أفدرت مذكرة توقيف بحق البشير على خل ية 

  وتؤكد بنود النزال في إقليم دارفور بغرب السودان

ان حاومة إعلان قمة الدوحة التضامس مع السود

 عدم كافة العربية الدول مس وشعباً والطلب

 الدولية  الجناذية إجراءات المحامة مع التجاوب

 العدالة مبادئ تسيين محاولات كذلك رفض

 الدول سيادة مس في الانتقاص واستخدامها الدولية

 الجناذية ستار العدالة لت واستقرارها ووحدتها

.الدولية
(43)  

 بية اجتماعا استلناذياًعقد مجلن الجامعة العر -7

بمدينة ال اشر عافمة ولاية  6000فبراير  03 في

العام  الأمينالسودان برذاسة  لربيشمال دارفور 

 يهدف لتيكيد  للجامعة العربية عمرو موسى

جل أتضامس الجامعة ووقوفها مع السودان مس 

                                                 

 النيل: دإذاعة واد (44)
http://wadi.sudanradio.info/arabic/modules/news/article.php?storyi

d=461 

لمزيد مس المعلومات عس بنود الإعلان أنظر موقع الجامعة:  (43)

  40/4/6004( 60)  ل.د 465 :ق.ق
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/75b10d804510fcd9bbb

fff6a5847d031/21.pdf?MOD=AJPERES 
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قريتين  بافتتاحولقد قام وفد الجامعة وحدته  

ولقد  ولرب دارفورنموذجيتين بال مس جنوب 

ان الجامعة تعتزم الانتقال مس أكد الأمين العام ب

التنمية  فيالمشاركة  إلىتقديم المعونات العاجلة 

  (41)المستدامة

يتضح مما سبق بان دور جامعة الدول العربية 

تلك المبادرات العديدة والتي اعتمدت  ىقتار علا

، (42)قرارات القمم العربية مس الدعم ىأساساً عل

الرفض أو لركات أمينها العام دون أن  والتنديد إلى

تتولي الجامعة مباشرةً رعاية أد مس الم اوضات بين 

الحاومة السودانية والجماعات المسلحة  بل أنها لم 

م اوضات الدوحة مللها  ىتتماس مس أن تشرف عل

والأمم المتحدة وذلك لتح ظ  فريقيملل الالاد الإ

لجامعة والتي تراه معظم الحركات المسلحة لدور ا

 الحركات مساند للنظام الحاكم في الخرطوم 

ولقد انعاست تلك التح ظات في تاريحات 

زكريا أوضح  بعض قيادد حركة العدل والمساواة حيث

                                                 

فحي ة المدينة نقلا عس  لمزيد مس المعلومات يماس الرجول إلى (41)

 01/6/6000واس الاثنين 
http://www.al-madina.com/node/224463 

لة الحاومة السودانية والالاد أهمية  مواف ىدعم وتيكيد عل (42)

الإفريقي الجهود لإرساء الأمس والاستقرار في دارفور، والطلب 

إليهما موافلة رعاية الوساطة السياسية بين الحاومة السودانية 

تسوية شاملة   أت اق أبوجا بهدف التوفل إلى ىولير الموقعين عل

و -30(/05/04) 60،  ق/6005)قرارات قمة دمشق 

(0634)  

نحس مبدذياً نوافق لاس لا نقبل علي عبد الرحمس قاذلًا "

ياون  أنبالجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى 

تاون دولة قطر لأننا نحترمها  أنالموضول  يجب طرفاً في 

دخول الحركة  أدانتلاس الجامعة  ،تاون الوسيط وأن

لأم درمان وبالتالي وساطتها نرفضها لاس متى ما 

" )إزيرق: قدمت لنا الدعوة ندرس الأمر ونلبي الدعوة

6005)  

 الدور الليبي
ترجع أهمية الدور الليبي نسبة للموقع الجغرافي 

دارفور الذد يجاور الاحراء الليبية الجنوبية،  لإقليم

كذلك هنالك تداخل قبلي حيث تساس مجموعة كبيرة 

مس قبيلة الزلاوة لرب ليبيا  وبالتالي، فان أد خلل في 

التركيبية الجغرافية، السياسية أو الساانية في إقليم 

 دارفور يماس إن ينعان على ليبيا بل ودول المنطقة 

تلعب دور ال اعل الإقليمي حاولت ليبيا بان 

، قمة خماسية 6003وذلك حين استضافت في أكتوبر 

في مدينة سرت ضمت كل مس رؤساء السودان، 

نيجريا، مار وتشاد وليبيا  دعت القمة إلى رفض أد 

ة، إفريقيتدخل أجنبي في قضية دارفور باعتبارها قضية 

ودعت حركتي لرير السودان، والعدل والمساواة إلى 

يع على البروتوكول الإنساني  ولقد فوضت القمة التوق

العقيد الراحل القذافي ببعض الالاحيات لترتيب 

الاتاالات مع زعماء المعارضة في الإقليم )فلنت، 

(  كذلك استضافت ليبيا قمة 62المرجع السابق:ص

، 6007 ومؤتمراً دولياً في أبريل 6001أخرى في مايو 
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الغرب مس التدخل في حذر فيه الرذين الراحل القذافي 

أزمة إقليم دارفور، ومتهما الحركات المسلحة "بتوريط 

العالم في الأزمة والسعي لتدويلها" وأن أزمة دارفور 

مستمرة لان الأطراف المتحاربة ترفض الحل بشينه، 

وطالب العالم إن ياف عس دعم الحركات المسلحة 

  (47)وعدم إرسال قوات دولية لدارفور 

ة الليبية حار المشالة سلمياً تستدعي المالح

ولعب دور فاعل في تسوية الارال  فريقيفي الإطار الإ

لعدة أسباب مس ضمنها الدور المؤسسي للعقيد الراحل 

والرلبة الليبية في  فريقيالإ للالادالقذافي كرذين 

لسين علاقاتها مع الدول الغربية وذلك مس خلال 

لأراضي الليبية إلى السماح لقوافل الإلاثة بالمرور عبر ا

إقليم دارفور  لذلك وق ت القيادة الليبية كرذيسة 

في  فريقيوراء فدور قرار الالاد الإ فريقيللالاد الإ

بوقف التعاون مع المحامة الدولية وتسليم  6004يونيو 

البشير  وأنتقد القرار مجلن الأمس الدولي لعدم رده 

ة بحق بتعليق الملاحق فريقيعلى طلب الالاد الإ

   (6000، العربية الإعلامشباة  )الرذين البشير

ظلت الحاومة الليبية حلقة الوفل بين الحاومة 

السودانية والحركات المسلحة وحاولت كسب ثقة بعض 

منها وفي هذا الادد فرح المتحدث باسم حركة العدل 

والمساواة قاذلا" جئنا إلى طرابلن لنعرض على القيادة 

                                                 

 لمزيد مس المعلومات يماس الرجول إلى الموقع: (47)
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180396 

على آمل التوفل إلى موقف لير  الليبية وجهة نظرنا

 ( ، المرجع ن سهالعربية الإعلامشباة  )منحاز" 

 ،القذافي الراحل وتلبية لنداء وجهه العقيد

فااذل سياسية وعسارية  ةست 6000أعلنت في يناير 

مس إقليم دارفور توحدها في تجمع سياسي واحد 

لمشالة  يتشارك لت مظلته في م اوضات الحل السلم

وأطلق على التجمع السياسي الجديد اسم  الإقليم 

القوى اللورية" ويضم "حركة  -""جيش لرير السودان

حركة لرير "القيادة الميدانية، و -"جيش لرير السودان

الجبهة الوطنية للديمقراطية "قيادة الوحدة، و -"السودان

الحركة الوطنية للإفلاح "، و"والعدالة والتنمية

حركة "و "ى اللورية المتحدةجبهة القو"، و"والتنمية

شدد  (45) "لرير السودان بقيادة خمين عبد الله بار

التجمع على وحدة السودان أرضاً وشعباً وفق معايير 

موضوعية جديدة تعبر عس النسي  الاجتماعي لشعب 

د على خيار الت اوض السلمي كخيار أكالسودان، كما 

 فور استراتيجي للوفول إلى سلام عادل وداذم في دار

وجدد التجمع التيكيد على أهمية دور دول الجوار 

ريتريا، أالإقليمي وعلى رأسها ليبيا ومار وتشاد و

مؤكدا أن الباب مازال م توحاً لجميع الحركات 

ها لتحقيق يالسياسية والعسارية الأخرى للانضمام إل

  (المرجع ن سه)الوحدة الشاملة والااملة 

                                                 

: 47-42لمزيد مس المعلومات عس تلك الحركات انظر فلنت: (45)

6000)  
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ساطة ودور فاعل سعت القيادة الليبية للقيام بو

لتسوية الارال في دارفور، إلا إن كليراً مس الخبراء 

حذروا مس الدور الليبي، وأنه بالرلم  فريقيبالشين الإ

مس انعقاد العديد مس اللقاءات ومؤتمرات القمة في 

ة  إفريقيطرابلن إلا إنها لم تنت  عس تسوية أد مشالة 

 قضايا عدم أتساق الدور الليبي في تشير الأحداث إلىو

السودان وارتباطه بماالح النظام الليبي  ملال لذلك ما 

تبرعت  لحاومة البشير حين سنوات الأولىالفي حدث 

بإنشاء طريق برد بين  ر ووعدتليبيا بسخاء لدارفو

ال اشر والا رة ولاس تم إلغاء هذا الطريق بسبب 

كذلك تم إنشاء جامعة   الخلافات بين السودان وليبيا

سبتمبر في ال اشر استمرت لأربعة سنوات ال اتح مس 

بتمويل مباشر مس النظام الليبي ولاس حينما تم تغيير 

  اسم الجامعة سحب النظام التمويل المخاص للجامعة

 الحاومة السودانيةحل مس االعقيد الر طالبوكذلك 

بسحب المبالغ التي ساهم بها في تمويل قوات الالاد 

الوساطة السعودية بين  في دارفور بعد نجاح فريقيالإ

السودان وتشاد  ثم توالت الأحداث بين السودان وليبيا 

 (44)حتى وفلت إلى تبادل طرد الدبلوماسيين بينهما 

السياسية الخارجية الليبية تجاه المحيط  ارتبطت

الإقليمي بشخاية العقيد الراحل  وتقلباته المزاجية 

ات النقيض وبدون مبرر التي تنتقل مس النقيض إلى

جوهرية، ما بين السلم والحرب، الاداقة والعداء 

                                                 

 لمزيد مس المعلومات يماس الرجول إلى الموقع: (44)
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_12953.shtml 

لذلك كانت الحاومة البشير لا تعول عليه كليراً في 

لقيق تسوية أو ان راج حقيقي لأزمة دارفور  ولقد 

فرحت القيادة السودانية، بعد سقوط نظام الراحل 

القذافي، بين هنالك علاقة وثيقة بين نظام القذافي 

المسلحة وذلك عندما أعلس والحركات الدارفورية 

 توسلح تدعم البشير في لقاء جماهيرد بين حاومته

 الليبي الراحل معمر عقيدثوار ليبيا رداً على مساندة ال

الذيس هاجموا  "حركة العدل والمساواة"القذافي متمردد 

 )فحي ة الحياة، 6005مايو  العافمة الخرطوم في

6000 ) 

 الدور المصري
-ارد للواقع التاريخيترجع أهمية الدور الم

السياسي والذد تقوم على أساسه العلاقات السودانية 

ستراتيجي المارية، حيث يشال السودان العمق الإ

وامتدادا للأمس القومي المارد  كما إن التقاء الحدود 

الليبية السودانية هي منطقة محورية للتجارة -المارية

ال دارفور وانتقال القباذل بينهما، وفيها تقع منطقة شم

والتي أثبتت فور الأقمار الاناعية إن لت رمالها يقع 

الخزان الجوفي الرملي، والذد تتقاسم ملاية مياه مع 

 السودان كل مس مار ولبيبا وتشاد 

وبالرلم مس أهمية الدور المارد في قضايا  

السودان السياسية، إلا أن هنالك تراجع واضح للدور 

ه البعض لعدة أسباب الإقليمي المارد والذد يرجع

داخلية تتملل في: ضعف القدرات الدبلوماسية 

وترهلها وضعف القدرات الاقتاادية كذلك عدم 
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امتلاك الدبلوماسية المارية علاقات متوازنة مع أطراف 

 الأزمات 

يلاحظ المراقبون بين القيادة المارية تستقبل 

بالترحاب كل الأطراف في قضية دارفور دون أن ياون 

دور رذيسي في م اوضات "سلام دارفور" بل لم لمار 

تقدم القيادة المارية مقترحات ورؤية سياسية واضحة 

لتسوية الارال في دارفور  ويعزد هانئ رسلان حيادية 

الإستراتيجية المتوازنة التي تنتهجها  الدور المارد إلى

القيادة المارية والتي تقوم على عدم الانحياز لقود 

ى وذلك بتبني علاقات م توحة مع سياسية دون الأخر

كل القود السياسية )الحاومة السودانية، المعارضة 

والحركات المسلحة( حتى لا تساهم في زيادة ال رقة بين 

  (6004الأطراف المتاارعة )رسلان، 

النقيض مس ذلك، لم تعان تارفات  ىعل

القيادة المارية السابقة تلك الحيادية، بل كان لها 

عامل الخرطوم مع أزمة دارفور ومع ل ظات على ت

في المواقف المارية  جلياً ذلك ظهر  المحامة الجناذية

بـ"الت اعل  نيةالسودا الحاومة المختل ة بداية مس مطالبة

بطلب إجراء محاكمات  وانتهاءًالإيجابي" مع المشالة، 

لاسر حدة الأوضال السيئة بين  داخلية في دارفور

، بل التلميح لتقديم ة الدوليةالسودان والمحامة الجناذي

هذه التح ظات المارية كانت ملار   تنازلاتمزيد مس ال

خلافات واضحة بين البلديس لين آخرها رفض 

الخرطوم طلب مار عقد مؤتمر دولي لبحث أزمة 

المحامة والسودان على اعتبار أن الطلب المارد ياب 

في خانة الأهداف الغربية الرامية لتدويل المشالة 

بمزيد مس التدخل الدولي  بالتاليسودانية، والسماح ال

 وانتهىوالخارجي، كما حدث في مشالة الجنوب 

سيناريو الاست تاء على تقرير ماير الجنوب في ب

 ( 6004)عرفة،  6000سبتمبر

وأزمة  الحاومة السودانية التعامل مع في أطار

، تبلورت في عهد الرذين السابق المحامة الجناذية

 ىعل وجهتي نظر ماريتين داخليتينك حسني مبار

 النحو التالي:

تتبناها بشال أكبر أجهزة  :الأولىوجهة النظر  

الأمس القومي، وتدفع باتجاه الوقوف بجانب السودان 

وتعظيم الوحدة فيه، وهي التي سعت وراء زيارة 

الرذين مبارك الأولى مس نوعها لجنوب السودان في 

تقان بين الشمال لتخ يف أجواء الاح 6005نوفمبر

وهي أيضاً التي شجعت مشاركة مار   والجنوب حينئذ

ة المشتركة بدارفور مس خلال فريقيفي القوة الدولية والإ

% مس قوة ح ظ النظام المشتركة في 60عادل إرسال ما ي

ة أو فريقيلموازنة أجندة القوات الأخرى الإ الإقليم

دارفور،  إلى إقليم الغربية التي يضغط الغرب لإدخالها

 -أو مظلوماً ظالماً -وهذه الرؤية تنظر لمساندة السودان 
مارد وهدف حيود؛ لأن -على أنه أمس قومي

السودان هو الباحة الخل ية والبوابة الجنوبية لحماية 

 .الأمس المارد

تبناها بشال أكبر رموز  :الثانيةوجهة النظر 

سابقاً وفي "الحرس الجديد" في الحزب الوطني الحاكم 
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ماتية الزارة الخارجية، وتنظر للأزمة نظرة برو

(pragmatic) مس حيث مدى تيثيرها على العلاقات ،

 التلميحالمارية مع الغرب وخاوفا واشنطس، لحد 

أحيانا إلى ن ض يدها مس هذا الخلاف في دارفور أو 

التعامل معه كمجرد وسيط محايد بن ن الاي ية التي 

اذيل وال ااذل اتبعتها مار في الت اوض بين إسر

 .)عرفة، المرجع ن سه(ال لسطينية 

ماتية في تباطؤ الهذه النظرة البر ولقد انعاست

القاهرة في مساندة الخرطوم في أزمة دارفور وترك الملف 

 فريقيفي أيدد دول أخرى ملل ليبيا أو الالاد الإ

وأخيًرا قطر، أو على أقل تقدير التحرك متيخرًا 

   لأزمةوالتدخل لوقف تداعيات ا

، لخص التيار دارفور في الأزمة وفي محاولة ل هم

البرالماتي لت قيادة وزير الخارجية المارد السابق 

  :ثلاثة محاور محمد أبو الغيط الدور المارد في

محور عملية ح ظ السلام  هو المحور الأول:

مس  اًأطرافتنضم قبل أن  فريقيوالتي قام بها الالاد الإ

فورة حزمة الدعم الخ يف وحزمة  فيالأمم المتحدة 

للأمم المتحدة والالاد  القوة المهجنة الدعم اللقيل ثم 

 United Nation andفي دارفور اليوناميد ) فريقيالإ

African Union Mission in Darfur, UNAMID)  والتي

جندد  0600شاركت فيها القوات المارية بنحو 

 مارد 

ي حيث هو الشق الإنسان المحور الثاني:

القوافل والمخيمات والمعسارات إلى  تعرضت الالير مس

جديدة سواء  وهو شق يحتاج إلى دفعة يإنسانلير  وضع

بالنسبة لحماية المخيمات أو توفير القوافل التي تال 

وزير الخارجية السابق  وأشار  لها دون أن يتم التعرض

إطار هذا الشق  في -السودان ين مار عرضت علىب

 الللاثة التي الأقاليم فيبئرا عميقة  30ح ر  -الإنساني

إلى أن هذه الآبار ستمد  موضحاًتشال إقليم دارفور، 

الأمتار مس المياه يوميا  الشعب السوداني هناك بآلاف

وأن مار اقتربت مس الات اق مع حاومة السودان على 

 ك ذل

يتعلق الذد وهو السياسي  المحور الثالث:

أبوجا مس  في ية اجتمعتبمجموعة مس الأطراف الدول

إلى لقيق  دبينها مار وتوفلت إلى ات اق سياسي يؤد

إطلاق النار وبدء عملية سياسية الأمر الذد قبلته  وقف

)الهيئة المارية العامة  بعض ال ااذل ورفضته أخرى

 (  6000للاستعلامات،

الذد -وتتضح وجهة نظر التيار البرالماتي

ر مع الغرب حرص داذما على موازنة علاقات ما

 -على حساب لعب دور رذيسي في تسوية أزمة دارفور
في تاريح وزير الخارجية المارد السابق بعد لقاء 

القيادة السودانية مع بعض المسئولين الأمريايين في 

 فيمار  أملعس  الوزير أعرب   حيث 6002سبتمبر 

وبالمشاورات وبتسوية المسيلة  يتمسك الجميع بالعقل أن

عس  يادر قراراً أن أتاورالت اهم وقال "لا  مس إطار في

ي رض على حاومة السودان"،  أنيماس  الأمسمجلن 

على الحاومة  نإف الأخرأنه على الجانب  مضي اً
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بهذا  الدوليتتعامل مع رلبات المجتمع  أنالسودانية 

 " )المرجع ن سه(.للاحتياجات القدر مس ال هم

 الدور اليطري

 يةقطرال الحاومةاختيار المحللون أن  عتقد بعضي

للقيام بهذه الوساطة مس أجل تسوية أزمة دارفور، نابع 

   ة:يلامس السمات الرذيسة الت

أثبتت  ، إن الدبلوماسية القطريةالسمة الأولى

تسوية العديد مس  فية ية في الأداء وال اعليلاك اءة ع

آخرها الدور القيادد القطرد  الأزمات العربية، ولعل

 لأزمة اللبنانية، التي تعتبر مس أخطر الأزماتفي تسوية ا

   العربية

نجحت الدبلوماسية القطرية  لقد السمة الثانية:

وساطات عدة خلال السنوات القليلة الماضية في القيام ب

لاسيما بعد سيطرة  ،بين حركتي فتح وحماس ناجحة

القطرية  اومةهذه الأخيرة على قطال لزة، وقامت الح

رار تهدذة مستمرة بين الحاومة أيضاً بجهود لإق

   ال لسطينية الإسراذيلية والسلطة

كما توسطت قطر بين إيران والإمارات في 

جزر طنب الاغرى وطنب  نزاعهما حول ملاية

الابرى وأبو موسى بالخلي  حيث ساهمت في اللجنة 

لتسوية الخلاف بين  آليةالخليجية المال ة بإيجاد  الللاثية

 في شين الجزر عربية المتحدة ال إيران والإمارات

 الإماراتية  

ة عإن الدبلوماسية القطرية مطل السمة الثالثة:

نب المختل ة للأزمات التي يعاني االجو بشال جيد على

، يتجلى ذلك مس فريقيودول القرن الإ منها السودان

الذد لعبته الوساطة القطرية بين كل مس  خلال الدور

والاستقرار في منطقة القرن  وإثيوبيا لح ظ الأمس إريتريا

 ة مس خلالاليالماالحة الاوم وأيضاً في إقرار فريقيالإ

استضافتها عدداً مس قيادات المعارضة خافة مس 

 (6000  )حسب الله،قيادات الاد المحاكم الإسلامية

( مع وجهة النظر 6000يختلف المحلل )أحمد،

يجية السابقة ويعتقد بين التناقضات السياسية والإسترات

هي التي تسمح بهامش الحراك للدور القطرد الذد 

سودانياً، يماس  (30)يستلمر تناقضات الأدوار الابرى 

                                                 

 6005في الأزمة اللبنانية التي أعقبت أحداث التاسع مس مايو  (30)

لعبت قطر دورها في رعاية مؤتمر الدوحة لتسوية الأزمة اللبنانية، 

وكان واضحا في تلك الأجواء أن الدور الم ترض والغاذب 

السورد، لاس الخلافات التي -والرذيسي هو الدور السعودد

عودية سمحت بهامش حراك كانت لام العلاقة بين سوريا والس

للدور القطرد بالإضافة إلى الضوء الأخضر الذد سمحت به 

إيران لقطر ـ باعتبار هذه الأخيرة إحدى دول محور الممانعةـ 

لتحقيق النجاح في ذلك المؤتمر  وبالنسبة لأمرياا، لين هناك 

ستراتيجي بلبنان  فلبنان يظل بالنسبة لأمرياا بملابة )خطي إاهتمام 

ي وجغرافي( كما عبر ذات مرة وزير خارجية أمرياا الأسبق تاريخ

هنرد كيسنجر، ولهذا فإن الحراك القطرد على هامش هذه 

  كما وفرت علاقة قطر (6000أحمد، )القناعة مسموح به

والتي —الإستراتيجية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمرياية

القطرية  الأراضي ىتمللت في أكبر قاعدة جوية أمرياية عل

وتوطدت هذه العلاقة بعد أحداث الحادد عشر مس 

الأرضية لإماانية دعم أمرياي للدبلوماسية —6000سبتمبر

المستوى  ىالقطرية النشطة في تسوية العديد مس الأزمات عل

  الإقليمي
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لليل اهتمام قطر برعاية م اوضات دارفور لت ما 

"بات اق الدوحة" و"منبر الدوحة" جاء على  ىيسم

هامش الخلاف بين السودان ومار، كما أن الولايات 

دان ضمس منطقة القرن المتحدة التي تدرج السو

أد خارج المنطقة العربية لسياساتها سمحت  فريقيالإ

لقطر بذلك الدور كيحد الحلول المقترحة لمشالات 

السودان الشمالي، بعيدا عس السودان الجنوبي الذد 

 تتولى الولايات المتحدة أدارة مل ه بامتياز 

في إطار اللجنة الوزارية  ،دولة قطر تولت

رعاية جهود الوساطة لتسوية  ،(30)ةقيفريالعربية الإ

   وفي هذا الإطار قامت دولة قطرالارال في دارفور

المشترك للالاد  مللبالتنسيق التام مع  جبريل باسولي الم

م اوضات استضافة "بوالأمم المتحدة  فريقيالإ

العديد مس   وبعد عقد 6004يناير 03في  الدوحة"

توفلت ، الاجتماعات واللقاءات لأطراف الأزمة

بعض فااذل دارفور إلى توقيع الات اق الإطارد في 

أنه  قطر   وأوضح أمير6004فبراير  07الدوحة بتاريخ 

فإن  ،الاعوبات التي واجهت الوساطة بالرلم مس

الجهود توافلت، حيث تم التماس بمساعدة قادة دول 

الجوار مس التغلب على بعض هذه الاعوبات، وقال: 

عديد مس ال ااذل في حركة "استطعنا أن نجمع ال

                                                 

تضم اللجنة الوزارية العربية كلا مس الجمهورية الجزاذرية  (30)

مهورية العربية السورية العربية السعودية والج والمملاة

مار العربية والأمين العام  والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية

  لجامعة الدول العربية ورذين م وضية الالاد الإفريقي 

واحدة، وتم توقيع عدد مس الات اقيات المبدذية بين 

الحاومة السودانية وبعض الحركات، تم بموجبها 

الت اوض على كلير مس القضايا الجوهرية  كما تشاورنا 

مع ممللي المجتمع المدني والنازحين واللاجئين حول 

لاترونية، )فحي ة السيادة الإ العملية السلمية الجارية"

6000)   

إعداد وثيقة سلام  القطرية في نجحت الوساطة

في الاعتبار ات اقيات السلام والات اقيات  تشامل أخذ

الإطارية التي تم توقيعها في الدوحة، ومواقف 

الأطراف والمشاورات التي تمت مع المجتمع المدني، 

وكل ما تم حول هذه الأزمة، لتاون أساساً موحداً 

مناقشتها مع كافة الأطراف  تتم ،ارفورللسلام في د

  دون استلناء 

خاص،  الدور القطرد بوجه في البدء حظي

بقبول كبير مس قبل حركة العدل والمساواة التي تعد 

المسلحة في دارفور تيثيراً، حيث  أقوى الحركات المتمردة

لإذاعة  قطردثمنت الحركة تاريحات وزير الخارجية ال

بعد يومين مس النجاح ك ذل، و(BCC) البي بي سي

التي أفاد وفي لبنان   رقاءدولة قطر بين ال الابير لوساطة

لبنان،  فيها بين وف ة )الدوحة( لتسوية المشالة في

توافرت الظروف، أن تاون ناجعة وم يدة  يماس لو

الاعيد الآخر رحبت الحاومة  ىوعل  لمشالة دارفور 

 ادوأش السودانية بالدور القطرد وذلك حين فرح

 ، مستشار الرذينإسماعيلالدكتور ماط ى علمان 

السوداني بجهود قطر في دعم خطط لقيق السلام في 
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كبير في لقيق  إن قطر ساهمت بجهدقاذلا "السودان 

السلام في شرق السودان فضلًا عس نجاحها في ملف 

في أن تالل جهود قطر بالنجاح  لبنان وأعرب عس أمله

")المرجع سلام في دارفوروليحت ل الجميع بتحقيق ال

   ن سه(

ولقد فرح الرذين البشير في عدة لقاءات بان 

منبر الدوحة هو الإطار الوحيد الذد ست اوض 

الحاومة مس خلاله الحركات المسلحة وال ااذل 

شهراً مس الم اوضات وقعت  40الدارفورية  وبعد 

في  (36)الحاومة السودانية وحركة التحرير والعدالة

  6000يوليو03وثيقة سلام دارفور في  الدوحة على

حيث تم التوفل إلى الوثيقة مس خلال مؤتمر "أهل 

الذد عقد في الدوحة في مايو  (34)المالحة في دارفور"

6000  

                                                 

حركة التحرير والعدالة هي أحد الجماعات الدارفورية يترأسها  (36)

دكتور التجاني سيسي وهي لالف لعشر جماعات فغيرة 

، ولقد وقعت الحركة ات اقية 6000مع في فبراير تشال التج

م 6000وقف أطلاق النار مع الحاومة السودانية في مارس 

ويلاحظ بان الحركة  ميدانيا لين لديها الحضور والقوة العسارية 

التي تتمتع بها كل مس حركة العدل والمساواة وحركة لرير 

 السودان جناحي مناود وعبد الواحد 

كبير مس المجتمع الدولي ممللا في الأمم المتحدة،  وسط اهتمام (34)

الالاد الإفريقي، الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والشركاء 

وبحضور مساعد رذين حاومة السودانية وقرابة أربعماذة مشارك 

مس مختلف القطاعات الدارفورية أنعقد مؤتمر أفحاب المالحة 

 = اعتمادفيه قد تم م ول40/1/6000-67في الدوحة في ال ترة 

 

اشتملت الوثيقة النهاذية لسلام دارفور على 

سبعة محاور حول التعويضات وعودة النازحين 

واقتسام  واللاجئين، اقتسام السلطة والوضع الإدارد،

اللروة، حقوق الإنسان والحريات الأساسية، العدالة 

والماالحة ، والوقف الداذم لإطلاق النار والترتيبات 

الأمنية النهاذية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات 

التن يذ  أولت الات اقية اهتماماً خافاً بمجموعة 

والتي  060فقرة  07النازحين واللاجئين في المادة 

إن أولى أوليات هذه الات اق تتملل في تلبية  ىنات عل

احتياجات المناطق المتضررة مس الارال  مع إيلاء عناية 

خافة لهذه المجموعة وضمان توفير الخدمات الأساسية 

والأمس اللازم لعودتهم لديارهم، وتقديم المساعدة 

لإدماج العاذديس في مجتمعاتهم بما في ذلك استرداد 

متلاك الأراضي، وتعويضهم عس الخساذر حقوقهم في ا

 والأضرار التي لحقت بهم جراء الارال 

كما أعطت الات اقية أولوية خافة لتنمية وإدارة 

والموارد الطبيعية، حيث نات  الأراضي والحواكير

تعديل قانون تسجيل وتسوية الأراضي  ىالات اقية عل

ليتضمس إقرار وحماية حقوق ملاية الأراضي القبلية 

الحواكير( والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض )

                                                 

توفيات للوثيقة النهاذية لسلام دارفور مس قبل الوتقديم = 

 المشاركين في المؤتمر 
http://www.suanradio.info/arabic/modules/news/29/5/2011 
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والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص 

 (33) ماادر المياه  الوفول إلى

ومجلن  فريقيرحب مجلن السلم والأمس الإ

الأمس التابع للأمم المتحدة بالوثيقة، كما رحب المجتمع 

الدولي والولايات المتحدة وأهل دارفور بالات اقية 

وحلوا الحركات المسلحة الأخرى بالتوقيع على الوثيقة  

لم توقع حركتا لرير السودان )جناحي مناود وعبد 

الوثيقة، رلم إن  ىالواحد( والعدل والمساواة عل

ة فرحت على لسان الناطق الرسمي جبريل الأخير

إبراهيم محمد بان الوثيقة محاولة مبدذية للسلام في 

دارفور وأن حركة العدل والمساواة ستعمل على جمع 

فف المقاومة "لأجل أن تاون الات اقية المرجوة شاملة 

للجميع" كذلك تقف الحركة مع مضمون بيان الوثيقة " 

ة الجوانب التي يجب إن لما تملله مس توازن راعى كاف

 ( 6000تراعى" )قناة الجزيرة الإخبارية، 

العدل  حركةالمتحدث الرسمي باسم إلا أن 

بينها "ات اقية توظيف، وفف وثيقة الدوحة  والمساواة

إذ تعطي وظاذف دبلوماسية لمس وقع عليها وت شل في 

وذلك  (31)إيجاد حلول للمشاكل الحقيقية في دارفور" 

تحدث الرسمي باسم وفد الحاومة بعد تاريح الم

                                                 

 الدوحة لسلام دارفور: لمزيد مس المعلومات انظر وثيقة  (33)
http://unamid.unmissions.org/Portals/UNAMID/DDPD%20Arabic.

pdf 

، عدد 6000يوليو  01نقلا عس جريدة الرياض الجمعة  (31)

01762 : 
http://www.alriyadh.com/2011/07/15/article650904.html  

لم اوضات الدوحة قاذلًا "إن الات اق الذد يتم التوقيع 

عليه اليوم بين الحاومة وحركة التحرير والعدالة يمنح 

ووزيرد دولة ووالي  الاددالحركة مناب وزير 

للولايات الجديدة في دارفور وزراء ومعتمديس بولايات 

أهل دارفور في  دارفور" وأضاف قاذلًا "بان مشاركة

السلطة ستاون وفق نسبة ساان دارفور لساان 

 (32)السودان" 

، نات 2أبوجا المادة  ات اقيةوأسوة بما ورد في 

إنشاء سلطة دارفور  ىمس وثيقة الدوحة عل 00المادة 

أن تاون الأداة الرذيسية لتن يذ الات اق  ىالإقليمية عل

تاادية وتعزيز الأمس والسلام،  ولقيق التنمية الاق

والاجتماعية والاستقرار والنمو كذلك تعزيز العدالة 

أن  ىوالماالحة وتضميد الجراح  كما نات أيضا عل

إجراء است تاء  ىتشرف سلطة دارفور الإقليمية عل

لتحديد الوضع الإدارد لدارفور وخافة فيما أذا كان 

نظام الولايات الللاثة أم يجرى  ىسيتم الإبقاء عل

 (37)ليم واحد إق ىالاعتماد عل

ووفقا لوثيقة الدوحة كان مس الم ترض أن يتم 

خلاف الاست تاء  ىوهو عل -الاست تاء الإدارد

بان اال  ىالسياسي لجنوب السودان الذد انته

عبر خياريس: إقليم واحد أو عدد مس الأقاليم -الجنوب

                                                 

 :01/7/6000فحي ة عرب نيوز   (32)
 http://arabic.news.cn/speak/2011-7/15/c_13986101.htm 

 

  المرجع ن سه (37)
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الدوحة )إد في  ات اقيةوذلك بعد مرور عام مس توقيع 

تبقت حاومة البشير الأحداث (  ولاس اس6006يوليو 

 6006يناير 00وأفدرت مرسوما رذاسيا في 

باستحداث ولايتي وسط دارفور وشرق دارفور لتابح 

عان ما  ىولايات الإقليم خمسة ولايات  وذلك عل

كانت تدعو لها الحركات الدارفورية المسلحة والتي لم 

الات اقية، مما زاد مس تعنتها ورفضها  ىتوقيع عل

  م اوضات مع حاومة البشير الدخول في

هنالك تخوف مس المراقبين بان تنتهي الات اقية 

بين الحاومة  6002لت إليه ات اقية الشرق عام آإلي ما 

وحركة البجة وجماعة الأسود الحرة والتي حال 

وعود بالتنمية وعدة وظاذف  ىبموجبها أبناء الشرق عل

في  قيادية  وقد أقر رذين مؤتمر البجة بين وجودهم

السلطة شالي، ولا يشاركون مشاركة فعلية أو حقيقية 

 ( 6000في فنع القرار السياسي )موسي ، 

 رفة لت عيل هذه الات اقية وتطبيقها على إن ال

ضعي ة وات ق مع الباحلة أماني الطويل  أرض الواقع

"وثيقة الدوحة للسلام في دارفور" تشال "مخرجا  بين

لة قطر مس الطريق دبلوماسيا لال مس السودان ودو

المسدود الذد كانت الأزمة في دارفور قد وفلت إليه  

وهي أزمة قابلة للت اعل في المراحل المقبلة مس تاريخ 

 (35)السودان" 

                                                 

 : ة دويتش فيل مع دكتورة أماني الطويلمقابلة تل زيونية لقنا (35)
www.dw.de/dw/article/0,,15240596,00.html 

ولاس يماس القول بين الوساطة القطرية مقارنة 

بتجارب الحاومات الأخرى )التشادية، المارية 

ات التي مس خلال الم اوض-والليبية( قد نجحت نسبياً 

شهراً ومس خلال دبلوماسيتها طويلة  40استمرت 

الن ن والوعود بإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال 

دولار يتم مس خلاله دعم الأوضال  امليون مقداره

إن تقنع بعض  -الإنسانية والاقتاادية في الإقليم

الحركات المسلحة بتوقيع ات اقية "وثيقة سلام دارفور" 

الهدوء في إقليم دارفور  ولاس ما تزال وأن يحل بعض 

هنالك عدة لديات تواجه الدور القطرد وتهدد "وثيقة 

 سلام دارفور"، ومس أهمها:

دارفور ما تزال تعاني مس مشالة  أزمة أولًا:

عدة ولقد تمت   ةالدارفوريال ااذل والحركات  تعدد

تجميع هذه الحركات وال ااذل في أروشا لت ولاامح

 ال ااذل الدارفورية عتبر توحيديلذا  لن طرابوجوبا و

مس أفعب الأمور، وأن هذا الأمر مازال يؤثر في أد 

-الخطوة الأساسية هي ، فإنفلذا  لرك نحو السلام
 تماس وآليةأرضية مشتركة بناء  -أقل تقديرعلى 

مع  ضللت اومس توحيد مطالبهم وأجندتهم  ال ااذل

دثات رسمية الحاومة السودانية قبل الشرول في محا

وكذلك وضع هيال عام يضمس حقوق بقية ال ااذل 

 (34) المقاطعة إلى والتي تلجي داذما

                                                 

لمزيد مس المعلومات يماس الرجول إلى المركز التشادد   (34)

 للدراسات الإستراتيجية:
http://lecentretchadien.blogspot.com 
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لم تنجح في ضم إن م اوضات الدوحة  ثانياً:

تملل في عنافر أساسية وفاعلة في مشالة دارفور ت

وجناح  عبد الواحدحركة لرير السودان )جناح 

اواة  رذين حركة العدل والمس وخليل إبراهيم مناود(

اً وبملابة جزذي التوقيع على الات اقية يعتبر لذلك فإن

مولود ناقص، يحمل ن ن الأعراض التي أدت ل شل 

ات اقية أبوجا والتي قاطعتها أقوى الحركات المسلحة 

، وبذلك تابح الات اقية عاجزة عس لقيق ربدارفو

الأمس والاستقرار في الإقليم وإنهاء الأزمة   وعليه، 

اعد الحركات المسلحة نشاطها العسارد يتوقع أن ت

على الأقل مس باب ل ت النظر وإثبات عدم شمولية 

الات اق وعجزه عس لقيق الاستقرار، وربما تدفع هذه 

الخطوة إلى مزيد مس التحال ات وتوحيد الحركات ضد 

 ( 6000الات اقية ) التاد، 

كما تشير المعطيات بان هذه الحركات قد تتخذ 

سودان الجديدة ملاذ أمنا لها لشس دولة جنوب ال

ولقد  عملياتها العسارية ضد الحاومة السودانية 

أكدت كلير مس الدراسات بان تطويل أمد الحروب 

الأهلية لا يقتار بعدد وعتاد الحركات المسلحة، إنما 

بوجود قاعدة عسارية خارج الوطس تشس مس خلالها 

 ( Adyin and Patrick, 2011عملياتها العسارية )

جعلت مذكرة التوقيف بشين الرذين   ثالثاً:

السوداني عمر حسس البشير مس الاعب التوفل 

لات اق سلام مع الحركات المسلحة  ويعتقد بعض مس 

ن سعي المحامة الجناذية الدولية إلى يالقادة الأفارقة ب

تاعيد الجدل القانوني حول الارال في دارفور دون 

ت إلى توقف م اوضات ثاره السياسية أدآمحاولة فهم 

السلام مع الحركات المسلحة، بل تعنت بعضها 

وانسحاب حركة لرير السودان مس ات اقها مع حاومة 

البشير  وفي هذا الشين أوضح رذين السنغال عبد الله 

وداد قاذلا: "أن اتهام المحامة الجناذية جاء ليعقد 

الأمور، لان المتمرديس يقولون الآن كيف لنا أن 

 (10)مع رذين سيذهب إلى السجس" نت اوض

ن مذكرة توقيف البشير لولت أالبعض  ىوير 

مس قرار قانوني إلى أداة سياسة تاب في مالحة 

الحركات الدارفورية المسلحة وفاعلين آخريس لهم 

مالحة في الإقليم  كما انه مس خلال قرار التوقيف 

لقضايا لا تعتبر مس  الانتباهسعت المحامة إلى أثارة 

يم سلطة المحامة ملل: كارثة إنسانية، بناء الدولة، فم

 ,Babuna) نزاعات في المستقبلالفض النزاعات، ومنع 

2010  ) 

ظهور بوادر للدور الغاذب لال مس مار  رابعاً:

وليبيا خافة بعد تاريحات قيادات حركة العدل 

والمساواة عس انحياز قطر لتوجهات الحاومة السودانية، 

القيادات المارية والليبية السابقة واستقبال كل مس 

لزعيم الحركة إبراهيم خليل  ويعتقد البعض بين 

الدبلوماسية المارية في عهد الرذين مبارك تقلل مس 

دور الدبلوماسية القطرية في تسوية الاراعات في الدول 

                                                 

(10)          http://news.bbc.co.uk/z/hi/african/7923797-stm:BBC. 

Africa.News                                                                            
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العربية وتا ها بعدم الاحترافية والاستعاضة عس ذلك 

 ( Rolandsen and Jacob, 2010) بدفع الأموال

عدم التزام المانحين الدوليين والمجتمع  خامسا:

الدولي بتعهداته المالية والسياسية ولقد كان ذلك مس 

أهم أسباب انهيار ات اقية أبوجا، حيث اعتمدت 

الحاومة السودانية على المجتمع الدولي لتن يذ 

مشروعات التنمية في الإقليم ودفع التعويضات  ولقد 

سيسي رذين حركة التحرير والعدالة حذر التجاني ال

 في والمانحين مس أن تلاؤ الحاومة الات اقية ىالموقعة عل

لاندوق أعمار دارفور والبالغة  مالإي اء بتعهداته

إن اذ بند الترتيبات  دولار، والتباطؤ في ارملي 4.21

ألأمنية يجعل ات اق الدوحة للسلام في مهب الريح 

لاليا ولاس البديل يبدو الدوحة لين م ات اق ينب فرحو

 (10) قاتما ومخي ا

تداول الإعلام السوداني الخلافات بين حركة 

التحرير والعدالة وحاومة البشير حول الالتزامات 

حيث أوضح التجاني السيسي رذين السلطة  ،المالية

مبينا أن  الإقليمية ورذين حركة التحرير والعدالة

واقع مازالت القضايا التي لها أثر مباشر على أرض ال

عالقة ملل الترتيبات الأمنية وحال عدم توفر الإماانات 

إلا انه  بعد لقاذه مع   دون تن يذها في وقتها المعلوم

"إنه سعيد بين  لًاذقاالقيادة السودانية في الخرطوم فرح 

لقاءه بالرذين عمر البشير أثمر توجيها لوزارة المالية 

                                                 

 :لاترونيةفحي ة الراكوبة الإ (10)
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-20506.htm 

رة مس خطاب بدفع الاستحقاقات وذكر أنه استلم فو

الرذين الموجه لتلك الوزارة"، مضي اً: "ونعول بعد 

الالتزام الحاومي على التزامات مؤتمر المانحين لدفع 

 (16) "عملية السلام في دارفور

إلا انه في الأوان الأخيرة تاللت مساعي رذين 

% 10سلطة دارفور الإقليمية )السيسي( في استقطاب 

م وذلك حين تم مس ميزانية مشاريع تنمية الإقلي

مليون دولار مس المنحة القطرية في  55.1تخايص 

  6004مؤتمر المانحين الذد عقد في الدوحة في ابريل 

واعتمد المشاركون في المؤتمر تشايل لجنة متابعة فنية يمتد 

عملها لمدة سنة برذاسة قطر وعضوية حاومة السودان، 

ة والسلطة الإقليمية لدارفور، وفريق الأمم المتحد

 فريقيالقطرد، وبعلة الأمم المتحدة والالاد الإ

المشتركة )يوناميد( وممللين عس المانحين وشركاء 

 (14) التنمية

 
 فررقييالإ -الخاتمة: الدور العربي

 لتسوقة الصراع بين التنافرس والتباقن
 ,Touval,1982, Young, 1967أكدت الدراسات )

Bercovitch et.al, 2000, Park, 2010لاراعات ( بين ا

                                                 

 :6006ديسمبر 04بوابة الشرق  (16)
http://www.al-sharq.com/ArticleDetails.aspx?AID=223658 

     &CatID: 

 :مركز أنباء الأمم المتحدة   (14)
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=18356#.Ui2_53

_DXzw 
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ذات الطابع الإثني أو الإيديولوجي أو تلك التي 

تطالب بتقرير الماير، تعقد دور الوسيط بل ياعب،  

ات اقيات نهاذية  في معظم الأحيان، الوفول فيها إلى

سلام داذم  كذلك طبيعة وموقع الأطراف  وإلى

المتنازعة مس حيث القوة العسارية يجعل الطرف 

ركة في الم اوضات لأنه يعتبر الأقوى أقل حماساً للمشا

الوسيط حاجزاً أمام لقيق مااسبه  وعلى الجانب 

الأخر الطرف الأضعف ياون أقل حماساً للمشاركة 

في الم اوضات خوفاً مس أن الطرف القوى سيستخدم 

 الوسيط كمعبر لتحقيق مااسب خافة علي حسابه 

الارال في دارفور، نجد أن عدم  وبالنظر إلى

"وثيقة  ة المتمللة فيفريقية العربية الإنجاح الوساط

سلام داذم يعزى لين فقط  الدوحة" في الوفول إلى

لشدة الخلاف بين الأطراف المتنازعة في دارفور ودور 

عدم ثقة  القوى الخارجية، بل يرجع أساسا إلى

الحركات المسلحة الأقوى في حيادية الوسيط وكونه 

 ا حاجز يحول دون لقيق ماالحها و أجندته

ولتحقيق وساطة أكلر فاعلية لا بد مس وساطة 

لا يستبعد فيه أد طرف بل تتقاسم المسؤوليات فيها 

القوى الإقليمية )مار، ليبيا وتشاد(، والمنظمات 

والجامعة العربية( للوفول  فريقيالإقليمية )الالاد الإ

لقيق سلام داذم ولين تسوية مع الأطراف  إلى

 (13)حة بغرض زرل الخلافاتالضعي ة في الحركات المسل

بينهم وإحراج الأطراف القوية إقليميا ودولياً  الوساطة 

ال اعلة تتطلب مس الوسيط أو الوسطاء عدم تارار أو 

سلام داذم  ستراتيجيات التي لم تؤد إلىاستبعاد الإ

الاست ادة مس تجربة الوساطة القطرية التي  بالإضافة إلى

 طة التشادية أو الليبية  كانت أكلر فاعلية مقارنة بالوسا

                                                 

توقيع ات اق مع ال ايل المنشق  ىالحاومة السودانية عملت عل (13)

يناير  63 الخمين يوم "محمد بشرعس حركة العدل والمساواة "

على جدول التوقيع  ىالات اق علوينص  في الدوحة  6004

أعمال الم اوضات بينهما مس أجل لقيق تسوية شاملة للارال 

في دارفور على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقال 

ال محمود ، وعاذشة مينداودو الوسيط المشترك  القطردالوسيط 

ك ، في بيان مشتربالإنابة للالاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور

بين الحركة والحاومة يمهد  الأعمالالتوقيع على جدول  "إن

للبدء ال ورد في الم اوضات بين الطرفين طبقا لما تم الات اق عليه 

 الالتزامحول  6006أكتوبر 63الاادر يوم  الإعلانبينهما في 

بعملية السلام ووقف الأعمال العداذية، وذلك مس أجل 

  "حدا للنزال في دارفورالوفول إلى ات اق سلام شامل يضع 

 والمساواةومس جانب الحركات المسلحة، وف ت حركة العدل 

 ىسيناريو تم توقيعه منذ فترة عل بينهما جرى في الدوحة 

 أواستيعاب المجموعة المنشقة مس الحركة في الجانبين العسارد 

دم بلال الناطق آجبريل  أكدالسياسي مس قبل الحاومة  و

المنشقين  نأ"والمساواة )لراديو دبنقا( ،  الرسمي لحركة العدل

 وأضاف "(فاضيهورقة ) ىوقعوا عل الذيس وقعوا في الدوحة

دارفور،  أهلورقة تتضمس حقوق  دأليست هناك " جبريل قاذلا 

وثيقة مس  ىتوقع عل أنهذه المجموعة تستطيع  نأعتقد أ ولا

التي الحقيقة  الإشااليةلل  أوتسات السلاح بدارفور  أننها يش

  (http://ifhamdarfur.net/?p=8677) "مس اجلها قامت الحرب
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ن النجاح النسبي للوساطة القطرية يرجع أعتقد أ

ما تتاف به الدبلوماسية القطرية مس سياسة الن ن  إلى

الطويل والمرونة والدينامياية البرالماتية وكذلك 

توظيف الأدوات الاقتاادية والسياسية،  ىقدرتها عل

الجزيرة"  بالإضافة لاستخدامها لمنبرها الإعلامي "قناة

كيداة لتحقيق أهدافها الدبلوماسية  وتت ق هذه النتيجة 

مع الدراسة الميدانية التي قام بها مجموعة مس الباحلين 

لاختبار أهمية إستراتيجية الوسيط في تسوية 

% 16.4أن  الاراعات  ولقد خلات تلك الدراسة إلى

مس الوساطة نجحت حين استعملت إستراتيجية 

( بينما نجحت manipulative strategy) (11)التحايل

 facilitativeالإستراتيجية التي تقدم فيها التسهيلات )

strategy 46.4( بنسبة(  %Park, 2010 )  

                                                 

( بم هوم التعامل الذكي والحذر Manipulativeيرتبط ماطلح ) (11)

بين البشر ويعتمد هذا المالح علي عدة أسن علي سبيل الملال: 

د أ( يت ق مع حالة قاذمة حيث يتم إيهام ال رد بإماانية إشبال 0)

( إشراك الآخريس ودمجهم في 6سر، )مس حاجاته بسهولة وي

القضايا مس خلال استخدام الضمير "نحس" دوما  ومس يستخدم 

هذه الإستراتيجية لابد له إن يتبع عدة قواعد ملل التعرف علي 

الخاوم في جميع السياقات التي ليط به، واختيار الوقت 

ن تراعي أوالوضع المناسبين، حيث إن عملية إفدار القرار يجب 

ضع العام لل رد الذد ينود اتخاذ القرار ومعرفة الشخص الو

 الذد يؤثر فيه القرار  )لمزيد مس المعلومات يماس الرجول إلى

ستراتيجيات المواجهة إحسس، علي عمار "التحايل السياسي: 

الحذرة" في السياسات المحلية والدولية"، السياسة الدولية، 

  (20-10  ص ص)6000

ومس النتاذ  الأخرى التي تؤكدها هذه الدراسة 

أن الجامعة العربية لم تناب ن سها قاذدة للسلام في 

رات إقليم دارفور بالرلم مس العدد الضخم مس المباد

زمام المبادرة  فريقيالعربية، في حين أخذ الالاد الإ

لإدارة عملية السلام في الإقليم  ويرجع ذلك لعدة 

 أسباب مس ضمنها:

م هوم الوساطة وفقا لميلاق الجامعة العربية يقتار  -0

على الاراعات بين الدول العربية، وتسعي 

الجامعة العربية إلى تعزيز الوحدة العربية والسلام 

مواجهة العالم الخارجي، ومس ثم كان جل في 

اهتمامها يناب على حروب الخلي  المختل ة، 

 وحرب العراق والارال ال لسطيني الإسراذيلي  

يعتمد نجاح الوساطة لدى جامعة الدول العربية  -6

شخاية وك اءة الأمين العام، وفي بعض  ىعل

الأحيان علي دبلوماسية مؤتمرات القمة كوسيلة 

ن حار الوساطة أ  والملاحظ (12)اعاتلتسوية النز

فلاحياته  ىفي شخص الأمين العام تعتمد عل

وفقا للميلاق الجامعة، وهي في الواقع لير كافية 

للقيام بواجباته  كما إن نجاح دبلوماسية مؤتمرات 

القمة محدودة نتيجة للخلافات والماالح المتباينة 

 لدول الجامعة العربية 

                                                 

نظر )دهبي، امات عس دور الأمين العام لمزيد مس المعلو  (12)

6002)  
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الجامعة العربية فيما يخص  يفريقيتقدم الالاد الإ -4

هيالته المؤسسية، وإرادته السياسية ودعم أللب 

 الأعضاء له  

الآليات والنظام المطبق  فريقييمتلك الالاد الإ -3

للتدخل والتعامل مع الاراعات ملل أزمة 

 دارفور  

ا ماس القادة الأفارقة فريقيالان تاح السياسي لإ -1

اس هذه مس مناقشة التدخل الانتقاذي وعلى أس

)مس خلال مجلن  فريقيالسياسة تبني الالاد الإ

السلم والأمس( النظام الأمني الأكلر تدخلا في 

العالم فيما يخص جراذم الحرب والجراذم ضد 

 (17)الإنسانية والإبادة الجماعية 

ل هم  فريقيستراتيجي للالاد الإالإطار الإ

الارال في دارفور تداخلت فيه الأهداف السياسية مع 

اعتباريس:  ىالإنسانية والأخلاقية وهو يستند عل

"حماية الساان المدنيين" و"إيجاد تسوية سياسية شاملة"  

مع ما توفلت إليه اللجنة  فريقيت ق الالاد الإاحيث 

الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي كل ت بإجراء لقيق 

بشان الوضع في دارفور في وفف العنف الذد يرتاب 

مس قبل الحاومة يعادل "الجراذم ضد  في دارفور

الإنسانية" ولين "إبادة جماعية" كما أدعت بعض 

الجماعات الدولية، كما حمل التحقيق المتمرديس 

                                                 

لمزيد مس المعلومات أنظر ويبر، وبيرامبو،  أوراق مؤتمر مؤسسة  (17)

 6000فرايد: 

مسئولية انتهاكات تعادل "جراذم حرب"  ترجع أهمية 

نه لو ألغة النتاذ  التي توفلت إليها اللجنة الدولية في 

الجماعية" لاان تم وفف العنف في دارفور "بالإبادة 

القوى الابرى التدخل عسارياً لوقف  ىلزاماً عل

العنف ضد المدنيين بينما تسمية العنف ب"الجراذم ضد 

الإنسانية" و"جراذم حرب" يتطلب تدخلًا قانونياً محدوداً 

يتملل في تسليم مرتابي تلك الجراذم ) ممداني، المرجع 

 السابق( 

 ريقيفأن دور الالاد الإويتضح مما سبق 

 (15)تزامنت فيه عملية ح ظ السلام مع فنع السلام 

لحماية المدنيين وإيجاد مناخ  Amisحيث تم نشر قوات 

مستقر لعملية الوساطة والت اوض ومس ثم مراقبة 

انتهاك وقف إطلاق النار بعد توقيع الات اق بين أطراف 

ن مرحلة حل الارال بين الأطراف إالارال  وعليه ف

ا يتضمنه مس تنمية مستدامة ومشاركة بم- وبناء السلام

فعلية في السلطة وبناء المجتمع المدني والمنظمات 

في إقليم دارفور لم تنل حظاً مس التحقيق في  -الحقوقية

 الحالية  فريقيأجندة الالاد الإ

وبالرلم مس التنافن والتبايس في الدور الذد 

ية ة والعربية لتسوفريقيتلعبه المنظمات والحاومات الإ

                                                 

لمزيد مس المعلومات عس ال رق بين عملية ح ظ السلام وفنع  (15)

السلام وبناء أنظر الشافعي، تسوية الاراعات في 

  43-40ف حات  6004إفريقيا:
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بحق  (14)الارال في دارفور إلا أن مذكرة التوقيف

الرذين البشير والتي أفدرها المدعي العام للمحامة 

 6004الجناذية الدولية لوين مورينو أوكامبو في مارس 

مهدت لاتخاذ موقف موحد مس خلال الجامعة العربية 

الذد  فريقيوالرأد العام العربي الإ فريقيوالالاد الإ

بشير وهو على سدّة الحام لا يماس النظر توقيف ال ىير

نما لا بد مس أخذ إإليه مس الزاوية القانونية فقط، 

الجوانب السياسية والإنسانية بعين الاعتبار  وتعرض 

هذا الموقف الموحد إلى معايير العدالة المزدوجة  التي 

                                                 

مس ميلاق المحامة الجناذية تم توجيه تهمة  7و 6المادتين   بموجب (14)

عمر البشير بوف ة  جراذم حرب وجراذم ضد الإنسانية إلى

رذيساً لحاومة السودان والقاذد الأعلى للقوات المسلحة  وقد 

أساسها وجهت  ىجاء في حيليات القرار بان الجراذم التي عل

العمليات  مدار خمن سنوات مس ىالاتهامات ارتابت عل

المسلحة التي شنتها الحاومة ضد جيش لرير السودان وحركة 

مسلحة في دارفور تعارض  ىالعدل والمساواة وجماعات أخر

الحاومات  وأن البشير مسئول جناذيا، واسهم بطريقة لير 

مباشرة في جراذم بطريقة مقاودة، وشس هجوماً في أجزاء 

ور، وكذلك قام ومناطق مهمة ضد الساان المدنيين في دارف

بعمليات قتل وتعذيب ونقل أعداد كبيرة مس المدنيين قسراً، 

ونهب لللروات مس تلك المناطق  لمزيد مس المعلومات حول هذا 

 الموضول يماس الرجول إلى:
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/0EF62173-05ED-403A-80C8-

F15EE1D25BB3.htm 

ية الدولية والسودان: الوفول " المحامة الجناذ كذلك الرجول إلى

للعدالة وحقوق المجني عليهم" تقرير برنام  المحامة الجناذية 

م 6001الدولية عس مؤتمر الماذدة المستديرة، الخرطوم أكتوبر 

(، www.fidh.orgالذد نظمته ال درالية الدولية لحقوق الإنسان)

 والمنظمة السودانية لماافحة التعذيب 

تتبعها المحامة في قراراتها حيث تشدد على ملاحقة 

العالم اللالث بينما تتغاضى  ومعاقبة قيادات مس دول

عس جراذم حرب ارتابتها قيادات إسراذيلية ضد 

 ال لسطينيين 

يت ق أكاديمي لربي )هيجليت، المرجع السابق( 

ن التركيز الأمرياي  أفي فريقيمع الموقف العربي الإ

الأوربي على العدالة وعلى حماية المدنيين لين هو 

وإثارة  فريقيأفضل سبيل لربط الرأد العام العربي والإ

ن هذه الم اهيم مختلطة وعيه حول الوضع في دارفور لأ

بشباة مس المظالم وبسبب تطبيق الحاومات الغربية 

 الانتقاذي لم اهيم العدالة والحماية 

على الاعيد العربي، طالبت الدول العربية 

بعقد مؤتمر دولي تشرف عليه الجامعة العربية بالتنسيق 

ويتضمس وضع خارطة طريق ، فريقيمع الالاد الإ

عطاء الأولوية إوجدول زمني لتسوية الأزمة مع 

للتسوية السلمية، وإعطاء القضاء السوداني ال رفة 

لتشايل المحاكم المناسبة مع تقديم المساعدة العربية 

ة مس خلال قضاة ومحامين عرب وأفارقة فريقيوالإ

 ( 6000)عاشور، 

تخدم وقد أعلنت قطر أن "مذكرة التوقيف لا 

الأمس والاستقرار في إقليم دارفور المضطرب، ومس 

شينها إعاقة الجهود التي قامت بها قطر لإحلال السلام 

في دارفور" وطالبت مجلن الأمس باستخدام فلاحياته 

مس نظام المحامة الأساسي في إرجاء  02وفق المادة 

النظر في الطلب ل ترة عام لإفساح المجال لجهود 
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وم بها قطر في دارفور للوفول للسلام الوساطة التي تق

 ( 6000المنشود" )بار وعاام عبد الشافي،

أثار قرار توقيف البشير، أيضا، قلق الالاد 

وذلك لأن القرار قد يعقد جهود السلام التي  فريقيالإ

موقف الالاد  إفريقيولخص مسئول  الالاديتبناها 

قاذلا:"   نحس ندعم مقاومة الإفلات مس 

(، لاننا نقول إن السلام  والعدالة impunityالعقاب)

يجب ألا يتاادما، وأن الحاجة إلى العدالة يجب ألا 

تتجاوز الحاجة إلى السلام" ) نيوز ووتش، مارس 

6004 ) 

ة بمبادرة مس فريقيحاولت الدول العربية والإ

مس القانون  02الحاومة السودانية الاست ادة مس المادة 

لن الأمس تجميد قرار المحامة الأساسي والذد تخول مج

م 6004الجناذية لمدة عام قابلة للزيادة  وفي فبراير 

وذهب لنيويورك لت عيل هذا  إفريقي-تشال وفد عربي

ن أالمادة ورلم تعاطف الاين وروسيا مع السودان إلا 

الولايات وقرار التجميد واجه ممانعة مس بريطانيا، 

 ( 6004وفرنسا ) أبو ال ضل،  ،المتحدة

ازال قرار التوقيف عالقاً يستخدم مس قبل م

المجتمع الدولي لابتزاز حاومة البشير، إلا أن الموقف 

ة حال دون تن يذه  بينما فريقيالموحد للدول العربية والإ

ما يزال الارال في دارفور يراوح ماانه وما تزال 

الحركات الأقوى عسارياً نشطة ميدانياً  ختاماً يظل 

-مازالت هنالك فرفة لدور عربي السؤال قاذماً: هل

فاعل لحل أزمة دارفور يدرك تعقيداتها بال  إفريقي

 أبعادها السياسية والإنسانية والقانونية؟

الإجابة على هذا التساؤل تتطلب مس المنظمات 

 أولًا: بالآتية أن تقوم فريقيوالحاومات العربية الإ

امتلاك رؤية شاملة للنزال في دارفور وعدم اختزال 

لارال في الرواية التي تاررها الحاومة السودانية بينه ا

  رؤية لا ياون هدفها (20)فرال  قبلي حول المرعى

الأساسي المحافظة على أمس النظام السوداني، بل 

مس خلال الدعوة -السعي إلى ربط الحلول السياسية 

لسين  إلى ىمع الحلول التي تسع -الم اوضات إلى

تجاوز الخلافات  ثانياً:يم  الوضع الإنساني في الإقل

والتنافن القطرد لتسوية أزمة دارفور ودعم دور دولة 

ن إة  إذ فريقيقطر لت رذاسة اللجنة الوزارية العربية الإ

-نجاح الوساطة القطرية قد يعد ماسباً للدور العربي
 ةفي تسوية الاراعات، كما أنه يعتبر فرف فريقيالإ

                                                 

يتضح في اختزال بعض القادة العرب ملل   عدم وضح الرؤية  (20)

م 6007القذافي لبي بي سي في أكتوبر الرذين الراحل تاريح 

 :ووف ه للنزال بينه " مشاجرة حول ناقة"
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/705867/stmi 

وكذلك في تاريح  الرذين المارد السابق حسني مبارك في  

ه جاء في فح ية ال ضاذية بحديث لقنـاة العـــربي  2006 أبريل

دد قد فرنسا  إيهنتي عارفة دارفور قد إ "متحدثا باللهجة المارية 

 نقبيلتاالأزل  مس قديمدارفور  في  ضخمة جدا فحراء كبيرة

كبيرتان قبيلة ينزل عندها مطر واللانية عنده ج اف واللي عندها 

كل تروح اللي عندها مطر ويتعاركوا ويعملوا ماالحة  ج اف

دد بتحال  كوالج اف هنا سنه والسنة اللي بعديها المطر هنا

  " سنوات ولاس المرة دد الموضول كبر ىعلى مد
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بين ياونا مس بين  يقيفرللجامعة العربية والالاد الإ

الأطراف ال اعلة في المجتمع الدولي لتسوية الأزمات 

ت عيل الدور التااملي مع  ثالثاً:الإنسانية والسياسية  

وذلك مس خلال  فريقية والالاد الإفريقيالدول الإ

قيام الدول العربية والجامعة العربية بالوفاء بالتزاماتها 

في  فريقيلة الالاد الإالمالية التي تعهدت بها لدعم بع

دعم  رابعاً:إقليم دارفور والمساهمة في تنمية الإقليم  

ة وتشجعيها في فريقيمنظمات المجتمع المدني العربية والإ

مجال العمل الإنساني بدلًا عس المنظمات الغربية التي 

تسيطر على العمل الإنساني في دارفور وتقوم بنقل 

ور لين لها معلومات عس الوضع في إقليم دارف

 خامسا:  فريقيماداقية لدى الرأد العام العربي والإ

إيجاد آلية للضغط وتوقيع العقوبات على الحركات 

 المسلحة التي رفضت التوقيع على وثيقة منبر الدوحة  

التي  (20)ت عيل ودعم المحامة الهجين اًوأخير

باقتراحها كآلية  فريقيبادر المجلن التن يذد للالاد الإ

ة فريقية بدلًا عس إحالة القضايا الإإفريقيناذية عدالة ج

إلى محامة العدل الدولية، وتعتبر هذه الخطوة مس الآثار 

                                                 

المحامة الهجين أو المختلطة المقترحة مس قبل الالاد الإفريقي  (20)

ن تتاون مس سودانيين أستتيلف مس داذرة جناذية مختلطة ينبغي 

الالاد  س لير سودانيين يتولىمؤهلين تيهيلا عاليا ومناسباً وآخري

الإفريقي ترشيحهم كما يقوم بتشايل ال رق وتقديم الدعم  

للتحقيقات والمدعين العامين  )تقرير ال ريق الرفيع المستوى 

 64، 607للالاد الإفريقي، مجلن الأمس والسلم، الاجتمال 

  (007، مرجع  سابق: ص 6004أكتوبر 

يجابية لير المقاودة لقرار المحامة الجناذية الدولية الإ

ُ طرح هذا  والخاص  بتوقيف الرذين البشير  ولقد

الاقتراح بعد إنشاء لجنة مستقلة ماونة مس بعض القادة 

لدراسة  فريقية تم ت وضها مس قبل الالاد الإالأفارق

الوضع في دارفور، وتقديم مقترحات إلى المجلن تمللت 

في إنشاء "لجنة للحقيقة والماالحة"، و"محامة هجين 

 لمحاكمة المسئولين عس الجراذم في دارفور"  
 

 المراجع
 أولًا: المراجع العربية

 الأبحاث والكتب أ(
ة الجناذية والخيارات "المحام  الفضل، محمد بوأ

  (072عدد)  السياسة الدولية  السودانية"

  630-642(، ص6004)

"دور مجلن السلم والأمس   أحطيبة، محمد هيبة علي

  ة"إفريقيفي حل النزاعات وتسويتها في  فريقيالإ

  مجلة دمشق للعلوم الاقتاادية والقانونية

  (6000(، ) 4(، عدد )67مجلد)

مجلة   قطر :دور على الهامش""  محمد جميل، احمد

 (:6000، )كترونيةلإلف اأ
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/579412.h

tm 

مؤتمر الالح بين ال ور والعرب    أقوب، مني طه

  كنموذج لحل الاراعات العرقية في السودان

رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات 
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وم، ة والأسيوية، جامعة الخرطفريقيالإ

(0446)  

"دارفور قطار الأزمة يال محطة   إزقرق، خالد البلولة

 موقع النيلين  العرب: الدوحة علي الخط"

(6005)  
 http://www.alnilin.com/news-action-show-id-

3848.htm     

في دارفور: فهم  فريقي"الالاد الإ  باه، سارجوه

" في  ة في الأزمةفريقيالاستجابة العربية والإ

ال جوة بين الروايات والممارسات: ؤتمر "م

"، مدريد، نظم المؤتمر استجابة العالم العربي

مؤسسة فرايد والمعهد العربي لحقوق الإنسان 

بالاشتراك مع مركز السلام النرويجي، 

(6000  ) 

"الدور القطرد في تسوية الأزمات   بيبرس، سامية

(، 034، عدد )شؤون عربية  الإقليمية"

  047-073(، ص6006)

"المواقف العربية  .بكر، نهي وعصام عبد الشافري 

الرسمية تجاه الاتهام إلى البشير" في مؤتمر 

ال جوة بين الروايات والممارسات: استجابة "

"، مدريد، نظم المؤتمر مؤسسة العالم العربي

فرايد والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك 

  (6000) مع مركز السلام النرويجي،

"جامعة الدول العربية ونظام   غة، محمد الصدققب

 ، عددشؤون عربيةالأمس الجماعي العربي"، 

  660-600(، ص 6000( ، )036)

"ال جوة بين الالام والممارسات" تقرير   بيرامبو، إقزابيل

ال جوة بين الروايات والممارسات: مؤتمر "

"، مدريد، نظم المؤتمر استجابة العالم العربي

يد والمعهد العربي لحقوق الإنسان مؤسسة فرا

   (6000بالاشتراك مع مركز السلام النرويجي،)

"دارفور الأزمة والحلول"،   حسب الله، على منصور

(6000)  
http://montada.arahman.net/t26288.html 

ستراتيجيات إ"التحايل السياسي:   حسن، علي عمار

 ية"،المواجهة الحذرة" في السياسات المحلية والدول

(، 6000(، )056) ، عددالسياسة الدولية

  20-10ص

، البعد السياسي للارال في دارفور  حيار، علي 

شركة مطابع السودان للعملة  الخرطوم،

  (6004) الاعبة،

"وساذل تسوية المنازعات في إطار   دهبي، عبد الحق

 ، عددالحوار المتمدنجامعة الدول العربية"، 

  (6002(، )يونيو 0341)

"دور الوساطة في تسوية المنازعات   اشور، محمدع

(، 00مجلد )  ةإفريقيفاق آ  ة"فريقيالحدود الإ

  33-61(، ص 6004(، )45عدد )

المحامة الجناذية الدولية والسودان:   عاشور، محمد

، بيروت، مركز جدل حول السياسية والقانون

  (6000دراسات الوحدة العربية، )
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التوزيع السااني في   أدمعبد الجبار ، عبد الكرقم

، مطابع الخرطوم، دارفور والسودان عامة

  (6002، ) السودان للعملة

المياه، والحدود، وأمس البحر ، "عرفرة، محمد جمال

لديات ثلاثة للأمس  :السودان والجناذية الأحمر

   (6004، )مدونات الاترونية"، المارد
http://rashedghazaly.blogspot.com/2009/03/blog-

post_8858.html   

"مجلن التعاون الخليجي وأزمة   ، حيدر إبراهيميعل

في التقرير السنود لدول الخلي  في عام دارفور" 

 ، مركز الخلي  للأبحاث،6007-6005

(6004)  

"أزمة دارفور بين   الغزو، علي عبد الله وزقنب أبوبكر

دراسات تربوية ، الإقليمية والعالمية"، 

(  6004(، )00(، عدد )01) ، مجلداجتماعية

 030-000ص 

الخطابة والواقع: فشل حل الارال في   فرلنت، جولي

، ورقة التقييم الأساسي للأمس البشرى دارفور

المعهد العالي للدراسات جنيف: ، 04رقم 

  (6000الدولية والتنموية، )

ما بعد الجنجويد: فهم مليشيات   فرلنت، جولي 

للدراسات  ، جنيف، المعهد العاليدارفور

   (6004الدولية والتنموية، )

جامعة الدول العربية وتسوية   غالي بطرس بطرس

دار الطباعة الحديلة،   :القاهرة  المنازعات المحلية

(0447)  

، ميزان الماير الوطني في السودان  المهدي، الصادق 

  د تبحث لير منشور، 

" نحو تجاوز حالة الاحتراب في   دم الزقنآمحمد،  

التنمية ارفور: المدخل التنمود" في كتاب  د

، لرير محمد ، أدم م تاح السلام في دارفور

مركز دراسات  :الخرطوم  الزيس وآخرون

السلام والتنمية، جامعة جوبا ومؤسسة 

  (6004) فريدريش إيبرت،

السودان حروب الموارد   سليمان محمد ،محمد 

  (6000) ،ج للنشرددار كمبر  :لندن  والهوية

الارال القبلي في  :مصطفي محمد صالح، التجاني 

شركة  :، الخرطومدارفور: أسبابه وتداعياته

 مطابع السودان للعملة ، د ت 

"التهميش والاستقرار السياسي في .موسى، عبده مختار

، السياسة الدوليةالسودان: حالة دارفور"، 

  04-5(، ص 6000(، )056عدد )

مليشيات الجنجويد"     "،  إسماعيل عبد اللهىموس 

  (6000) :الخرطوم
http://www.slm-sudan.com/details.php?rsnType= 

1&id=44.  

دارفور منقذون وناجون: السياسية  .ممداني، محمود 

،  ترجمة عمر سعيد والحرب علي الإرهاب

مركز دراسات الوحدة   :الايوبي، بيروت

 (6000العربية، )

د العام العربي: "دارفور والرأ  هيجليت، جاكوب 

ال جوة بين إستراتيجيات الارتباط" في مؤتمر 
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، الروايات والممارسات: استجابة العالم العربي

مدريد، نظم المؤتمر مؤسسة فرايد والمعهد 

مع مركز العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك 

 ( 6000السلام النرويجي، )

ا: نموذج إفريقيتسوية الاراعات في   شافرعي، بدر 

دار النشر للجامعات،  :، القاهرةواسالإيا

(6004)  

"تجسير ال جوة بين الروايات والممارسات:   وقبر، أنيت 

مؤتمر    دور جامعة الدول العربية في دارفور"

ال جوة بين الروايات والممارسات: استجابة 

، مدريد، نظم المؤتمر مؤسسة العالم العربي

ك شترافرايد والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالا

 ( 6000مع مركز السلام النرويجي)

"استجابة الأمم المتحدة لازمة   وقسشلر، جوانا 

مؤتمر ال جوة بين الروايات   دارفور"

، مدريد، والممارسات: استجابة العالم العربي

نظم المؤتمر مؤسسة فرايد والمعهد العربي لحقوق 

الإنسان بالاشتراك مع مركز السلام النرويجي، 

(6000) 

"عقبات أساسية أمام وثيقة   تاي، أحمد قوسفال

 (6000دارفور"، فحي ة ألانتباهه )

07/7/6000 : 
http:www.alintibaha.net/Arabic/news.php?action=vie

w&id=72732 

دور الحاومة المركزية والإدارة   رباح، نازك الطيب 

رسالة   الأهلية في فض الارال في دارفور

لوم السياسية، جامعة ماجستير مقدمة لشعبة الع

  0455الخرطوم، كلية الدراسات العليا، 

"مقابلة مع موقع الحدق مع خبير مركز  .رسلان، هانئ 

 الأهرام للدراسات الإستراتجية":
 http://www.alhadag.com/interviews1.php?id=390 

 ثانياً: التيارقر والوثائق
: الأزمة 6003-6004التقرير الاستراتيجي العربي

سودانية حااد الم اوضات الاعبة، مركز ال

 الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية: 
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB55.H

TM 
، "دارفور فريقيتقرير ال ريق الرفيع المستوى للالاد الإ

المساعي  مس أجل السلام والعدالة والماالحة"، 

 64، 607مجلن الأمس والسلم، الاجتمال 

 :، أبوجا، نيجريا6004أكتوبر 
www.africa-union.org/root/au/organs/207%20AUPD 

        %20Report%20on%20Darfur%20_Arabic_.pdf 

 ت اقية أبوجا:اوثيقة 
http://arabic.cnn.com/darfur/interactives/pdf/abuja.pdf 

 الدوحة لسلام دارفور: ات اقية وثيقة
http://unamid.unmissions.org/Portals/UNAMID/DDP   

D%20Arabic.pdf 
لكترونية لإثالثاً: الصحف والمواقع ا
 والينوات الإخبارقة

:6004يناير 60فحي ة أخبار اليوم الاثنين    

http://www.akhbarelyoumsd.net 

 :67/00/6000فحي ة الحياة السعودية:  

http://international.daralhayat.com/internationalarti

cle/322819 

 :6004مارس  62فحي ة الحياة، 

http://alhayat.com/Details/496772 

http://alhayat.com/Details/496772
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Abstract. This study examines the regional role of both African and Arab States in resolving the ongoing armed 
conflict in Darfur between the Sudanese government and tribal militia in the region which took place since 2003. 

The significance of analyzing the role of such regional actors stems from the fact that the internal Darfur conflict 

has been internationalized and that some Sudanese political leaders are accused of Genocide and war crimes. 
Applying the descriptive and comparative methods, the study concludes that despite the competition and disparity 

in the role of the Africans and the Arabs as regional Actors and the keenness of both to maintain the security of the 

Sudanese regime at the expense of humanitarian crisis in Darfur; there is potentiality for active Afro-Arab role in 
contributing to the process of peace agreements in Darfur based on institutions. Such a  role would enable both the 

Arab League (AL), and the African Union (AU) to act equally as United Nation (UN) and become one of the 

essential Actor in resolving Humanitarian and political crises in the Arab world as well as the African continent 
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